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تناول كذلك بالمقابل تنازع مشكلة التنازع القوانیندراسةمنھج التوحیدفقھتناول لقد 

لإحلال لتوصل تدریجیایھدف لتقلیدیا، وبالمقابل فھوالاختصاص القضائي على أنھما یعتمدان منھجا

التي یقدمھا ني تلك التي تحملھا المعاھدات أو نعلأصل الدولي، اومنھا ذاتتطبیق القواعد الموضوعیة

الخاصة بتوحید أحكام التصادم البحري، 1910عاھدة بروكسلم، فكانت كل منالقضاء والتحكیم الدولي

.في مسائل التصادم البحريالمتعلقة بالاختصاص المدني1952وكذا معاھدة بروكسل

القانون الدولي ى المستوى الدولي بخصوص مسائل التعامل علأضیف إلیھ ھذا التكاملو

اللجان ھ والمشرعین على المستوى الوطني،كذلكأن أغلب اھتمامات الفقعملیاالظاھرلأن ،الخاص

تھتم فقط بمسألة تنازع القوانین دون إتباعھا للاھتمام تطویر القانون الدوليالدولیة التي تعمل على

سعي نحو قانون دولي یستھان بھا تلااأن جھودإلا،جداقلیلةي البمسائل الاختصاص القضائي الدول

من بین مظاھر فكانت ، جعل العالم قریة واحدةللدول في ظل التطور الدولي على كافة المستویات

، وكذلك أحكام التصادم البحري والتي ةالتكامل في القانون الدولي الخاص بالتحدید أحكام العقود الدولی

.یرا منھا في ھذا البحثبینا جانبا كب

بالنسبة لمراحل التاریخیة لتطور أحكام التصادم البحري، ھي مراحل ارتبطت ارتباطا و

وثیقا بتطور القانون البحري الذي بدا دولیا من خلال الأعراف التي كانت تتداول بین المتعاملین في 

والتي ألقت ضلالھا على القانون صقلیمیة التي عرف بھا القانون الدولي الخالولا المناھج الإالبحر، 

م أنصار اھتمام الفقھ الدولي ومنھمسائل المسؤولیة في البحر، لكنالبحري، فظھرت عدة ضوابط ل

.الدولي العالميبضرورة العودة بالقانون البحري إلى أصلھشددواف، كان أقوىمنھج التوحید

الفقھي لمسائل المسؤولیة التقصیریةالنزعة الإقلیمیة ألقت ظلالھا على البعدن إبالمقابل فو

وحید في القانون البحري ، أفرزت حلولا رآھا أنصار منھج التمنھج التنازعلتصادم البحري في ظل ل

.تخدم تطور القانونالاستثمار في الثروة البحریة ولااستمراریة المعاملات التجاریة، ولاتخدم نسبیة لا

لمسائل مباشرةقا أكثر على إمكانیة إیجاد حلولكما أفرزت ھذه النزعة الإقلیمیة انغلاو

أبرز ھذه المشاكل تظھر في حالة ري، سواء في المیاه الإقلیمیة أوفي أعالي البحارالتصادم البح

ما یعرف بالتصادم المشكوك في الحادثة، أي المتسببیعرف فیھان سفن أجنبیة لاالتصادم البحري بی

في میاه إقلیمیة لدولة م الذي قد یلتبس بحدوثھ ما یعرف بالقوة القاھرةكذلك التصادوالمشتبھ فیھ، فیھ أو

.ما أجنبیة عن السفن المتصادمة

ء ضابط محل وقوع الفعل الضار یظھر التنازع بین ضوابط قوانین ھذه الدول، سواو

قانون العلم ضابطع، أوالضابط الأكثر ارتباطا بأطراف النزاتماد على قواعد قانون القاضي، أوالاعأو

لمختلف الدول، التي المصدومة، كل ھذه الحلول ھي نابعة من نزعة إقلیمیة داخلیةللسفینة الصادمة أو
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تسعى للحفاظ على مصالح المتعاملین الذین ینتمون لھا محتجین في غالب الحال بمسألة النظام العام

.الداخلي

لقانون القضائي، والتي تعتبر أحكامھ فكرة النظام العام الداخلي وإن كان تشتد في مسائل او

القواعد التي تحكم موضوع النزاع، إلا أن ھذا لم یكن بعائق لمنھج التوحید وطنیة الأصل على عكس 

.موضوعیة ومادیة قد تتشابھ في أغلب الدولانون القضائي الداخلیة لأن بالأساس قواعد الق

التي ،الدوليوالبعدذات التعاملقواعد القانون القضائيساھمت باستنباطھذه الفكرة و

قضائیة الوطنیة، فلم تكن ھناك نظریات تعقد من مسألة إیجاد حلولالقضائیةمن الضوابطنبعت 

عقدبمسائل التي یتفق علیھا الأطرافال، خصوصا فيبین الدول المرتبطة بالنزاعللتنازع القضائي

بإحالة النزاع إلىلم تكن طرفا فیھ، أوى ولوینة حتلاحق بإحالة النزاع لمحكمة دولة معسابق أواتفاق

ل مزدوج مدلوام العام وأصبح ذو التي طورت فكرة النظ، الذي یعتبر من المناھجلتحكیمنظام لمحكم أو

.وأسھم في تطور منھج القواعد الموضوعیةإلى النظام العام الدولي

م الحلول الخاصة بإتما1952ھذا التعاون القضائي الذي فرضتھ معاھدة بروكسلو

لكن دون المبالغة و.بالاختصاص القضائي الدولي، ھي قواعد تساھم في القضاء على منھج التنازع

بالدراسة لتأكید أي یقین قانوني مطلق بوجود حل نھائي لأیة منازعة رغم وجود القواعد الموضوعیة 

م القاضي أو المحكم بتفسیر المعنیة، وذلك نظرا لارتباط الحالة بعدة أمور أخرى منھا طریقة قیا

.القواعد المعنیة

یبقى مجال التنازع ھالقول أنبجدربالقدر الموجز من خلال ما تعرضت لھ بالتحلیل ولوو

معاھدتي بروكسل، ویبقى ىن الحلول التي وضعت تنحصر فیما بین الدول التي صادقت عللأمفتوحا، 

.ي لم تصادقموجودا مع الدول الت

نلجأ إلى التنازع عند تفسیر أحكام المعاھدة، وقد لاحظ ذلك الفقیھ الفرنسي أیضا كثیرا ما 

Lescotفھل ھذا ممكن مع . إن التوحید التشریعي یستوجب بالضرورة توحیدا في التفسیر-بحق-وقال

.التفكیرعدد اللغات والفلسفات وت
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:الفصل الأول
أحكام التصادم البحري الموحدة 

	على ضوء تنازع القوانین
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لدراسة والخاص بالتصادم ما كان من الضروري التعرض للمحة تاریخیة لموضوع ال

ھو من الـوضعیة، وریعیة العرفیة كانت أون ذلك یمھد أكثر إلى معرفة مصادره التشاالبحري، ف

د التعرض لمنھج تنازع القوانین،ا عنلقانون الدولي الخاص وخصوصالضروري في دراسات ا

نحدد والتي من خلالھا ،نتعرض بالمقابل إلى المبادئ الأساسیة والقواعد الخاصة بالموضوع

یر ـغالمباشـرة كانت أولى طبیعة قواعده القانونیةـنقف عحتىھا مفھومھ والشروط التي یقوم علی

منھج تنازع القوانیناعد الواجبة التطبیق إن كانالقودي إلى تحدید وضوابطھ التي تؤباشرة،ـم

:لك نتعرض للموضوع من خلال مایلي، ولذأومنھجا آخر

توحید أحكام التصادم البحريالأسس الخاصة ب: بحث الأولالم

)والقانون البحري الجزائري" 1952و1910"في ظل معاھدتي بروكسل (

بتوحید التصادم البحري ضرورة التطرق إلى یتضمن التعرف على الأسس الخاصة

مفھومھ التصادم البحري في المطلب الأول، ومن خلال المطلب الثاني یمكن إظھارھا في أھم أحكام 

: المسؤولیة الموحدة في المسؤولیة التقصیریة للتصادم البحري في مایلي

البحريالمفھوم الموحد للتصادم :المطلب الأول

اصل في مفھوم التصادم البحري، ارتأیت بیان التعریف والشروط ولفھم التوحید الح

الموحدة التي وصل إلیھا الفقھ والتشریع الدولي لواضعي معاھدتي بروكسل لتوحید أحكام التصادم 

من خلال 1952ومعاھدة بروكسل لتوحید بعض أحكام الاختصاص المدني لسنة 1952لسنة 

:الفرعین التالیین

التصادم البحريوحید في تعریفالت: الفرع الأول

إن وضع تعریف جامع ومانع من المسائل الصعبة التي في الغالب ما یتجنبھا الفقھ، والتي 

یترك غالبھا للمشرع الذي قد یضع تعریفا مبنیا على شروط، ومن ذلك ما حصل في وضع تعریف 

قد یستجد من ظروف جدیدة للتصادم البحري الذي ظھر فیھ معنى جدیدا أكد ھذه الحقیقة، وذلك لما

:تتعلق بالموضوع، ووضع تعریف موحد للتصادم البحري كان من بینھا ونبین ذلك فیما یلي

توحید معنى التصادم: أولا

التعارف باختلاف المعاني، بین المعنى اللغوي والمعنى القانوني واللذان یختلفان بحسب تختلف 

:يالتوظیف ونبین ھذا الاختلاف من خلال التال
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:المعنى اللغوي

صدمھ بصدمة أي دفعھ، وضربھ بجسده، صادمھ جاءت من الفعل صدم أو1كلمة تصادم

مصادمة أي ضربھ، الصدم مصدره وأصلھ ضرب الشيء الصلب بمثلھ، ویستفاد من ھذا التعریف 

حید عنى الواللغوي أن التصادم في اللغة العربیة، ھو التضارب والاحتكاك بین الأجسام، إلا أن الم

."الاحتكاك المادي" ھو

abordage et collision.2:كلمتین یقصد بھا التصادمھناك :في اللغة الفرنسیةو

.وتعني إحتكاك بین جسمین.في اللغة الانجلیزیة ھانفسcollisionوالكلمة الثانیة ھي 

« Un choc de deux corps qui se rencontres, verbe .impacte. Collision

entre deux voitures, entre en collision, heurter, lutte, combat»3

« On emploie encore pour désigner, un combat sur mer, l’action d’un

vaisseau ennemi pour l’accroche, s’en saisir ou le faire couler».  4

عدة دلالات، ادم البحري لتصلأن خلال ھذه المعاني باللغة الفرنسیةیتضح لنا أیضا من و

ج عن تصادم مادي أي نات" مادي"كونھ في اللغة العربیة العامل الوحید والمشترك مع معناهإلا أن

مر على نفس لكن ھل الأو.احتكاك مادي فعلي ولا مجال ھناك للصورة الحكمیة، أونجسمیبین 

الصورة في المجال القانوني؟

I.قانونيالتصادم البحري في الاصطلاح المعنى:

إلى 273لقد نظم المشرع الجزائري أحكام التصادم البحري في الفصل الرابع من المادة 

المتضمن القانون البحري 98/05:القانونبوالمتممالمعدل76/80حتوي الأمرلم یو298المادة 

ل في مادتین أساسیتین من خلاالتصادم البحري بصفة عامة فقد نص علىتعریفا للتصادم البحري، 

بذلك ، وھو "اصطدامحر كل ارتطام أویعد تصادم سفن في الب:"أنھ نھم273ذكرت المادة فصوره

لمادة الثانیة لمیاه، وفي اللاحة الداخلیة دون اعتبارسفینة وبواخر المالتصادم الذي یقع بین السفن أو

وإما ببواخر جمیع الآلیات العائمة حسب الحالات، إما بسفن البحریشبھ:"تنص على أنھ274

.الملاحة الداخلیة وذلك لتطبیق المادة السابقة

.504ص1983بیروت –عربیة،مكتبة لبنان محیط المحیط، قاموس مطول للغة ال. بطرس البستان- 1
2 *Action donné d’un navire à un autre, monter à l’abordage.
   *Collision accidentelle entre deux navires.
   *Action d’atteindre un rivage, d’aborder » - Biblio rom Larousse 1999.
3 -PAUL Robert, LE Micro Robert, sans date.
4 -M.Sibille, jurisprudence et doctrine en matière d’abordage, commentaire pratique des articles 405,
435,436 de code commerce, imprimerie de Vincent Forest, Nantes 1853 chapitre I  p01.
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طام حاصل بین سفینة ـكل ارتن في البحار حسب مفھوم ھذه الفصل،ـشبھ بتصادم سفـیو

.شيء ثابت في نقطة معینة وواقعة في الأملاك العمومیةمنشأة ثابتة، أوو

إما لسفینة أخرى، وإما كل خسارة تسببھا سفینة تشـبھ كذلك بتصادم سفن في البحار و

ة القواعد مع عدم مراعانھا على إثر تنفیذ أوإھمال مناورة، أوأشخاص موجودین على متلأشیاء أو

."  ارتطام بصفة مباشرةعدم حصول اصطدام أو

وما قبلھا أن التصادم البحري قد یكون بفعل احتكاك مادي 274یتضح من نص المادةو

تكن إلا ولیدة ظروف جدیدة ارتبطت بالتطور الصورة الجدیدةلمھ بالأول، إن ھذهیأوبدونھ أي شب

التقني للسفن وقوتھا الحركیة، أثناء المناورات داخل الموانئ، والأماكن المغلقة، والتي قد تأذي 

.السفن الصغیرة وبواخر الملاحة الداخلیة

بع أحكام اتینظم في قانون التجارة الذي التصادم البحري كان التشریع الفرنسيفي و

وذلك حول نقاط 1897، ثم في1891فيوالمعدلة أولا407قبل تعدیلھ في المادة1681الأمر

1915.1جویلیة15ر فیھ بموجب قانون مفصلة، والتي أعادة النظ

ي، وقد نظمھ بصفة عامة لم یعطي تعریفا للتصادم البحر1915القانون الفرنسي قبلأما 

الذي ، و1883كذلك القانون المصري الملغى لسنةوبحریة،تحت باب الحوادث ال407في المادة

كام ـأخذ ببیان أنواع التصادم البحري وأحو242،274،175:ظم التصادم البحري في الموادن

المسؤولیة فیھ، وھي أحكام خاصة بتسویة الأضرار التي تصیب السفن المتصادمة دون ما علیھا 

لا وقبل تعدیلھا407إذ لا المادة2.عامة في المسؤولیةمن بضائع وأشخاص، وذلك بتطبیق القواعد ال

ي، التصادم البحرمن لم تحددا المعنى المقصودقـانون بحـري مصري الملغـى242ة الماد

:لى قسمینوالتزموا الصمت فانقسم الفقھ إ

وفي تعریف 3،یرى أن التصادم البحري ھو ارتطام مادي یقع في البحر:الفریق الأولف

.4:وھو تعریف مرتبط بخصوصیة المسؤولیةاذ رودییرخر للأستآ

ویكون ".تنظیم خاص لمسؤولیة المجھزبمكانة لحادث مادي یعطي التصادم البحري ھو "

ارتطام مادي وھذا یعني وقوعین سفینة ومركب الملاحة الداخلیةبھذا التصادم بین سفینتین أو 

.فینةائمتین، إحداھما على الأقل سمباشر بین منشاتین ع

1 - R. RODIERE, droit maritime, op.cit, p 366.
.2003د الفتاح ترك، التصادم البحري ودور العنصر البشري في وقوعھ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة طمحمد عب.د- 2
.26صالمرجع السابقعبد الفتاح ترك،محمد .د- 3

4- « L’abordage, est un fait matériel, qui donne lieu a une réglementation particulaire,  de la responsabilité
de l’armateur » RODIERE. Op.cit p365.
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فرنسي القدیم والتشریع یلغي بعض الإشكالات، ففي القانون الالتعریف الضیق لابإن الأخذو

تبعھ، والقانون المصري الملغى یلزم أن یحدث تلامس بین جسمي العائمتین، كان یسري الجزائري 

فلا یكفي أن تصاب السفینة بضرر بسبب مرور سفینة أخرى بجوارھا، حركت الأمواج تحریكا 

دیدا دون أن یحدث بین العائمتین ارتطام مادي، إذ مثل ھذا الضرر یخضع لقواعد العامة في ش

1.القانون المدني

إلا أن الاتجاھات الفقھیة الحدیثة التي أصبحت تواكب التطور الناجم عن المشاكل التقنیة، 

الخاصة بالسرعة، التنظیمیةئحمن ذلك مخالفة اللواوتوسیع معنى التصادم البحريساھم فيوالذي 

.المناورة مما یسبب أضرارا مادیة وبشریةأووالإضاءة

صادم البحري في یحقق الازدواجیة في المفھوم للتأنھ ،عاب على ھذا الرأيالذي یلكنو

المعاھدة اخلي ھو الواجب التطبیق أوبحسب ما إذا كان القانون البحري الدونظام قانوني واحد،

وأیضا أبعد من ذلك بالنسبة في كل المیاهأنھ مة الدولیة للقانون البحري الدولیة، فقد تبنت المنظ

2."قانون واحد ینظم المصادماتھناكیكونللبواخر التي تصعد للمیاه الداخلیة، یجب أن 

قات بحریة داخلیة فالأمر ضروري رغم أنھ ھناك علاولھذا فقد تم تفادي ھذا الازدواج،

للنزاعات الدولیة اموحدوانظام خاصأن "ل رودییرفرنسي البحري قاوأخرى دولیة، وفي القانون ال

15لـ، وقانوننا الخاص1910سبتمبر23اءت بھ المعاھدة الدولیة لبروكسلجو الذي كان ضروریا، 

ذلك لیجعلھ متناغما مع ھذه من القانون التجاري وكل 436و407عدل المادتین 1915جویلیة 

3".المتغیرات الجدیدة

الخاص بحوادث البحر، ومن 1967لیة یجو07:المؤرخ545- 67:القانون رقمكذلك و

ولو حتىیكون ھناك تصادم ھعلى أنفي مضمونھاتنصالتيمن ھذا القانون06خلال نص المادة 

.4لم یكن ھناك ارتطام مادي

لبحر ارتطام یقع في ا:" فقد عرف التصادم البحري بأنھد تبنى ھذا الرأي الاتجاه الثانيلقو

ن المیاه التي بغض النظر عسفینة بحریة ومركب ملاحة داخلیةبینبین سفینتین بحریتین أوأكثر، أو

.16حسني المرجع السابق صأجمد-1
.FranckMرئیسھا ھو رأي C.M.Iلجنة  البحریة الدولیةلتبنت رأي اظر الموقر الرسمي للمنظمة الدولیة للقانون البحرينأ-2

Louis".
3- Rodière. Ibid., p 366
4-ART 06:«La disposition, qui précèdent sent application a la réglementation... un navire a causé soit à un
autre navire, soit aux choses ou personnes, se trouvant a leur bord, alors même qu’il n’y pas eu
abordage ».
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رتطام مادي بین جسمین، ومع ذلك یعتبر القانون في التصادم أنھ االأصل ف."یقع فیھا التصادم

1.لم یكن ھناك ارتطام ماديحركة السفینة تصادما بحریا، ولوالضرر الناتج عن

المادة الأولى من معاھدة كما جاءت بھالثاني، قد تأثر بتعریف التصادم حظ أن الاتجاهیلاو

الخاصة بالاختصاص 1952من معاھدة بروكسل لسنة 04، وكذا نص المادة 1910بروكسل

غالبیة الدول مثل ف،لى التصادم الحكميتد إالمدني، وبذلك وحدت المعنى من التصادم البحري لیم

1910.2الموحد لأحكام التصادم ببروكسلي قوانینھا الداخلیة أحكام المعاھدة الدولیةفرنسا تبنت ف

بحري ما یلیھا قانون و273:قة الذكر في المادتینة السابوقد تبنت الجزائر أحكام المعاھد

المشرع المصري في قانون لككذو.05- 98:نوناوالمتمم بالقالمعدل 80- 76:لأمرجزائري في ا

التي تعتد بصفة ة بروكسل و، حیث تبنى أحكام اتفاقی1990لسنة08:ریة الجدید رقمالتجارة البح

المیاه الداخلیةسواء كانت میاه البحر أو،للمیاه التي وقع فیھا التصادمتعطي أھمیة ة ولاالمنشأ

یستلزم حصول ارتطام مادي بین المنشآت العائمة لتطبیق أحكام التصادم بالإضافة إلى أنھ لا

3.يالبحر

، یتوحد فیھا التعریف الحدیث یتضح من خلال ھذا أن ھناك صورتین للتصادم البحريو

التصادم البحري المادي ، التي تحكم موضوع كذلك یسھل من خلالھ توحید القواعد الموضوعیة

.والتصادم الحكمي

توحید صور التصادم في التشریع البحري الجزائري والمعاھدة: ثانیا

الفقھ الدولي إلى إیجاد صورتین للتصادم البحري، مما وحد مفھوم اجتھادلقد تحققو

.كمنھج جدیدووحد الأحكام الموضوعیةالتصادم البحري تشریعا وطنیا ودولیا

I.التصادم المادي: الصورة الأولى

یعد تصادم :"أنھإلابحري جزائري273المادة لمشرع الجزائري من خلالخلص القد 

وبواخر الملاحة ،بین السفنتطام مادي أواصطدام بین السفن في البحر أوكل ارسفن في البحار،

".الداخلیة دون الأخذ في الاعتبار للمیاه التي یقع فیھا التصادم

لتوحید أحكام التصادم أخذ المشرع الجزائري بحكم المادة الأولى من معاھدة بروكسلو

غلب أحكامھا في القانون البحري، وإنما أقد ضمنصادق علیھا، إلا أنھیغم أنھ لم ر1910لسنة 

التأثیر الذي أصبحت تحدثھ القواعد الموضوعیة التي أنتجتھا المعاھدات ھذا دلیل على القوة ویعتبر

.615ص 2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة طھاني الدویدار ،مبادئ القانون التجاري والبحري،.دمحمد فرید العریني، و .د-1
2- Rodière. Ibid. p 366.

.28عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، ص - 3
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التي تدفع المشرع الوطني إلى تبني ھذه القواعد لما فیھا من لدولیة على التشریعات الوطنیة، وا

.ثبات في الأحكام

الصورة الأولىزائري یتضح أن التصادم المادي ھوري جبح277من خلال المادةو

الخطأ كعن إحدى السفینتیننشئ عن الخطأ الناتجتالتيوالتقلیدیة لأحكام المسؤولیة التقصیریة

أنظمة مراعاةوعدم الخطأ في القیادة الملاحیةو، أفینة بعدتھاعدم تجھیز السلالمجھزرتكبھیالذي 

.السلیمالتطبیق البحريالعمل أوبھامفروضة في الأنظمة الجاريالوقایة وتدابیر السلامة ال

II.التصادم الحكمي:الصورة الثانیة

لة كانت تحدث تنازعا للقضاء على مسأفاح الفقھ الحدیثتعتبر ھذه الصورة الثانیة نتاج ك

الذي ثتشریع الذي یتبنى المفھوم الحدیبین التشریعات التي تتبنى الصورة الأولى وحدھا، وبین ال

.یعتمد الصورة المركبة للتصادم البحري

أخذ كذلك المشرع الجزائري بالصورة الثانیة للتصادم البحري، وربط ھذه الصورة و

وھو مخالفة سفینة ). البحرالقواعد التقنیة للسیر في مخالفة(ات التي تحدث أثناء السیربالمخالف

1.ر في البحرلأحكام خاصة بقواعد الملاحة البحریة أي قواعد السی

ر، كل خسارة تسببھا كذلك بتصادم سفن في البحاتشبھ :"بالعبارة التالیة274جاءت المادة و

ة القواعد مع عدم حصول اصطدام عدم مراعافي الملاحة، أوإثر تنفیذ مناورة على...سفینة

04لمادةوا1910للتصادم معاھدة بروكسلمن13، والمقابلة لنص المادة "باشرةارتطام بصفة مأو

لم یحدث تسري أحكام المعاھدة ولو:"للاختصاص المدني والتي تنص1952لمعاھدة بروكسل

تھا ـأحدثأو،سفینة بأخرىأحدثتھاتصادم على الدعاوى التي ترمي على تعویض الأضرار التي 

عن إغفالھا أو،وكان ذلك ناشئا عن قیام السفینة بحركة،خاص فوق ظھرھاـبأشأوالسفینة بأشیاء

."مراعاتھا اللوائحلعدم القیام بحركة أو

یتضح من خلال توحید الأحكام الموضوعیة بین التشریع الوطني ومعاھدتي بروكسلو

لعملیة القبول ھو تسھیل والذي ، الخاصة بالاختصاص المدني في التصادم البحري 1952و1910

بیق، وحتى القضاء الفاصل ب التطوعدم الخوف من مسألة تعیین القانون الواجبین المتنازعین

.للمطالبة بالتعوبضالذي یمكن أن یلجأ إلیھ الأطرافو

.616الدویدار، المرجع السابق ص ھاني.دالعریني ومحمد فرید .د- 1



ینـــوانــــــازع القـــــتنعلى ضـوء دة ـــلتصادم البحري الموحاأحكام :  الفصل الأول

29

التوحید في شروط التصادم البحري: الثانيالفرع

بحري جزائري أنھ یشترط لاعتبار الحادث تصادما بحریا والتي 273یؤخذ من نص المادة

:یتوفر فیھا ثلاثة سمات

.نة بحریةیكفي أن یكون ھناك سفی: السمة الأولى

.أنھ لا یھم المیاه التي یقع فیھا التصادم البحري: السمة الثانیة

.أن یحدث تصادم ولو لم یكن ھناك ارتطام مادي:السمة الثالثة

وتخص 273حكم المادة لرة عن نص مكملوھي عبا274دة اجاءت بھا المھذه الأخیرة و

ن المشرع الجزائري إلا أ،السفنالأضرار التي تلحق السفن والأشیاء والأشخاص على ظھر

وذلك في إشارة " رالأضرا:"في حین المشرع المصري یستخدم عبارة" كل خسارة"استعمل عبارة 

مستعملة في أحكام "خسائر"وأما عبارة ظریة الخطأ، إلى المسؤولیة التقصیریة الناتجة عن ن

.الخسائر المشتركة عن نظریة المخاطر

الذي یعني كافة ، ھو المعنى العام و"1خسائر"جمع " رةخسا"بالإضافة إلى عبارة و

407إلى أن المشرع الفرنسي في المادة، إضافة الأضرار، وكل ضیاع یحصل للرسالة البحریة

ولذلك 13ي المادة ف1910معاھدة بروكسلوكذلك " les dommages"یستخدم عبارة06الفقرة 

على اأساستقدو منھج القواعد الموضوعیةا منالتي یمسكھفإن مسألة الترجمة من الذرائع

مة كانت في التشریعات القدیف.أنھا تحدث ازدواجیة في المعنى والتفسیرات، علىالمعاھدات الدولیة

.2تعتمد على شرطین أساسیین

.أن یقع بین سفینتینالشرط الثانيوأن یحدث ھناك تصادم الأولالشرط 

یعات الحدیثة؟إذا فما ھو الجدید بالنسبة للتشرو

یین لتحدید مفھوم التصادم كافغیر شریع البحري القدیمن في التان السابقالقد جاء الشرطو

ھذا الحكم یخرج قول أن یحدث تصادم بین سفینتین، و، فلیس كافیا الأحكامھ الخاصةالبحري وكذلك

ن تصدم سفینة كأ،من الموضوع الكثیر من الحالات التي یمكن أن تخضع لأحكام التصادم البحري

السرعة أوفقد یغرق القارب بسبب قوة المناورة ،قارب صید صغیر، لیس فقط بسبب تصادم فعلي

1 - Définition du mot « avaries » Rodière, Op.cit, p400.
2 - M. Sibille. Op.cit page 29
Deux conditions sont essentielles dans le sens légal de l’abordage :
* il faut qu il y ait choc.
* Que le choc y ait entre deux navires
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الجدیدة التي أوجدھا الفقھالشروطمن بین ولذلكالسفینة دون أن یكون ھناك تلامس، التي تسیر بھا

:الحدیث

.أن یكون ھناك تصادم-

.أن یتعلق التصادم على الأقل بسفینة بحریة-

.أن یحصل التصادم بین منشأتین عائمتین-

:أن یكون ھناك تصادم: أولا

لقد تدرجت التشریعات في تحدید معنى التصادم من المعنى التقلیدي المادي إلى التصادم 

لم یقع ھناك ارتطام حتى بصورة مباشرة، وذلك كما جاء في التشریع الحكمي، أي حتى ولو

.1990ن الجدید لسنة المصري الملغى، ثم التصحیح بالقانو

لمشرع الجزائري تخطى ھذا التدرج التاریخي، وما كان من ازدواج فقھي واعتمد بالنسبة ل

273حیث نص في المادة05-98:المعدل والمتمم بالقانون80- 76:الأمرمباشرة الاتجاه الحدیث في 

شبھ وی:" 274المادة لتكمل المفھوم .." ..تصادما في البحار كل ارتطام ماديیعد ":بحري جزائري

."أو ارتطام بصفة مباشرةمع عدم حصول اصطدام ...كذلك تصادم بحري كل خسارة

عتبر ھذا توسع في معنى التصادم البحري نتیجة حتمیة، تبررھا أسباب تطبیقیة تقنیةیو

.وعن رفع المراسية بالسرعة والأضرار الناتجة عنھاأوجدتھا المشاكل المرتبط

بسبب المفھوم الضیق للتصادم مدني فرنسي1384أحكام المادةالفرنسيطبق القضاءلقد و

في حالة انتفاء القرائن القانونیة كالتصادم بین دأ مسؤولیة الحارس عن الشيءمبلاالبحري طبق

على إعتبار أن مسؤولیة مدني جزائري138تقابلھا المادة ، و1السفینة المتحركة والسفینة الراسیة

لإرتكاز 2إلا إذا أثبت أن السبب كان أجنبيالمدعى علیھضة ولا یعفى منھاحارس الشيء مفتر

.الفكرة على أساس الخطأ المفترض

أما باعتبار المجھز ،3الشـيءحارس باعتبارهعن الخسائرلا مدنیا یعتبر المجھز مسؤوو

أ الحراسة، ذلك یرتكز على مبدأ مختلف أساسھ الخطأ ولیس كمبدفان التصادم البحريعنمسؤولا

.بانعدامھختلفین عندما یكون ھناك تلامس أوع نظامین مـم وضـولذلك ت

.71حسني الحوادث، المرجع السابق صأحمد .د-1
140.ص 1982ة المجدلة القضائیة العدد الخاص سن17/03/198224192قرار مؤرخ في -2
ذا المسؤولیة لا تقع دائما على عاتق الحارس القانوني أي المالك بل تنتقل إلى من لھ سلطة التسییر والتوجیھ والرقابة، یدخل في المعنى ھ-3

.12ص 1982نشرة القضاة عدد خاص  لسنة 21313ملف رقم01/07/1981قرار مؤرخ في * المستاجر لآلة یستعملھا لصالحھ
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وفي أجواء ،التي تترك وحدھا دون قبطان ودون تثبیتھا بالحبال والسواريةالسفینو

یكیف الحادث ھنا؟ ان التساؤل كیف ـكقد تحدث أضرار بالرصیف وبالسفن الأخرى، وعاصفة

.المسؤولیة المفترضة لحارس الشيءعلى أساسعلى أساس الخطأ أم 

قامت معاھدة ي تتولد من تطبیق نظامین مختلفین،ولتفادي ھذه الازدواجیة والصعوبة الت

فضل واضعوھا أن یطبقوا أحكام التصادم المادي على الصور قد و6/2في المادة 1910بروكسل

لیست ھناك قرائن :" بالقولالقریبة الشبھ، وكذلك للإبقاء على خصوصیة أحكام القانون البحري

."قانونیة على الأخطاء فیما یتعلق بالمسؤولیة عن المصادمات البحریة

وھذه الكلمة تفترض وجود ،le navireفأساس ھذا كلھ ومحلھ ھو السفینة رغم ذلكو

وذلك حسب ن ھذه الكلمة ذات معنى واسع، ، إلا ألھیكل عائمة بحریةصورة واحدة و معاییر واحدة 

.ولھذا یجب أن نبین ذلك فیما یليتطبیقات القواعد القانونیة الخاصة،ات القانون الدولي أوتطبیق

یتعلق التصادم بسفینة بحریة: ثانیا

ھذا سفینة في عرفتعتبر " قانون بحري" 13المادة المشرع الجزائري فيلقد نص

ا عن ما بوسائلھا الخاصة، وإمة عائمة تقوم بالملاحة البحریة إـآلیالقانون، كل عمارة بحـریة أو

."طریق قطرھا بسفینة أخرى، أومخصصة لمثل ھذه الملاحة

ھدة بروكسل والتشریـع لا یجب أن یكون ھناك أي فرق بین معا،من الناحیة المنطقیةو

التي تطبق علیھ قواعد منع التصادم ع الدولي الذي یخضع لھ الموضوع والتشریالوطني، وكذلك

أن ھذه النصوص الثلاثة تشكل مجتمعة قانونا خاصا متكاملا یجب التأكدولذلك.1972لعام 

للتصادم البحري، وأول الأسس الخاصة بالقانون ھو تحدید بصورة خاصة الموضوع الذي تطبق 

1.علیھ الأحكام

لكن من جانب أخر یجب إدراك الموضوع بصورة جیدة، فأحكام المنع من المصادمات و

یرتبط بالنصوص التشریعیة في المبادئ العامة، التي ستصبح جزءا یا بحتا،بحریة یعتبر نصا تقنال

تناسبھا، من المعاھدات الدولیة، والنصوص التشریعیة ھي التي تضع للمسائل التقنیة قوالب قانونیة

حري یكون ھناك تعریف للتصادم الب، ومن ذلك لجدھا أما الثانیة تضع لھا الوصففالأولى تو

.في النص التقنيلتشریعي ولیسسنجده في النص ا

1 -Le Clere. Op.cit p 37.
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عائمة آلیةالسفینة ھي "أن علىمحل التصادمف الفقیھ رودییر موضوع أوقد عرول

مخصصة للملاحة نوعیتھا متعلقة بوجھتھا، ووجھتھا تحدد بنیتھا والتي یجب أن تأخذ عدة أشكال 

1".المناورة في البحرمن الصمود أمام أخطار البحر وكذلكوتمكنھا

دة ـلا یمكن أن یقف إلى ھذا الحد، وذلك منذ ظھور أنواع جدی"عن تعریفھ للسفینة ویضیف 

وكل اختراع جدید یعتبر تغیر یأخذنا ...مسطحات التنـقیبالعائمة مثل الطائرة المائیة واتمن الآلی

2.إلى البحث حول طبیعتھا، وكذلك حول ما إذا كانت ھذه الآلیات سفن

نما في وضع تعریف للسفینة البحریة، وإیخاطر الجزائري لم إنھ یلاحظ أن المشرعلھذا فو

كل ك،ـحتى یمكن أن تعتبر كذلقانون بحري13في نص المادة لسفینةثلاثة لبذكر ضوابط اكتفى

الملاحة البحریة، ثم تتمكن من ذلك بوسائلھا بأن تقومقادرة على التعویم ،وعمارة أوألیة عائمة

وسیأتي شرحھا ذلك مع أغلب التشریعات المقارنةواتفق فيا عناصرولھالخاصة أوبواسطة قطرھا

.في ما یخص السفن التي یسري علیھا النظام القانوني للتصادم

I.السفن البحریة التي یطبق علیھا النظام القانوني للتصادم

یختلف وكسل للتصادم البحري ھو نظام خاص،إن نظام المسؤولیة المدنیة في معاھدة بر

يء، ولذلك فإن أحكام التصادم البحري وأحكام القانون القانون العام الخاص بحراسة الشعن نظام 

.قانون مدني جزائري الخاصة بالحراسة للشيء138البحري لا یسمحان بتطبیق المادة 

الملاحة بواخر بین السفن وة التصادم بـین السفن البحریة أوـحالفي و":وجاء النص كالتالي

لتصادم الواقع بین لكن او، "لتصادم الواقع بین سفینتین في نطاق تطبیق النصكذلك ا..الداخلیة

ضمن اعتبارھمایمكن لا ولى البنیة الخاصة وفق الشروط، لم تحصل قانونا عآلیةسفینة بحریة و

138المادة أي طبقا لحكم 3،ھما إلى القانون العامود الحكم بینوبالتالي یعنطاق التصـادم البحـري

4.ائريمدني جز

فقانون التأمین الجزائرينحدد الضوابـط،لم قائمة مادمنا ذلك فإن الصعوبةبالإضافة إلى و

.لم یعطنا تعریفا ولا یرتكز على نفس الضوابطأیضا95/07: بموجب الأم

1 - Rodière. Op.cit p 28
2 - R. Rodière. Le navire. Pressé dalloz. Edition 1980 p04
3 -Le Clere. Op.cit P 41.

كل من تولى حراسة شيء وكانت لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة، یعتبر مسؤولا عن الضرر التي یحدثھ ذلك :" 138المادة - 4
"الشيء
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والأخطار البحریة التي یقبل التأمین تصادم البحري ترتبط أیضا بعقد التأمینفأحكام ال

الناتجة عن ان المؤمن لمسؤولیة التصادم حیث یتحمل المؤمن نتائج الأضرار علیھا، ومن ذلك ضم

1.عائمانة أخرى، أو بأي جسم أخر ثابت أو تصادم سفینة بسفی

حدث عن ھذه الضوابط التي تجعل السفینة خاضعة للنظام القانوني للتصادم، وتضفي ـللتو

:علیھا وصف السفینة في ما یلي

ضابط الآلیة العائمة -أ

معنى واسع، فالسفینة العائمة یجب أن تكون مجھزة عند كل عائمة ھوإن معنى الآلیة ال

ألقى بالمسؤولیة حول كل ما ISPSوطبقا لقانون رحلة بوسائلھا الخاصة وھنا ، وبطاقم مدرب 

ووضف أحكاما خاصة بالأمن والسلامة یتعلق بالأمن الملاحي وھو ملزم شخصي بالرقابة الدوریة

إلى أن المشرع الجزائري أخرج من حكم الآلیة العائمة كل جسم ثابت وإعتبر في نص .2الملاحیة

كل عمارة بحریة أوآلیة عائمة تقوم بالملاحة إما بواسیلتھا الخاصة وإما عن طریق "منھ13المادة

:  وسنتحدث عن الصلاحیة للملاحة فیمایلي." قطرھا بسفینةأخرى أومخصصة لمثل ھذه الملاحة

flottabilité:ضابط صلاحیة السفینة للملاحة البحریة-ب

على الأقل قابلة لذلك، ومن ذلك أساسا ھیكل سفینة غارقة تعتبر سفینة، كل آلیة عائمة أوو

3.في عمق البحر لیس سفینة لأنھ فقد القابلیة على العوم

20فيصدر حكم في إنجلترافقد صدرلم یتركھا مالكھا،النسبة لسفینة لم تغرق لكن إذا ب

اعتبارفي حالة غرق ولم یتركھا مالكوھا على سفینةفیھ اعتبرتمن المحكمة العلیا،1925أوت

أن السفینة اعتبرتفرنسا، أما تفقد صفة السفینةلاویدھا إلى حالتھا العائمة بالتصلیح ـأنھ سیع

50:مة روان فيـن محكل، وذلك عـالعملى التعویم وتعتبر حطام لأنھ یمكن إعادتھا إالغارقة لا

1945.4مارس

یةـآلكل ":بحري جزائري13المادة في نصسفینةالتشریع البحري الجزائرياعتبرولقد 

".إما عن طریق قطرھا بسفینة أخرى،إما بوسیلتھا الخاصةعائمة تقوم بالملاحة البحریة 

ة قطر تشكل معھا وفي حاللم تترك بدون حراسة،ك فالمبدأ أن السفینة الغارقة مامن ذلو

سفینة من الغیر فإن أحكام التصادم البحري ھي التي بدم ھذا الحطام العائمةعندما یصطكلا واحدا، 

.169ص 1999مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجزائریة ط -جدید معراج. د- 1
2-. Le terme « navire », lorsqu'il est employé dans le présent Code, comprend les unités
Mobiles de forage au large et les engins à grande vitesse, tels que définis à la règle XI-2/1 code ISPS.

.2ط، منشأة المعارف الإسكندریة/ مصري1983سنة 657الطعن رقم حكم أحمد حسني، قضاء النقض، .د- 3
4 - LE Clere. op.cit, p 44
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1.فإن أحكام التصادم البحري ھي التي تطبقفي مكان ثابتومثبتلم تكن راسیة ماتطبق، وأیضا 

les platر البترولیة في حالة حدوث تصادم مع الغیر، ولذلك ھناك صور خاصة بالمصطبات الحف

formeھل تعتبر سفنا؟و

فإن عبارة 1976سل وقواعد منع التصادم في البحاربالنظر إلى أحكام معاھدة بروكو

navire 03ولقد جاءت المادة.یمكن استعمالھا كوسیلة للنقل...عائمة، وكل جھازآلیةیعني كل

المسحوبة التي بما في ذلك الوحدات غیر العائمة أنواع الوحدات" تعرف السفینة كللقواعد المنع 

."للاستخدام المائي، كوسیلة للنقلتصلح تخدم أوتس

،فإننا یمكن أن نقول أنھا تعتبر آلیة عائمةذا طبقنا ھذا الحكم على المصطبات البترولیةإو

إذا استطاعتلا أنھإ. باعتبار أنھا لیست وسیلة للنقلو""سفینة""وذلك بالمعنى الواسع لكلمة

نھ من عد المنع ضد المصطبات البحریة، فإأن تحترم قواعد السیر وقواالمصطبات البترولیة

ھي لیست وسیلة وبذلك 1910.2المنطقي أن تكون ضمن أحكام التصادم البحري لمعاھدة بروكسل 

.للنقل مما ینفي عنھا صفة السفینة كذلك الأمر بالنسبة للتشریع الوطني البحري

صادم، والتي تطبق ـنظاما واحد لتطبیق أحكام التاعتمدع الجزائري المشرفللملاحظة و

أنھ لا توجد أنھار یمكن أن تحمل سفن ذات حجم كبیر اعتباربعلى السفینة البحریة ولیس النھریة، 

لذلك لا توجد أحكام للتصادم النھري، ولذلك فأن ، نھریةوحتى تسمح بوجود ملاحة ،أو متوسط

.ات من وصف السفینةالعدید من المنشباستخداملبحریة یسمح عنصر تخصیص المنشأة ا

یمكن أن تقاوم والتي لا ،الخ...فن الملاحة النھریة وقواربھا وقوارب القطر النھریةـس- 1

3.البحر في كل الأوقات

كالأرصفة العائمة على سطح البحر من مفھوم السفینة، تستبعد كل منشأة طافیةو- 2

كذلك العوامات المخصصة والعائمة، والفنادق العائمة،حواض الأووالجسور العائمة، 

4.للإقامة ولا تمثل النشاط المعتاد للملاحة

سم، والتي اصة بالتوازن الخاص بالجـروط الخـتتوفر فیھا الشالتي لا الآلیاتأیضا - 3

.les plates-formes pétrolières : تمكنھا من الإبحار مثل

1 - R. Rodière, D.M p 53, aussi LE Clere p 44.
2 - PIERRE JEAN Bordahndy. Le statut juridique des plates formes pétroliers, mémoire DESS, année
2007-2008  p59.
3 -LE Clere. op.cit, p 54.

.453الدویدار، المرجع السابق ص .دالعریني و.د- 4
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بل یكفي ،أة قاصرا على الملاحة البحریةـط المنشاـكون نشـلزم بالضرورة أن یـیولا - 4

الاعتیاد، وعلى ذلك لا تعد المنشأة المخصصة أن تقوم بھذه الملاحة على سبیل 

للملاحة النھریة من قبیل السفن ولو قامت برحلة بحریة عرضیة بل یبقى مركب ملاحة 

سبة للیفن البحریة وكذلك العكس بالن،أحكام التصادم النھرينطبـق علیـھا یو1.داخلیة

.التي تبحر عرضا في الأنھار

سطحمن قبیل السفن، لأنھا لا تستخدم hydravionكذلك لا تعتبر الطائرات المائیة و- 5

2.البحر إلا في عملیة الإقلاع والھبوط أم الرحلة البحریة فتتم في الجو

والتي أي الوسائد المائیةاعتبارھالا یمكن و، les aéroglisseursوأما بخصوص- 6

اعتبارھا سفن إلا عندما تتحمل مخاطر ولا یمكن تلمس المیاه عن طریق التزحلق، 

یشكل تصادم "یعتبر أنھ1935یا بالجزائر عام ـلوقد صدر حكم المحكمة الع3البحر

4".الارتطام بجسم جامد بواسطة سفینة7

من 742النظام القانوني كسفن، المادةفي إنجلترا بواخر التجدیف لا یعتبرون في و

واعتبرت، shipنفي عن بواخر التجدیف تعریف السفینة تالانجلیزيالقانون التجارة البحریة 

المحكمة العلیا أن التصادم بین بواخر التجدیف وسفینة لا تعتبر خاضعة لأحكام التصادم 

ولو لم یذھب بعیدا في الملاحة البحریة، والأمر كذلك فيحتىفي فرنسا البحري، على العكس 

5.ھولندا، والولایات الأمریكیة

على السفینة أن تحتوي عناصر لاعتبارھا سفینة-ج

من الضروري أن تكون السفینة قادرة على التحمل في البحر، مما یستوجب انھ 

ةفالتصادم مع ھیكل سفینة غیر مجھزمثلا...عةالأشكالطاقم و:وجود عناصر مھمةافتراض

.یاادما بحرحالة البناء لا یعتبر تصأو في 

ل سفینة لھا ـك":أن1930نوفمبر9وھران في بة یتجارقد صدر حكم المحكمة الول

قد فرنسي ھي ـوعوسائلھا الخاصة كل یوم، ولھا طاقمویمكنھا الإبحار بأجھزة الدفع الذاتي

ق أحكام القانون وفإلا أنھ.العبرة من كل ھذا بالملاحة البحریة على وجھ الاعتیادو6.سفینة

.30عبد الفتاح ترك المرجع السابق ص محمد.د- 1
.454الدویدار، المرجع نفسھ ص .دالعریني و.د- 2

3 -  Rodière, le navire Op.cit p 8
4 - LE Clere. Op.cit, p 45
5 - LE Clere. Op.cit, p45.
6-NAFFOUS Mohamed Mankour, DSSE, dirigé par C. SCAPEL. « Le nouveaux code maritime
algérien » univ.aix Marseille 2000, p 11.
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لرجال یعطي الثانيوضع عدة مواد یتكلم فیھا عن السفینة في الفصلبحري الجزائريال

عتبر الآلیة مھما كان عدة من خلالھا یمكن أن نن، وكذلك الباحثین وللقضاء عناصر القانو

ومیناء ،سم وحمولةمتى توافرت فیھا العناصر المتعلقة بشخصیة السفینة من اوصفھا، وكذلك

الآلیةعندھا یمكن أن نعتبر والوثائق، ھا وكذلكیلیما و"بحريقانون 14لمادة ا"تحمیل وجنسیة 

.العائمة سفینة

شكلا، یجب أن لیست سوى ھذه العناصر أنالسابق الذكرالحكمھذاما یرد على

، وھذه العناصر ار البحریةخطالأجھةموالوكذلكلملاحة البحریةلالسفینةقدرةمع یتناسب 

لآلیة وصف الملاحة البحریة، إذ تعتبر من قواعد السلامة التي تجعل من ابدورھا تدخل في 

.تطبق علیھا قواعد المنع التقنیة وأحكام التصادم البحريالعائمة سفینة بحریة، وبالتالي

الأستاذمنھم رابعا واضابطیفـھناك من یضط الثلاثة، ـذه الضوابلى ھة إـبالإضافو_

BONASSIES، على تحمل مخاطر البحرضابط القدرة وھوAptitude a affronter les

risque13التي توجد في المادة د العناصر الثلاثة السابقة فقط و، إلا أن المشرع الجزائري اعتم

1.من القانون البحري الجزائري

II.ھا أحكام التصادم البحري الموحدةنطبق علیالسفن التي لا ت

ریع الجزائري المتعلق بالسفن الحربیة وسفن ندرس في ھذا الجزء أحكام الخاصة بالتش

.1926الدولة، ثم النظام الخاص بسفن الدولة التي صادقت على معاھدة 

II.1النظام الجزائري الخاص بسفن الدولة والسفن الحربیة

النظام الخاص بالمسؤولیة للدولة عن التصرفات یظھر أن كما في فرنسا، الجزائرفي 

ھا الوطنیة اممھأثناءالسفن ذات الطابع النظامي الخاصھاتسببالتيتلكو،الجنحیة والشبھ جنحیة

ادم حكام التصالخاص بالقانون البحري لأتشریعأن الغیر و. غیر محددة في أي نص قانونيھي 

تعد سفن البحریة الوطنیة، وسفن حراسة الشواطئ مسؤولة لا:" تنص286البحري وفـق المادة 

التمارین العسكریة في مدى المیاه البحریة خلال الخدمات أو...ارجاه السفن الأخرى عن الأضرت

تقدیم المساعدة المصرح بأنھا محضرة للملاحة، ولایعفي ھذا المقتضى قادة ھذه السفن من إلزامیة

."للسفن المصدومة

1 - NAFFOUS, op.cit, p11.
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كون ھل یمكن أن نفترض نتساءل ، تي لا تنطبق علیھا أحكام التصادمالسفن الولمعرفة

والسفن التابعة السفن الحربیة، السفن البحریة الوطنیة تضمعلى اعتبار أن ،عى علیھاسفن الدولة مد

؟للوزارات المدنیة

السفن الحربیة)1

لتابعة إلى الوزارة الخاصة بھا اي تسیر من طرف الإدارة العسكریة وھي السفن التو

ل خاص بھا في تسجیلھاالتيیةسفن الحربي عملیا الـھو."الوطنيوزارة الدفاع" الممثلة فيو

حراس سفن سفن الحراسة للبحریة العسكریة، و"(وثیقة السفن للملاحة"وثیقة رسمیة تسمى

تبقى ذات التي جیشالسفن التجاریة المؤجرة للتلك الحربیة غیر تعتبر من السفن و،)الشواطئ

1.للدولةتابعةلیست كونھا، طابع تجاري

:أما سفن الدولة)2

:لشرطینخضعفھنا المسألة تختلف وت

.مملوكة للدولةأن تكون .1

.تقوم بأداء خدمة عامةأن .2

السالفة الذكر، أنھ على عكس السفن البحریة الوطنیة عند وقوع الحادث286تنص المادة و

لم یحدد "مسألة الخدمة"ة واسعة أيھذه المسألة ذات دلالوخدمات، أثناء أداء خدمة عامة أو

سفینة وقامت ھذه ال،للدولة لصالح شخص عاديتابعةینة إذا تم تأجیر سفالمشرع البحري ما

ھل یطبق علیھا أحكام التصادم البحري؟وبالتصادم مع سفینة أخرى

، وسفن بل یجب أن ترتبط بأدائھا خدمة عامة،كفيتدھا لافمسألة الملكیة للدولة وحإذا و

نسبة لسفن البضاعة في یر صعوبات بالثوھذه الصیغة كانت ت" لخدمة عامةالمخصصة كلیة "الدولة

لكن استقر التشریع الفرنسي على أن ھذه السفن لیست مخصصة 2ظل النظام الاشتراكي القدیم،

.عامةالخدمة لل

والمتضمن 01- 88المعدل والمتمم للقانون08-94من المرسوم التشریعي20تنص المادةو

ابعة للممتلكات الخاصة تعد الأملاك الت" الاقتصادیةالقانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 

في بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة قابلة للبیع، والتحویل والحجز حسب القواعد المعمول بھا 

1 - LE Clere. Op.cit, p 49.
- 94من خلال المرسوم20، و بالنسبة للمؤسسات العمومیة عدل المادة 1989المشرع عن النظام الاشتراكي بموجب دستورلقد عدل- 2

.الخاص بھا08
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المیدان التجاري باستثناء أملاك التخصیص، وأجزاء من الأملاك العمومیة التي تستغل عن طریق 

."الانتفاع

تعتبر السفن التابعة والمملوكة یفترض أن ھذه المادة إجابة عن السؤال السابق، وبذلك و

ن أن تخضع لأحكام للدولة والتي ھي خاصة بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي، یمك

سفینةالالذي تم علىحجزحي على ذلك الالمثال الو.كما تخضع للحجزالتصادم البحري

، حیث نوات الثمانیناتسوقائع ھذه القضیة إلى ، وتعودحجزا تحفظیا بناءا على دین بحري"تبسة"

ھذه الأخیرة أن السفینة تعود اعتبرتd’Aix en Provenceالاستئنافصدر قرار عن محكمة 

، الامتیاز وكلاء السفن الأجنبیةالتي تمارس CNANالشركة الوطنیة للنقل البحري ملكیتھا إلى 

عقد من أجل تنفیذ معھ، ھوالشركة وأن العقد المبرم من أعوان أن الوكیل للسفینةالمحكمةعتبرتاو

الغرفة التجاریة قبل صدور قراركان ھذاوعقد النقل، باعتبار أن المجھز ھو نفسھ الوكیل للسفینة،

الاشتراكیةالجزائر في ظل ، أي حتى في مرحلة كانتبنقضھ19891ماي 10فيقضنلمحكمة ال

دة المالك دون الفصل بین أعملت تلك الفكرة أي وحالممكن أن تتعرض السفن للحجز لوكان من

.)عقد الوكالة لسفینة وعقد النقل(العقدین

:مرسومالأن أحكام القضاء وإلا"الخدمة العامة"أن المشرع الجزائري لم یحدد معنىرغم و

القانون الجدیدیحدد بعض الشيء المعنى الضمني، على عكس المشرع المصري في94/08

د ـأح، أولى السفن الحربیة والسفن التي تخصصھا الدولةري أحكام ھذا القانون عـتسلا" نص1990

وھكذا فرق المشرع المصري بین الخدمة " ،راض غیر تجاریةـة عامة ولأغـاص لخدمـالأشخ

.العامة والخدمة ذات الطابع الاقتصادي

II.2على المستوى الدولي:

وسفن تطبق على السفن الحربیةبروكسل تقر صراحة أن أحكامھا لا فیما یخص معاھدةو

، وھذه الصیغة یمكن أن تثیر صعوبات كما أشرنا سابقا بالنسبة الدولة المخصصة لخدمة عامة

عندما تكون بحريالحجز الناتج عن دینإلىللدول الاشتراكیة، على أن سفنھا ممكن أن تتعرض 

.ضرر ألحق بسفن الغیر نتیجة تصادم بحريمدانة بسبب

عن محكمة النقض الفرنسیة نسي في القرار السابق الذكر الفرالفقھأن ھذا الإشكال فسره لاإ

یمكن أن یتم الحجز على أي سفینة أنھ لا":P.BONASSIES، وقال "تبسة"ما یخص السفینة فی

یوقع فقط على السفینة التي سببت الدین بناءا على وبناءا على دین قامت بھ سفینة، وإنما یتم الحجز 

1 Jurisprudence française  arrêt de  cour de cassation (ch.com) mai 1989 DELWARE SHEPING ET
CNAN, DMF p 704.
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، والذي على أساسھ نقض قرار 1952لحجز على السفن لسنة من معاھدة بروكسیل ل03نص المادة

.d’Aix en Provence1محكمة 

والتي تتوافق في 2،بالنسبة للجزائر تقر أیضا بتوحید أحكام الخاصة بالحجز على السفنو

الخاصة بالحجزو1952معاھدة بروكسلین الناشئ عن التصادم البحري، فأحكامھا مع مسألة الد

ذا ما ھو.للتصادم البحري1910من معاھدة بروكسل 32إلى نص المادة 07ادةبموجب المتحیلو

القواعد الموحدة، ومن ورائھا التیار التجدیدي الحدیث الذي یدعمإلا حرص للدول المتعاقدةھو

.ازع في أحكام المعاھدات الدولیةوالتنومنھج التوحید الذي یراعي في ذلك تجاوز التنـاقض

ن غالبیة المعاھدات الدولیة تقر بوجود ط الخاص بالسفن البحریة فإفیما یخص النشاو

من ذلك لخدمة العامة والخدمة التجاریة، نوعین من الخدمة، وبازدواجیتھا لدى سفن الدولة بین ا

.10/04/1926بالحصانة لسفن الدولة الموقعة فيالمعاھدة الدولیة لبروكسل الخاصة 

لمعاھدة عض المعاھدات الدولیة في المجال البحري، كامصادقتھا لبوبالنسبة للجزائر تقر

لدین الناشئ عن دین بحري خاص بالسفن المدنیة كا1952الحجزالدولیة لتوحید بعض قواعد

ھا علم إحدى الدول یجوز حجز سفینة یخفق علیلا:"نصـتوصریحة 2وكذلك المادةریةوالتجا

1999من معاھدة الحجز على السفن لسنة08/2والمادة "بالاستناد إلى دین بحريالمتعاقدة إلا

ة حـربیة أوسفـن حربیة مساعدة، أوسفـن أخرى تملكھا تنطبق ھذه الاتفاقیة على أي سفینلا:" تنص

."یر تجاریةھا الدولة وتستخدمھا، مؤقتا في خدمات عامة غـتشغلأو

1952للحجزمعاھدة بروكسل لم یضمنوا الدولي أن القائمین على تطویر التشریعویتضح 

الخاصة 1999الأمم وتدارك الوضع في معاھدة واعادمأنھعن نوع السفن الخاضعة للحجز، إلا

رغم أن ھذه الأخیرة لم تقدم خدمة عامةالتيبین السفن المدنیة وسفن الدولة واوفرقبالحجز أیضا

.تدخل حیز التنفیذ

عدیدة، من بینھا تباراتلاعومن جدید یتبین لنا أن مسألة تحدید وصف السفینة یخضع 

المشرع الجزائري عنصرا مھما أورده بصورة اعتمدهصلاحیة السفینة للملاحة البحریة، الذي 

العائمة حتى تحوز وصف السفینة الآلیةلتخصیص السفینة أوصر الأخرىواضحة على باقي العنا

الأحكام العامة مسألة وھذه النسبیة تجعل من مسألة توحیدالوصف نسبیاورغم ذلك یبقى البحریة، 

.نسبیة كذلك

1 - DMF. Op.cit p 708
والمعدلة بموجب الاتفاقیة 1964یولیو8في 171-64صادقت الجزائر على معاھدة بروكسل للحجز على السفن بموجب مرسوم رقم -2

دیسمبر 6في 474-03الأمم المتحدة للحجز على السفن والتي صادقت علیھا الجزائر لكن لم تدخل حیز التنفیذ بموجب المرسوم الرئاسي 
2003.
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أن یحصل التصادم بین منشأتین :ثالثا

تین المتصادمتین سفینة بحریة، أوأن یحدث ارتطام بینھما یكفي أن تكون إحدى المنشألا إذا 

، بالسیر في البحارعدم مراعاة القواعد المتعلقةر بإحدى المنشأتین نتیجة فعل، أوإھمال أوأضراأو

فإذا ارتطمت ،أكثررتطام بین منشأتین عائمتین أوأن یحدث الا،ھامتوفر شرط ثالثبل لا بد أن ی

ر ھذا الارتطام تصادما بحریا، صخور فلا یعتبأوحاجز أمواجأوإحدى السفن بجسم ثابت كرصیف

.تطبق علیھ القواعد العامة في المسؤولیةفوإلا

یرة ھذه الأخ، حیث قامت kallisteد ضد سفینةیافي قضیة السفینة الجزائریة طارق بن زو

ربان السفینة إلى تخفیضفاضطرأثناءھا كانت الریاح عاصفة بمناورة معتادة داخل میناء و

السفینة طارق بن زیاد بالرصیف اصطدامأن الأمر أدى إلى عقد، إلا6عقد إلى 9السرعة من 

لیا وطولب بالتعویض عن الضرر الذي فرفعت دعوى على مستوى محكمة مرسی.بالمیناءالخاص

أن السفینة ،الطلب رفض وتم تبریر ذلك بما یليأن بسبب المناورة إلاkallisteأحدثتھ السفینة 

واجب ضمانا لسلامة الأرواح والبضائع، وذلك بتخفیض السرعة بما ھوالأخیرة وقبطانھا لم یقم إلا 

یة على سفینة ، بل تقع المسؤولب المسؤولیةیوجوما ذلك إلاإجراء أمني مقبول لایعتبر خطأ ولا

والتصرف البحري السلیم، فتم التصادم بین السفینتین لم تراعي قواعد الرؤیةطارق بن زیاد لأنھا 

Philippeأكده الأستاذ وھذا ماالرصیفا أم بین السفینة طارق بن زیاد وأعتبر تصادم

DELBECQUEحكمھ قواعد العامة للمسؤولیة حادث بحري تإذافھو1.في تحلیلھ للقضیة

2.للغیر، أي أحكام المسؤولیة المدنیة للقانون المدنيالتقصیریة

ة أنواع من التصادم البحري، ـن أربعـبی1910إلى ذلك میزت معاھدة بروكسلبالإضافةو

تصادم على الو،بھأصیبیتحمل الضرر من ادم القھري والتصادم المشتبھ فیھ والذيحالة التص

فالأول یتحمل التعویض من قام بالخطأ أما ،خطأ مشتركالخطأ سواء خطأ سفینة واحدة أوسأسا

.في المسؤولیة ولكن بقدر خطورة الأخطاء لتقدیر الأضرارض یكون بالـتساويالثاني فالتعوی

لخطأ للمسؤولیة على أساس ا1910بروكسللما كان التصادم البحري في معاھدةو

سفینة القطر سري على التصادم الذي یحصل بین تھذه المعاھدة لاأحكامفإن ة، ولھذا التقصیری

یجب أن یكون ھناك "Rodièreالأستاذیضیف و3.نظرا لارتباط السفینتین بعقد،والسفینة المقطورة

لا یعتبر تصادما بحریا، مع جسر عائم أورصیف أووالتصادم بجدارتصادم بین سفینتین عائمتین، 

1- REVUE. DMF Avril 2006 tribunal. COM, Marseille -8juin 2004 p 285.
2- Ecole national de la marine marchante de saint malo. Com maritime et contentieux.2003 dommage
causés aux tires p163
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أیضا الأضرار الحاصلة من طرف و."باخرة یعتبر تصادمام سفینة عائمة أوالعكس التصادم بحطا

ة الإنارة بسبب عدم التنفیذ الجید لعملیالإدارةعلى أساس خطأ سفینة ترتب مسؤولیة الدولة

ما یؤدي إلى إحداث مصادمات مبسبب عملیات سبرالأعماق في الموانئلموانئ، أوالإشارات في او

.البعض أو بالغیرلسفن فتضر بعضھابین ا

مركب آخر، وإنما قد ترتطم بسفینة أخـرى أوقد لا1نةمن جھة أخرى یلاحظ أن السفیو

المركب، كالأرصفة العائمة والرافعات تكتسب وصف السفیـنة أوأخرى لاترتطم بمنشاة عائمة

لیست في ئمة والسفن التياالآلیات العف.مربوطة بشيء ثابت یعتبر تصادماتـوالتي لیس. العائمة

، والتي لایضم ضمان حراستھا )كلیا(وصف التعویم والتي تم التخلي عنھا من طرف طاقمھا

لى الملاحة دون طاقم وبالتالي والقدرة عتفقد وصف السفینة2المئونةبتموینھا وكذلك مراقبتھاأو

.تنطبق علیھا أحكام التصادم البحريلا

اصة بالتصادم البحريأحكام المسؤولیة الموحدة الخ: المطلب الثاني

نقصد بالأحكام الموحدة في ھذا الصدد أحكام المسؤولیة التي على أساسھا یتم تنظیم و

صادم البحري باختلاف سببھتعویض الأضرار التي تنشأ عن التصادم البحري، ویختلف حكم الت

عدة العامة القاوھو إفتراضھلخطأ دون اعلى أساسالتصادم القانون البحري الجزائري بینویمیز

التصادم بخطأ إحدى السفنیمثـلھ1910لـفي أحكام التصادم البحري الموحدة لمعاھدة بروكس

بحري قانون 278جـاء في نص المـادة التصادم بسبب الخطأ المشتركوقانون بحري277المـادة 

تصادم التصادم القھري والالتي یمثلھ على أساس المسؤولیة بدون خطأالتصادم جزائري، ثم 

.قانون بحري281المادةالمشتبھ فیھ

الأحكام الموحدة للمسؤولیة الناشئة عن التصادم البحري، طبیعة القواعد أیضاكما تعنيو

:وھذا ما سنبینھ فیما یلية تقدیر الأضرار،التي تطبق في حال

أساس قیام المسؤولیة المترتبة على التصادم البحري: الفرع الأول

وذلك من 1910لأحكام القانون البحري وكذا المعاھدة الدولیة لبروكسلنعودذلكلبیان و

:خلال ما یلي

1 - CLOTILDE MATTEI. Les épaves maritimes en droit français Mémoire D.E.S.S de D.T.M année
1998-1999 p15
2 - CHARLOTTE.L, Doctorant au C.D.M.T les épaves dangereuses des navires dans les ports maritime.
Article
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قیام المسؤولیة على أساس الخطأ: أولا

إلا أنھ في نفس رغم أن الأفعال الشخصیة ھي التي تكون سببا في حدوث التصادم غالبا،

ولذلك تم التركیز على خطأ الوقت یصعب تحدید المتسبب الحقیقي للخطأ وخاصة من أعوان النقل، 

السفینة المتسببة، دون الفعل الشخصي وھذا لتجنب مسالة الإثبات من جھة، ولتجنب الوقوع إشكال 

التنازع في حالة الاشتراك فیھ وصعوبة تحدید الفاعلین من كلا المشتركین، ولھذا فقد جاءت 

ئة دون الأشخاص الذین یكون المسؤولیة التقصیریة للتصادم البحري بتركیزھا على السفن المخط

على متنھا ،فتختلف عن قاعدة المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي الحقیقي ونیبن ذلك فیما 

:یلي

I. التصادم الناشئ بخطأ فردي

إذا نتج التصادم بخطأ إحدى السفن، وقع تعویض :" بحري جزائري277نصت المادة 

من معاھدة 03، وقد وافقت كذلك أحكام المادة"أالأضرار على عاتق السفینة التي ارتكبت الخط

بالأحرى القواعد ة أوإلا أن الحوادث أصبحت ترتبط أكثر فأكثر بالمسائل التقنی1910بروكسل 

.التقنیة التي جاءت بتنظیم مسائل التصادم الدولي الخاصة بمنع المصادمات في البحار

وتعد السفینة بصفة خاصة :" نیة تقولفي فقرتھا الثا277والدلیل على ذلك أن نص المادة 

مرتكبة الأخطاء، إذا حصلت ھذه الأخطاء من جراء تجھیز وعدة السفینة، وفي القیادة الملاحیة 

ایة من تصادم السفن في البحار وفي تنفیذ المناورات، وكذا عدم مراعاة الأنظمة من أجل الوق

."ري بھا العمل أو التنظیم البحري السلیمتدابیر الملاحة الأخرى المفروضة بموجب الأنظمة الجاأو

ویتضح من ذلك أن الخطأ یتخذ صورتین الأولى إیجابیة وتتمثل في إتیان الفعل أو الامتناع 

ولبیان ذلك یجب أن نتطرق ، عدم الاحتیاطالإھمال أوعن عمل، والصورة الثانیة سلبیة وتتمثل في 

والمسؤولیة التقصیریة في القواعد م البحريلتصادلالمسؤولیة التقصیریةلى طبیعة الخطأ في إ

:العامة فیما یلي

طبیعة الخطأ في التصادم البحري*

تكون مرتبطة التي مسؤولیة السفینة الصادمة رغم أن الأخطاء الفردیة للشخص ھي أساس 

تختلف إلا أنھا،للمسؤولیة التقصیریة للتصادم البحريكقاعدة خاصةدون إفتراضھبفكرة الخطأ

1معدلة124تنص المـادةإذ الجزائري المدني القانون فيالقواعد العامة للمسؤولیة التقصیریةعن

شخص بخطئھ،الھبكان یرتكفعل أیا كل :" بقولھامـدني فرنسي 1382المادةتقابلھا مدني جزائري 

75/58:المعدل والمتمم للأمر رقم2005یونیو 20المؤرخ في05/10من القانون 35مدني جزائري معدلة بنص المادة124المادة -1
.المتضمن القانون المدني
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حكام تعتبر ھذه المادة تطبیقا لأو."ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض

.المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة في القانون المدني

المدعي فعال الشخصیةالأالمسؤولیة عن في فذوأھمیة تطبیقیةالمسؤولیتین أنھنوالفرق بی

إثبات أن كسببیة بین الضرر والخطأ، العلاقة الالضرر وكذا علیھ إثبات مسألة الخطأ وبالضرر

، وقع الضررعدم احترام القواعد التنظیمیةدم احتیاطھ، أومن الفاعل الذي بعالفعل جاء عن خطئ 

خاصة وإذا لیست بالسھلة بالنسبة للمضرورإثبات الفاعل الحقیقي في حوادث التصادموھذه عملیة

الحال في حوادث المرور، وعكس إثبات الخطأ الناتج عكس ما ھوكانت الأخطاء تقنیة ومتعددة، و

شخصیة وعلى ھذا الأساس تم التركیز یرتب مسؤولیة تقصیریةعن الإخلال بالتزام عقدي الذي 

على خطأ السفینة ولیس خطأ الفرد شخصیا، لأنھ یصعب على المضرور في حوادث التصادم إثبات 

.الفعل الشخصي، وھذا من خصوصیة أحكام التصادم

عویض المسؤولیة التي ترتب توكذلك تختلف المسؤولیة التقصیریة في التصادم عن 

أساسھا أوالقائم بالرقابة والتي تجدالشيءھذا حارس یقع تحت الرقابة لضرار التي یحدثھا شيء الأ

كل من یجب علیھ قانونا أوإتفاقا رقابة شخص في :" المعدلة مدني جزائري134في نص المادة 

"یكون ملزما بالتعویض الذي یحدثھ ذلك الشخص للغیر بفعلھ الضار....حاجة إلى الرقابة بسبب 

.ھي المسؤولیة عن أعمال الغیر

اس, ؤولیة ھوأس ذه المس ام ھ ل أخطقی رض لا یقب اتمفت س إثب أالعك والخط

رض  االمفت و أساس أھ ل الخط ذي لا یقب ة وال ي الحراس اتف سإثب بیل ،العك لا س امف أم

ارس  رر إلاالح يء والض ل الش ین فع ببیة ب ة الس ي علاق اتبنف بب بإثب يالس ذي لا الأجنب ال

ھ  د ل ھ كالقی ـفی اھرةـــ ائي أو،وة الق ادث الفج ـخآوالح اب أطـ ـوفعأالمص ـالغیلـــ رـــ

ره ف بق ذك ا س ل م ن ك ىنخلص م ا أنإل ؤولیة قوامھ ذه المس يء ھ ة ش ا حراس رطین وھم ش

داثو ررإح يء للض ذا الش اتف،ھ ھ إثب یس علی رور ل ررمادي،المض ببیة والض ة الس العلاق

رر المح ین الض ذي یعب يء ال ھدث والش دعى علی أود للم ات الخط ن إثب ھلة م ألة س ،فالمس

يءف ارس الش ھ ح د نفس ت إذا أرادیج أن یثب ؤولیة ب ذه المس ي ھ را ف ؤولیة مجب ي المس أن ینف

ھ  ت عن ھ أن یثب م یعلی ھ ل ارقأن بب خ دث بس رر ح أ، وأن الض أي خط حیة م ب ل الض جي كفع

ر، أو ل الغی اجئ أوأوعم ادث مف وةح اھرةق بة 1ق ا بالنس ارسوھن ھلح دعى علی يء الم .الش

ر  ئ غی داث الش رد إح ھ بمج ل تفترض أ ب رة الخط ى فك وم عل ا لا تق ا لأنھ ھلا أساس یس س ل

1 - LE CLERE op.cit, p 58.
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ررا ي ض ة 1.الح فینة المتروك ري لأن الس ادم البح ى التص دة عل ذه القاع ق ھ ن تطبی ولا یمك

وم  وولا تق ار ولا یك ق علیھنبالإبح ة وتنطب ا الحراس ب لھ ي توج فینة الت ي الس اقم ھ ا ط ا بھ

.القواعد العامة متى أحدثت أضرار بالغیر ولا تنطبق علیھا قواعد التصادم

ا و ري أم ادم البح ي التص ب ف ري رت انون البح أالق اس الخط ى أس ؤولیة عل المس

فینة ؤولیة الس ادمةمس فن" الص دى الس أ إح ادم بخط تج التص رة "إذا ن ورة مباش ك بص ، وذل

ا ى ظھرھ ذین عل خاص ال أ الأش ال خط ة الح د(وبطبیع اقم، المرش ان، والط ذلك .)القبط ، وك

2.المجھز فلا مجال لافتراض الخطأ في ھذه القاعدة

وتعتبر ھذه القاعدة من القواعد الخاصة بالقانون البحري والتي تخرج من القواعد العامة 

لأفراد طاقم المسؤولیة الشخصیة- في المسؤولیة عن حراسة الأشیاء، فھنا نجدھا كأنھا غیر مستقلة

سواء في تأجیر السفینة والمسؤولیة عن حراسة الشيء للقائم بالحراسة- أوالمجھزلسفینة أوالقبطان،ا

.دة رحلاتعلرحلة أو

طأ ـخ"في حكـم ريـون بحـقان277الجزائري وطابق في نص المادةولقد سایر المشرع

ھي عـبارة ، وfaut de navire، مع أحكام معاھدتي بروكسل التي استعملت عبارة "السفینة

استعملت لمواجھة كل الأخطار التي یمكن أن تقع من الأشخاص المسئولین، فالأخطاء لا یمكن أن 

ترتكب إلا بواسطة أشخاص ویبرز ھذا الاصطلاح أن مرتكب الخطأ لایمكن معرفتھ، دائما وإنما 

3.یعرف فقط أنھ أحد أفراد الطاقم فلا توجد قرینة على السفینة

إذا نتج التصادم بخطأ إحدى :"بحري جزائري كالتالي277ص المادة نبجاء وھذا كما و

.السفن، وقع تعویض الأضرار على عاتق السفینة التي ارتكبت الخطأ

وتعد السفینة بصفة خاصة مرتكبة للأخطاء، إذا حصلت ھذه الأخیرة من جراء تجھیز 

ن عدم مراعاة الأنظمة من أجل وعدة السفینة وفي القیادة الملاحیة وفي تنفیذ المناورات وكذلك ع

الوقایة من تصادم السفن في البحار أو تدابیر السلامة الخرى المفروضة بموجب الأنظمة الجاري 

".بھا العمل أو التطبیق الحري السلیم

البحري المسؤولیة على أساس الخطأ لفعل السفینة الصادمةقانونوبذلك أخذت أحكام ال

إذا حصل التصادم بسبب خطأ إحدى " لمادة الثالثة وفقرتھا الثالثةدون إفتراضھ كما جاء في نص ا

.217ص 2004سنة 2ط2محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، دار الھدى ج.د- 1
" عة فیما یخص مسؤولیة تصادم السفن في البحارلا محل لافتراضات الخطأ المشرو" جزائريبحري282/1المادة - 2
25حسني ،الحوادث، ص أحمد.د- 3
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فالمبدأ ھو إلتزام السفینة المرتكبة " السفن فتلتزم السفینة التي إرتكبت ذلك الخطأ بتعویض الخسائر

.للخطا بالتعویض عن الأضرار الحاصلة جراء التصادم

ع ــواعد الدولیة لمنــة القــي مخالفة وینحصر غالبا فــان السفینــسب الخطأ إلى ربـد ینــوق

التي تحدد الإنارة، أوعدم رالمصادمات في البحار كعدم إخلاء الطریق لسفینة لھا أولویة المرو

د تقابل سفینة مع سفینة عدم الاشارات الصوتیة عند إضطراب الجو أوعن، أوموقع السفینة لیلا

الربان تقصیرا أوإھمالا أیا یكون خطأة عند تكاثف الضباب، وقد عدم تخفیض السرعأخرى، أو

إذ یقع على عاتق الربان باعتباره قائد السفینة مھمة السھر على التنفیذ السلیم للرحلة 1.كان نوعھ

.التي شرع فیھا فھو إذن من یتولى قیادتھا وإدارتھا

عقد فالربان مسؤول مسؤولیة تعاقدیة عن إخلالھ بالاتزامات المفروضة علیھ بموجب 

ائھ الشخصیة قبل أخطریة عن نھ مسؤول مسؤولیة تقصیأالمجھز كما مل الذي یربطھ بالمالك أوالع

الجسیمة التي ومثال الأخطاء2.الغیر من الشاحنین مثلا بشرط أن یثبتوا وجود خطأ من جانبھ

عند لمرور في مناطق مزدحمة بالسفن أوتركھ لغرفة القیادة خاصة أثناء ایرتكبھا الربان ھو

City of Sydneyراب من الموانئ أوفي منطقة الاستقبال على المخاطف كحادث السفینة الاقت

وجدت المحكمة أن ربان السفینة إذ بعد إجراءات التحقیق اللازمة The Corchesterوالسفینة 

3.دقیقة قبل التصادم، وقد عاد قبل التصادم مباشرة25الثانیة كان قد غادر القیادة لمدة 

ب الخطأ إلى المجھز أومالك السفینة الذي لا یجھز السفینة، كما یسأل مجھز كما قد ینسو

284السفینة إذا وقع التصادم نتیجة لخطأ المرشد ولو كان الارشاد إجباریا كما جاء في نص المادة 

أنھ تبقى المسؤولیة المحددة في المواد السابقة ساریة في حالة وقوع التصادم بسبب :" قانون بحري

"لمرشد حتى ولو كان ھذا الخطأ إجباریاخطأ ا

بالنسبة لأحكام المسؤولیة التقصیریة الناتجة عن التصادم البحري، باعتبار أن التصادم 

واقعة یقع على المدعي إقامة الدلیلي وإثبات الخطا بكافة الوسائل والطرق كالاستعانة بالتقریر 

إلخ كما یجوز الاثبات ..ودفتر احوال السطحالبحري والدفاتر البحریة لحوادث السفن والمخالفات، 

بشھادة الشھود، وكذلك الخبرة التي تعد من أھمل الوسائل لإقامة الأدلة في مجال التصادم البحري 

.لإرتباطھا بقواعد فنیة بحتة

332منشورات الحلبي الحقوقیة ص)دراسة مقارنة(مصطفى كمال طھ،أساسیات القانون البحري-1
.126ع السابق، ص جعبد الفتاح ترك المرمحمد . د-2
.133عبد الفتاح ترك المرجع نفسھ، صمحمد . د-3
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لا یكفي إثبات ھذا الأخیر فحسب بل یجب إثبات إلى ولقیام المسؤولیة على أساس الخطأ

لاقة السببیة بین الخطأ والضرر تطبیقا للقواعد العامة كما جاء الذكر في جانب ذلك الضرر والع

.المتضمن القانون المدني05/10من القانون 54المعدلة بنص المادة 124نص المادة 

وعلیھ في أحكام التصادم خلافا للقواعد العامة أن القاعد الأساسیة في المسؤولیة التقصیریة 

182/1ادةوھو مانصت علیھ المن الخطأ غیر مفترض بل واجب الإثبات الناتجة عن الفعل الضار أ

راض الخطأ المشروعة فیما یخص مسؤولیة التصادم في لإفتمحل لا:" قانون بحري جزائري

لیست ھناك :" بقولھا1910من معاھدة بروكسل 6/2وھو نفس الحكم في نص المادة " البحار

مجال للقرائن لاوعلیھ . المسؤولیة عن المصادمات البحریةقرائن قانونیة على الأخطاء فیما یتعلق ب

.نونیة على الأخطاء فیما یتعلق بالمصادمات البحریةالقا

غیر أنھ في :" قانون بحري بقولھا282إلا أن الاستثناء عن ھذه القاعدة جاءت بھ المادة 

لارتطام بمنشأة ثابتة أعلاه، والخاصة با274حالة التشبیھ بالتصادم المنصوص علیھ في نص المادة 

أوشيء ثابت على نقطة معینة موجودة على الأملاك العمومیة البحریة، جاز إفتراض مسؤولیة 

."السفینة ماعدا حالة القوة القاھرة وبشرط أن تتوفر في ھذه المنشأة أو الشيء قواعد الاشارة

II.التصادم الناشئ بخطأ مشترك

صادم قد وقع نتیجة خطأ كل من السفینتین ویقصد بھذا النوع من التصادم أن یكون الت

إذا نتج التصادم بخطأ مشترك لسفینتین أو عدة :"بحري جزائري278وقد نصت المادة .المتصادمتین

سفن، وزعت مسؤولیة كل منھا في تعویض الأضرار بنسبة جسامة الأخطاء التي ارتكبتھا كل 

.یة، وتحدد ھذه النسب فیما یخص الأضرار الخبرة التقن"منھا

2وكذلك المشرع المصري،1ویتضح من ھذا أن المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي،

، جعلوا الأحكام والقواعد الموضوعیة 1911وحتى القضاء والفقھ في إنجلترا بعد صدور قانون 

التي جاءت بھا معاھدة بروكسل فاعلة عندما اعتمدوھا، خاصة في قاعدة توزیع المسؤولیة حیث 

السفینة التي لم ترتكب سوى خطأ یسیر، فكانت تسأل عن نصف الضرر الذي لحق كانت مجحفة ب

وقد اعتنقت غالبیة .وتغیرت القاعدة وأصبحت تسأل كل سفینة بدرجة الخطأ الذي تأتیھ3السفینتین،

الدول قاعدة النسبیة عند توزیع المسؤولیة بین السفن المتصادمة، فعلى كل سفینة أن تتحمل جزءا 

.ار بحسب جسامة الأخطاء التي ارتكبتھا وكانت سببا في التصادممن الأضر

.من قانون التجارة الفرنسي4ادةالم- 1
.1990قانون التجارة البحري المصري الجدید 297المادة - 2

3 - Marsden. R (1961) the low of collision at sea. 11 th ed.by MEGUFFIE. K. Landon p 29
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إذا لم یمكن تحدید النسبة :" 278/2إلا أن قاعدة التوزیع على جسامة الخطر قد تتغیر، المادة

ویتضح من " نظرا للظروف أو تبین أن الأخطار متساویة وزعت المسؤولیة على حصص متساویة

عدة التحدید على أساس جسامة الخطأ، إذا ما تقاربت الأخطاء ھذا أن قاعدة التساوي تحل محل قا

.وعجزت عن تقدیرھا تقدیرا متباینا

ھو لسفن والشحنة والأموال ومنھا وماوبناءا على ھاتین الفكرتین، فإن الأضرار المسببة ل

درجة للطاقم، والمسافرین الموجودین على متنھا، تتحملھا السفن المرتكبة للخطأ سواء في قاعدة ال

.في الخطأ، أو التساوي في الخطأ دون تضامن

تضامنة فت،ارتكبت خطأ مشتركلسفنبالتضامن بالنسبةتكونالمسؤولیة قبل الغیر وأما

قاعدة ھذهوتعتبر، دون الأضرار المادیةاللاحقة بالأشخاصعن الأضرار بالتعویض تجاه الغیر 

ھ الطبیعیة وكذا ما یسري في إطار حقوق" انالإنس"وھوألامحل الحمایةبوالخاصةالتضامنفي 

للالتزام بالمساعد والانقاذ بالنسبة للأشخاص أنھ إلتزام وجوبي في نص المادة كما ھو الحال بالنسبة 

رغم أن معاھدة بروكسل للتصادم البحري 1910سبتمبر23من معاھدة المساعدة لبروكسل 11

.جعلت ھذا الإلتزام إلتزاما عاما1910

ھذا دائما في مجال المسؤولیة على أساس الخطأ دون إفتراض وقوعھ، إلا أنھ ولكل ویقع 

ھذا 1910قاعد إستثناء فقد أوردت أحكام التصادم البحري في القانون البحري ومعاھدة بروكس 

:الإستثناء فیما یلي

قیام المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض: ثانیا

:تصادم، مع بعض الخصوصیة، نبین ذلك فیما یليوھي الاستثناء بناءا على أحكام ال

I.صادم الناشئ عن القوة القاھرة الت

إذا كان التصادم قھریا أو بسبب حالة القوة :" بحري جزائري تنص281وطبقا لنص المادة

القاھرة أو ظھرت شكوك في أسباب الحادث، یتحمل الأضرار من تعرض للتصادم بدون تمیز 

."إحداھما راسیة عند وقوع التصادملسفن للحالة التي كانت فیھا ا

forceوة قاھرة ــقثإلى حادھ یرجع ـري، التصادم الذي یثبت أنــالتصادم القھبىیعنو

majeureالحادث الجبري وأfortuit قعھ والذي یمكن تولاطبقا للقواعد العامة، فیشكل كل حادث

1.الضرریرجح أنھ السبب في

.369المرجع السابق ص Rodièreكذلك 24حسني، الحوادث المرجع السابق صأحمد.د- 1
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یستخدمان أنھماومعاھدة بروكسل 281بحري الجزائري المادةم القانون الویتضح من أحكا

دون التمییز بین الحالتین، وتتضح الصعوبة بسبافي الأ" الشك"، وكذلك "قوة قاھرة"عبارة

لة تحدید ما ھو قوة قاھرة وما ھو حالة مشكوك فیھا أو مشكوك في مسأالفقھاء للقانونیین وبالنسبة 

:لتعامل في العباراتفیھ، وبالتالي ھناك سطحیة في ا

الزلازلولعواصفل اــعوامل الطبیعیة مثبغالبــا ما ترتبط رة ــوة القاھـــالقفعبــارة 

داخلي بأمرتعني أكثر حادث مرتبط "cas fortuit"فیھاحالة مشكوك "عبارة أما،الخ...البراكین

ویتضح فیما ...الكھربائيعطل آخر مرتبط بانقطاع في التیار تعطلھا، أور أومثل فقدان قطعة غیا

المشكوك (قاھرة، لكن في ما یخص النتائج فالتصادملیخص القانون یشبھ الحوادث الطبیعیة بالقوة ا

1إلى القوة القاھرةإلى الخطأ أوما یرجع ى ن یحدد إلمن خلالھ القاضي ألا یستطیع الذيھو)فیھ

:قوة القاھرةحوادث المن یليولذلك سنفرق المسألة إلى مافیشك في سببھ

من قام بفعل التصادم البحري المرتبط بالحادثحتى یكون ھناك سبب یعفي مسؤولیة و

الفعل قوة قاھرة، ومعنى ذلك لاعتبار، علیھ أن یقدم العناصر التي یشترطھا القانون العام الطبیعي

القائم الربان أولقوة القاھرة، لكن علىبحادث ابالارتباطنھ یجب أن یكون الفعل المادي غیر معفى أ

أن یثبت أن الفعل كان خارج عن إرادتھ الذي تلى الحادث الأجنبي، وأن یكون ھذا بالارتطام 

2.الحادث الأجنبي غیر متوقع وغیر ممكن دفعھ

الحوادث التي تكون أخطار عادیة للملاحة البحریة، وتعتبر في مادة التصادم البحري

ار العادیة إلى أخطار غیر عادیة عندما تتحول ھذه الأخطخ، إل...الظلامومواج، الأریاح، الاتتیار

ن المحاكم تعتبر ذلك فإ"La brume"والضباب" Ressac"رتداد الأمواجكالعواصف الھوجاء ا

:وفیما یلي بیان ذلكمن القوة القاھرة التي تعفي من المسؤولیة

la tempête العواصف

متوقعة ن كانت مخاطر البحر وإ"ة بأننقض المصریلیھ محكمة الن ذلك ما ذھبت إـوم

تعفي إلا أنھ إذا بلغت ھذه المخاطر من الشدة ما یجعلھا غیر الحدوث أو یمكن توقعھا، لا 

متوقعة الحدوث وغیر مستطاع دفعھا، فإنھا تعد من قبیل القوة القاھرة التي تصلح سببا قانونیا 

السفینة من الأمواج العاتیة، وعواصف للإعفاء، ومثال ذلك الحالة الجویة الشدیدة التي تصادف

3.ھوجاء

1 - LE CLERE. Op.cit p 105
2 - LE CLERE. ibide.106

.136ص 2004عقد نقل البضائع بالحاویات، دار الجامعة الجدیدة ط . سوزان علي حسن.د- 3
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مؤسسمالكة السفینة ضد ) ن.أ(فس الحكم توصلت إلیھ المحكمة العلیا بین شركةـون

حیث إعتبرت أن الخسائر الناتجة عن ارتطام السفن بسبب القوة القاھرة تعفي میناء وھران

م السفینة عن الضرار اللاحقة طاقم السفینة من المسؤولیة، وأن أي حكم یقضي بمسؤولیة طاق

على مدعي القوة وبالمقابل، بالمیناء التي سببتھا القوة القاھرة یتعین نقضھ ویعد مخالفة للقانون

القاھرة إثباتھا إلى جانب إثبات عدم إرتكابھ أي خطأ وأنھ قام باتخاذ كافة التدابیر التي تتطلبھا 

1.ھذه الظروف

le Rassacالأمواج ارتداد

بر ارتداد الأمواج من الأسباب التي تعفي المسؤولیة، ویحدث الارتداد في العادة یعتو

في الموانئ، مثلا في الموانئ الجزائریة ویجب أن یكون ھذه الأمواج ناتجة عن قوة 

.،كالعواصف العاتیة التي قد ترتفع فیھ الأمواج إلى أكثر من عشرین متراالطبیعة

وسببا للتصادم الأمواج التي تحدثھا سفینة كبیرة خلفھا فلا یعد من قبیل القوة القاھرة 

2.التغیر المفاجئ للریاح المعلن عنھا سلفاسیرھا بسرعة عالیة، أوعند 

la brumeالضباب 

لمعتدلة، ایر في وجود الضباب والریاح اــر ینـلا یعد قھریا التصادم الذي یقع في شھو

غیر متوقعة، ومثل ھذه الظروف لا تشكل یة وستثنائال واقعة ـیشكلأن وجود بعض الضباب لا 

3.إذا أثبت اختفاء أي خطأ یمكن نسبتھ إلى المنشأتین المتصادمتینحادث فجائي إلا ة أوقوة قاھر

تصادم في الضباب الصادمین یحاول أصحاب السفن الصادمة غلب حوادث الفي أو

الأمر بھذا المشكل، وإنما تأخذ ادئعلى الحالة الجویة، ولكن المحاكم لا تأخذ في بإلقاء العبئ

الذي لمبدئي والفوري للتصادم ھو الخطأالخطأ في التنفیذ، ولھذا فالسبب ابسرعة السفن أو

4.ت بھ السفینة الصادمة المسئولة، ولیس الحالة الجویةـقام

ببا كن أن تكون سـیموالتي مثل ھذه الظروف الجویة التطور التكنولوجي لفي ظل و

والسفینة حادث تصادم سفینة فرنسیة بترولیةففي . الإعفاء منھاد المسؤولیة أوضعیفا في تحدی

في سواحل مرسیلیا، أصبحت التقاریر الخاصة بالحوادث 2005في مارس"تلمسان"ةالجزائری

والتقنیة العالیة فیھا، تسھل على القاضي وكذلك تقلل من اللجوء إلى أسباب حوادث القوة 

.65920عن الغرفة البحریة والتجاریة تحت رقم1990جوان11في قرارھا الصادرمحكمة العلیاال-1
.47ق ص عبد الفتاح ترك، المرجع السابمحمد .د- 2
.ترك المرجع نفسھ ص نفسھامحمد عبد الفتاح . د- 3

4-LE CLERE. Op.cit p 109.
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الفوتوغرافي، وcartographies،trajectographieلكارتوغرافیةالقاھرة، فتعتمد الصور ا

1.وكذا الوثائق الخاصة بالطریق أو المسار

معینة في السنة وفي أوقاتلة التصادم الذي یحدث في سؤال في مسأیطرح أنیمكن و

الخ والتي تعتبر ...فصول معینة، معروفة بكثرة وقوة الحوادث البحریة من عواصف وریاح

ر فیھا خطرا كبیرا فكیف التعامل مع الحدث؟الإبحا

نھایة (صل السیئفالعدم الإبحار أثناء ھو السائدط كان العرفـر المتوسـفي البحو

وأصبح عرف عدم الإبحار من قـاعدة من قواعد الملاحة البحریةارتـوص، )الخریف والشتاء

جانفي 30نوفمبر إلى 10من نوفمبر إلى مارس قاعدة قانونیة وعدل المنع عن الإبحار لیبدأ 

ائج دون حقھا ـل النتـ، وبذلك فالسفن التي تخالف ھذه القاعدة تتحم1569بقانون فینیسیا لسنة 

2.في التذرع بأخطار البحر

II.التصادم المشكوك فیھ

بعد فحص ،التحقیقنتیجة عن عدم توصل الخبیر أوالفیھیعتبر التصادم المشكوك و

اضي لا یمكن ن القلى سبب معین، بالإضافة على ذلك فاالتوصل إالخاص بالسفن وطاقمھا دون

أولا یفیده في یعتمد على تقریر خبرة والذي قد یفیده، ولذلك قد لة تقنیة مثلاأن یقرر في مسأ

.لى الشكیلجا إتحدید المسؤول، وفي الحالة الثانیة فإنھ

281د نصت المادة قوتبقى المسؤولیة في ھذه الحالة على المتضرر بدون تمییز، و

و ظھرت شكوك في أسباب الحادث، تحمل الأضرار من تعرض للتصادم أ" بحري جزائري

، والتي تطابق "التصادمبدون تمییز الحالة التي كانت فیھا السفن أو إحداھا راسیة عند وقوع 

قھري الدم ا، وبذلك ھناك تطابق في الحكم بین التص1910من معاھدة بروكسل 2نص المادة 

الأول یعتمد على فكرة المخاطر في فالمشكوك في سببھ، إلا أنھ یمكن تبني الفرق التاليو

یصعب مشكوك فیھ یعتمد على الخطأ إلا أنھ غیر معین ولأما الثاني اوقوة القاھرة،لحوادث ا

طرفین إثبات حادث القول أننا نكون بصدد تصادم مشتبھ فیھ عندما لا یمكن للیمكنو.تعیینھ

.أوخطا نتج عنھ الحادثلقاھرةالقوة ا

مسؤولیة تعویض السفن المتصادمةحملتتأن لقد فصل القانون البحري الجزائري و

ة القاھرة أوالتصادم المشكوك فیھ وذلك دون تمییز للحالة التي كانت المتضررین في حالة القو

1- BEA mer, report d’enquête technique, abordage entre LE FS Louise et le Roulier Algérien TELMCEN
survenu le 08 MARS 2005 dans le rade de MARSEILLE.

.1ھامش 3السابق ص المرجع. أحمد حسني. د- 2
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فعل خطئ إحدى دون أن یثیر ذلك مسألة تقدیر التعویض على عكس اللأضرارالتي تنتج بفیھا،

السفن أولخطئ ھذه السفن مشتركة، كما أن الأضرار المباشرة ھي القابلة وحدھا للإصلاح 

وھذا یشمل ما فات من كسب للمضرور وما لحقھ من خسارةوتقدیره ن التعویض فیھا باعتبار أ

.لما لھذه المسألة من أھمیة في المطالبة بالتعویض للمتضرر 

دیر التعویض والضرر، ونطاق تطبیق قواعد المنع للمصادمات أساس تق:الفرع الثاني

وصور الخطأ فیھا

، وعلیھ لابد أن تحقق الضرر یفرز ضرورة تقدیرھن وبالتبعیة تقویم التعویض المقابل لھ

:بین أمر فیما یلي

في التصادم البحريالضررتقدیرأساس تقدیر التعویض و:أولا

وخاصة إذا كان لتقدیر الضرر المعنوي، ائل الصعبة قدیر التعویض من المستعتبر مسألة ت

:ولبین ذلك نتعرض للموضوع كالتالي

I. تقدیر التعویضلالقواعد العامة

انون البحري ــالقولار التعویضـلبیان طریقة تقدی1910لــمعاھدة بروكسلم تتعرض

مدني جزائري131ادةفنص المة في القانون المدنيوھذا یفتح المجال للقواعد العام،الجزائري

ي لحق المصاب طبقا لأحكام المادةیعتبر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذ:" المعدلةكالتالي

، فإن لم یتیسر لھ وقت الحكم أن یقدر مدى مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة182و182

بالنظر من عینة التعویض بصفة نھائیة فلھ أن یحتفظ المضرور بالحق في أن یطلب خلال مدة م

."جدید في التقدیر

القانون وإذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أ:" مدني جزائري182تضیف المادة و

."لدائن من خسارة وما فاتھ من كسبویشمل التعویض ما لحق االذي یقدرهفالقاضي ھو

الضرر المباشرھوالقاعدة في التعویض .1

وسواء كان التعویض بالطریق المسؤولیةھوالحكم الذي یترتب على تحققالتعویض یعتبر 

العیني أو بالمقابل فھذا لا یمنع من تطبیق ھذه الأحكام في تعویض الأضرار الناتجة عن التصادم 

ما شمل الضرر المباشر یوویعتبر الضرر المباشر ھو القاعدة العامة في تقدیر التعویض، ، البحري

یر وكان یرید ملای10ـكانت السفینة تقدر بلحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب، فإذا

2+ملاییر10من الضرر المباشر ھي ملیار وأتلفھا شخص أخر فالخسارة12مالكھا أن یبیعھا بـ

.ملیار التي كانت قد فاتتھ كسبھا بسبب الحادث
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التعویض كمبدأ عام یقدره القاضي : بقولھا،المحكمة العلیا حالیاعلىقد قضى المجلس الأو

الأمر الذي یستلزم مدني182وما فاتھ من كسب عملا بالمادة رالخسارة التي حلت بالمضروحسب

في المسؤولیةنسبةلیس على أساسویضا جبرا للضرر الحال بالمضرور، منھ أن یعطي تعو

الإصطدامات المادیة ولذلك فان المجلس القضائي عندما منح تعویضات متساویة للطرفین على 

یكون قد ،ل بكل شاحنة على حدىالضرر الحولم یربطھا بنسبة اكانت متساویة ةساس المسؤولیأ

1.عرض قراره للنقضیمماخرج عن القواعد المقررة في القانون 

والغرض في إعطاء القاضي سلطة تقدیر التعویض الحال أوالمباشر الناتج عن الضرر 

. واللاحق بالضحیة كطریقة عادلة دون حرمانھ من الكسب المرج

مع ... یقدر القاضي مدى التعویض:"نھعلى أمعدلة مدني جزائري131المادة وتضیف

والمقصود بالظروف الملابسة ھي الظروف التي تحیط بالمضرور، " الظروف الملابسةمراعاة

بر ھذه الظروف التي تدخل في تقدیر ـتعتو2.سواء كان الضرر أصاب مالا أم أصاب الجسد

والتي فتحت المجال للتقدیر في التعویض، ولم ل التي اكتشفھا القضاء والفقھ، ائـالتعویض، من الوس

.یعد التعویض القضائي ھو التعویض الكامل فقط

وحیدة، وتعتب ھذه المادة إضافة جدید على عدم إعتبار التعویض المباشر كقاعدة أساسیة

.وھذا لتدخل مسائل جانبیة قد تخفض أوتزید من قیمة التعویض

وف الملابسة مع حادث التصادمالظر.2

ا لا لبس في والذي یكون ثابت المعالم في ظروف عادیة، من خلالھأثناء حادث التصادم

.إلا أنھ قد یطالب المدعى علیھ بأن یدفع التعویض الكامل من الضرر الذي أحدثھتقدیر التعویض

ل لما لحق المدعى علیھ من ما یطالب المدعى علیھ في التعویض، بأن یدفع تعویضا مقابقدكذلك و

.ضرر وما فاتھ من كسب بسبب توقف السفینة لإجراء عملیات الإصلاح

ه غیر ملزم بالتعویض الكامل، والزیادة مدعى علیھ في الدعوى المرفوعة ضدعلیھ فإن الو

وھي الأعمال التكمیلیة - "التوقف"- عن الضرر الأصلي وھو الضرر الناتج عن عملیات الإصلاح

لذلك وبوجھ عام فإن على المحاكم أن تحدد ماھیة الأضرار التي و.عن الحادث وملابساتھالناتجة

لأن تقدیر التعویض متى قامت أسبابھ ولم و.تدخل في اعتبارھا ضررا من أجل تقدیر التعویض

.165عدد خاص ص1982القسم الثاني نشرة القضاة . الغرفة المدنیة1982یونیو 23في 325499قرار رقم - 1
.162محمد صبري، شرح القانون المدني المرجع السابق ص. د- 2
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اضي الموضوع، ولا معقب من سلطة قیلزم بإتباع معاییر في خصوصھ ھویكن في القانون نص

1.أحقیة طالب التعویض فیھبلنقض متى قد بین عناصر الضرر ووجامحكمةعلیھ من 

ن ھذا الغرق كان نتیجة مباشرة رق سفینة في الحال بعد التصادم وأمن ثم فإنھ عندما تغو

عن الخطأ في التصادم البحري، والذي یطلب تقدیر الضرر على أساسھ، مع بیان عناصر التعویض 

.یسي مباشرعن سبب رئجةاتالداخلة فیھ، والن

سفینة إلى الغرق ولكن لم یكن التصادم السبب المباشر فیھا، وذلك عندما أما إذا تعرضتو

المصدومة بالتعویض تطالب السفینةیمكن أن نھ لاالضرر، فإبإصلاحلا تقوم السفینة وبخطئھا 

ھ السفینة تي سببالكامل، في ھذه الحالة لأنھ لیس ھناك علاقة بین الحادث الأول والحادث الثاني، الذ

وتعتبر ھذه الملابسات داخلة في تحدید المسؤولیة عن كل المصدومة عن عدم إجرائھا إصلاحات، 

.حادث فلا یمكن الجمع بین الحادثین في مسؤولیة واحدة

خطأ سفینة إلىقد حكم القضاء الإنجلیزي بأنھ عندما تتضرر سفینة في حادث یرجع و

النتیجة المباشرة رق ھوغنة المخطئة یسألون فقط إن كان الك السفیأخرى ثم تغرق فیما بعد، فإن ملا

، Mitera Merigioا السفینةالتي صدمتھthe fritz thyssenتصادم، وتعلق القضیة بین السفینةلل

لى إالإبحارل خط الشحن لكنھا لم تقبل المساعدة من أحد القوارب، وواصلت ـوحدث لھا ضرر أسف

، بسبب تسرب المیاه إلى العنابر، ومن ثم تم قطرھا وطلب فالمونتإلى طریقھاثم غیرت روتردام

عند المطالبة بالتعویض تم 2.في الضخ غرقت السفینةأربانھا استعمال مضخات وبعد البدمن

رفضھ، على أن الطالب كان مبني على أساس الحادث الأول ودفعت محكمة الاستئناف برفض 

ا كان نتیجة خطأ الربان الذي منتیجة مباشرة عن التصادم، وإنالدعوى على أساس أن الغرق لم یكن

.رفض المساعدة

وأساس ذلك أن الضرر المباشر یتأثر بالظروف الملابسة بھ كماأن تقدیر التعویض للضحیة 

لایجب أن یكون إلا بناءا على ما أحدثھ الفاعل دون أن یزید التعویض عن تسبب فیھ ھو، وعلى ھذا 

بسبب فض أي طلب بالتعویض عن ضرر یفوق ما أحدثھ الفاعل وكان تفاقمھالأساس یستوجب ر

.بسبب الغیرالضحیة نفسھ أو

II. في حوادث التصادم البحريالأضرارتقدیر قیمة

خذ بقیمة السفینة الحقیقیة وقت ا الأضبالظروف الملابسة بالحادث أیعند الأخذ یتعین على القاضي 

.ومنصفا للطرفینالحادث حتى یكون ھذا التعویض عادلا

.81، ص29س 569قضاء النقض البحري، المرجع السابق طعن رقم أحمد حسني،. د- 1
.54حمد حسني الحوادث، المرجع السابق، صأ.د-2
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I.الھلاك الكلي للسفینة

إلى سن السفینةبالنظرأن یأخذالتقدیرفعلى القاضي عند لاك السفینة الكليھالنسبة لف

خسائر التي تكبدتھا، وكل الوعدد الرحلات التي قامت بھاوتھا، طبیعة صناعوخدمتھا، و

.الأخرى التي قد تخفض من قیمتھاالعناصر

التوقع أواحتمالھبالاعتبار، ولیست قیمتھا ما یمكن تأخذالتي یجب أن القیمة الحقیقیة ھيو

تقدر بثمن فالسفینة الجدیدة ھذا بالنسبة للسفینة القدیمة أما 1.من تحققھ من فوائد یرجوھا المالك

.لاستعمالھاینقص من ثمنھا تبعا أن أما السفینة المستعملة فیجب وشرائھا، 

یقة التأمین أین یكون فیھا تقدیر قیمة السفینة في الوثیقة، إلا یمكن الاعتماد على وثأیضاو

الأرقام لا یمكن أن تكون ءوأبدا، لأنھا تعتمد على رقمتماد على وثیقة التأمین فقط أنھ لا یمكن الاع

استدلالا عن القیمة الحقیقیة للسفینة، فعقد التأمین عقد مستقل  یكتب بدون الاعتماد عن خبرة، فھو 

2.ل من القیمة الحقیقیةرقم أق

قیمة السفینة قد تتغیر من میناء الإقلاع إلى میناء الوصول، وبذلك فالعبرة ھنا وبما أن 

.أي قیمتھا بتاریخ ووقت الحادث3.بقیمتھا كمشروع تجاري یسیر على وجھ مرض

صل معرفة قیمة السفینة وقت الحادث ولذلك یوضع ملاك یمكن في الأمعنى ذلك أنھ لاو

ینة في وضعیة أصحاب مشروع ناجح، فتقدر بقیمة سفینة أحسن من الحال التي كانت علھا السف

الغرض من الضمان في التجارة تالي تبدأ كسفینة جدیدة وھذا ھوحتى یمكنھم شراء سفینة أخرى، وال

.البحریة

ءاج" ما فاتھ من كسب"قاعدة الثانیة ـالو"ما لحق من خسارة"اعدة ـلى قبالإعتماد عو

ة المدنیة لھ وظیفة اجتماعیة لتعویض في المسؤولیاف،لعادل المأخوذ في كافة التشریعاتعویض االت

على یحصل إلافإنھ لا،رر التعویض عن أجرة النقلعندما یطالب المجھز ضمن عناصر الضفقط 

.تعویض عن أجرة النقل الصافیة فقط، أما إذا تم دفعھا مسبقا فلیس لھ الحق بالمطالبة بھا

II.فیاتالتل:

یشمل تعویض التلفیات الخسارة الواقعة، التي تتمثل في قیمة المصاریف التي تحملھا و

المجھز لإعادة السفینة إلى الحالة التي كانت علیھا قبل الضرر، دون أن یكون ھذا التعویض عن 

1 - M. Sibille. Op.cit p 341.
2 - M.Sibille. op.cit, p342.

.55أحمد حسني، المرجع نفسھ ص . د- 3
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أن المصاریف مما یجعل السفینة ذات قیمة أكبر من ما كانت علیھ أو ینقص من قیمتھا عن ما یجب 

.تكون

في قضیة 1962سنة ھا حكمایزي فیالقضاء الإنجلأصدرفي قضیةومن ذلك ما جاء 

السفینة لإجراء إصلاحات دائمة في الیابان، ولم یكن ھناك داع ھذهأرسلتنحیthe hsselالسفینة

ت لإرسالھا، إلا أنھ وبموجب شرط ضمان في عقد بناء السفینة، مكنھم من إرسالھا لإجراء إصلاحا

عن الأضرار الظاھرة التي یغطیھا شرط الضمان، وقد استغرقت الإصلاحات الخاصة بحادث 

ن ـة عـیوما الناتج20ن ـق فقط في التعویض عــن لھم الحأیوما إلا أن القضاء حكم ب20ادم التص

كذلك بالنسبة لما تسبب فیھ العطل عما فات من كسب وما لحق ویقاس الأمر 1العطل بسبب التصادم

من خسارت بالنسبة لأجرة البحارة وعلى أساس الرحلات البحریة التي كانت قد تعاقدت علیھا 

.أومن الممكن أن تقوم بھا

III.الأضرار بالبضائع والأشخاص

لة لا تثیر ملاحظات خاصة، فالقواعد العامة الواردة في القانون المدني إن ھذه المسأ

، فتبقى الصعوبات المتعلقة بإثبات الخطأ للفوائدمر بالنسبةالجزائري ھي التي تحكمھا وكذلك الأ

والضرر والعلاقة السبیة بینھما، وفي المقابل تقدیر الضرر وقیمة التعویض العادلة مع مراعات 

.الظروف الملابسة وأحیانا اللجوء إلى الخبرة القضائیة لتحدید ذلك

في حالة الاشتراك في الخطأ لة الوحید التي قد تثیر النقاش ھي المسؤولیة التضامنیة والمسأ

عند بین الأضرار الحاصلة للأموال والأضرار الحاصلة للأشخاص والتي سیاتي بینھا بالتفصیل

.1910الحدیث عن أحكام المسؤولیة في نطاق أحكام التصادم لمعاھدة بروكسل

تعدد إذا :" أنھ05/10:من القانون38معدلة بالمادة 126فقد نصت القواعد العامة المادة 

وتعتبر ھذه القاعدة ھي " المسؤولون عنفعل ضار كانوا متضامنین في لإلتزامھم بتعویض الضرر

القاعدة المطبقة في ما یخص الأضراراللاحقة بالأشخاص من جراء حادث تصادم بحري وھو 

تكون السفن التي ارتكبت خطأ مشتركا، :" قانون بحري التي تنص279ماجاء في نص المادة 

04/3جاه الغیر عن الأضرار المسببة للوفاة أوالجروح وھو نفص الحكم في نص المادة متضامنة ت

.من معاھدة بروكسل لتوحید أحكام التصادم البحري وھذا لإعتبارات إنسانیة

نھ لامجال لافتراض التضامن في المسؤولیة في على عكس الأضرار الحاصلة للبضائع فإ

مطالبین من جھة ولوجود لصوبة تنفیذ ھذه القاعدة ولھذا مسائل التصادم، لصعوبة ذلك لكثرة ال

.57أحمد حسني، المرجع السابق ص . د- 1
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أوجب على المدي بالضرر الرجوع على كل مشارك في التصادم بقدر النسبة المحددة لھ من خلال 

04/2والتي تطابق نص المادة قانون بحري278الخبرة مثلا عند الاثبات وھذا تطبقا لنص المادة 

.من المعاھدة السابقة

صور الخطأ فیھاو1972لسنة المصادمات في البحارمنعتطبیق قواعد نطاق: ثانیا

I.نطاق تطبیق قواعد منع التصادم

قاعدة علاوة على 36إلى 1972في البحـار لسنـة تنقسم القواعد الدولیة لمنع التصادم

وك كذا سلملاحق إضافیة، وھي تتعلق بصفة عامة بقواعد التسییر في أي حالة من حالات الرؤیة، و

إضافة على قواعد الإنارة والأشكال التي تستعمل في حالات مختلفة الخ...السفن في حالات التقابل

.باختلاف الجو، وأخیرا الإشارات الضوئیة والصوتیة الواجب إصدارھا

ن ھذه القواعد تطبق على جمیع قواعد منع التصادم في البحار، فإمن1طبقا لنص المادةو

.ر وفي جمیع المیاه المتصلة بھا، الصالحة لملاحة السفن البحریةالسفن في أعالي البحا

لیس لھا وضروریة للتطبیق الملاحي والتقني، للمصادمات في البحرالقواعد المانعة إلاأن

آثار كبیرة على الصورة القانونیة لأحكام التصادم البحري، إلا فیما یخص المسؤولیة وصور الخطأ 

.كشف عن الطرف الذي تسبب في مخالفتھ قواعد المنع في وقوع التصادمفیمكن الاعتماد علیھا لل

وأحكامتعارض في قواعد منع التصادم مع سریان قواعد من جھة ثانیة لیس ھناك مایو

أن ھذه القواعد تقنیة، وأحكام التصادم باعتبار، 1952و1910ھدتي بروكسل االتصادم البحري لمع

.البحري ذات طابع قانوني بحت

البحار العالیة، والتي تدخل في تعرفھ ك فإن نطاق تطبیق ھذه القواعد ھوذللإضافة لباو

الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة كما جاء حر الإقلیمي والمیاه الداخلیة أوالخالصة، والبالاقتصادیةالمنطقة 

ي تطبق فعلى عكس أحكام التصادم لا19821منتیغوباي من معاھدة الأمم المتحدة86في المادة

.البحار العالیة

ا المنطقة الاقتصادیة الخالصة أوالبحر على جمیع أجزاء البحر التي لاتشملھ) أعالي البحار(تنطبق أحكام ھذا الجزء:" 86المادة - 1
..."الإقلیمي أوالمیاه الداخلیة لدولة ما،

 Article 86
La présente partie s'applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone
économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État, ni dans les eaux
Archipélagiques d'un État archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont
jouissent tous les États dans la zone économique exclusive en vertu de l'article 58. LA REVUE Maritime
.IFM, www.ifm.free.fr
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عات الطاقم من تبالربان، أوالمالك أو یعفي أیة سفینة أوذه القواعد مارغم ذلك فلیس في ھو

الإھمال في اتخاذ الاحتیاط، فبھذه القواعد من الإلزامیة ما یجعلھا الإھمال في تطبیق القواعد أو

تي یجب أن توقع علیھ، ما لم صارمة توجب عدم تنفیذھا تحدید المخطأ الذي یقع علیھ المسؤولیة ال

.تتصرف التصرف البحري السلیم

II. منعفي قواعد الالتصادم البحري لأخطاءالأخرىصور البعض

كد كافة التحقیقات في الحوادث البحریة بصفة عامة، والتصادم البحري بصفة خاصة تؤو

ھز الذي یسمح لسفینة أن العامل البشري الدور الكبر في وقوع الحوادث، فقد یعود الخطأ إلى المج

المرشد، وسواء كان ذلك یرجع إلى الربان أوإلى خطأ طاقمھ أویعود إلى خطأبھا عیوب أن تبحر أو

.الإھمال أو عدم الاحتیاط من ھؤلاء، وأثناء تنفیذ متطلبات قواعد منع التصادم

مل أخرى خاصة بالطاقم على ظھر السفینة، مثل زیادة ساعات العإلى عوامل بالإضافةو

دون وجود المناوبة، وكذا الإجھاد الذھني والنفسي، ونقص اللیاقة البدنیة، قد یساھم في كل ذلك إلى 

.وقوع مثل ھذه الحوادث

بالإضافة إلا أنھا الضرورة العلمیة والبحثموضوعنا دراسة قواعد المنع، نھ لیس رغم أو

وإن صح التعبیر نوعان من القواعد، إلى نتیجة یمكن الإدلاء بھا مسبقا ھو أن التصادم البحري لھ 

:قواعد تقنیة وقواعد قانونیة ومن بین صور الخطأ ما یلي

II.1الأخطاء الناشئة عن مخالفة قواعد السیر والمناورات

راءات تفادي التصادم، ـجلإوالمراقبة الجیدةتزام بالسرعة الآمـنةلمن بین ھذه القواعد الا

رة بالإضافة إلى قواعد الإشاة بعضھا بالعین المجردةـة رؤیالـن في حـبالإضافة إلى تصرفات السف

:منھا مایليج التي ترتب المسؤلیة و.ب.ق277و274، وقد أشارت لھذا المادة الصوتیة والضوئیة

السیرسلیم عند المناورة ومخالفة قواعد التصرف البحري ال2الخطأ في تطبیق القاعدة )1

مقتبس من المعاملات المدنیة والمسؤولیة ال"لیمالتصرف البحري الس"یعتبر ھذا المبدأ و

.تصرف الرجل العاديأو" من التصرف الواجب الإتباع" ةالمدنی

التصادم حدثحیث 1975في فبرایرAlonsoوالسفینة ostrireتصادم بین السفینةففي 

دین كانت السفینتین متجھتین خارج المیناء عبر نھر على ظھرھما مرشوبیونس آیرسفي میناء 

أثناء مسار كل من السفینتین و.نحو منطقة الإرشاد، ووقع التصادم في ھذه الحادثة بخطأ السفینتین

لیست الأقرب لمنطقة الإرشاد، ولم تبدي أي تصرف واضح لذلك، ولتفادي Sكانت السفینة 

انت في فكأما ھذه الأخیرة ،Aرف السلیم بإخلاء الطریق للسفینةالتصادم كان علیھا أن تتبع التص
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التي توجب علیھا المحافظة على خط سیرھا وسرعتھا، مع إعطاء 17حالة تقاطع طبقا للمادة

إشارات التنبیھ المنصوص علیھا، مع أنھا لم تتبع الأصول السلیمة للفن البحري، و قواعد المناورة 

1.ةلكل سفین%50كلا السفینة مخطأ وتقسم المسؤولیة بالتساوي المحكمةقرارفكان .والسیر

مخالفة قاعدة السرعة والرؤیة والتوقف )2

كلا ، حیث طلب 1980فيVectoryوالسفیـنةApolloنةـخر بین السفیفي حادث آو

تجاوزتا السرعة التي تمكنھما من ، فتقلیلرعتھا على خط سیـرھا دون تغییر أوالسفینتین تسیر بس

ـا القاعدةد خالفتـوقتغییرا جذریایرتا فجأة اتجاھھما التوقف في حالة الرغبة في ذلك، وحدث أن غ

19إجراء تفادي التصادم الخاصة بإیقاف الآلات، والقاعدة08قاعدة الالخاصة بالسرعة الآمنة و06

.یة المحدودةؤالإبحار في الربإجراءاتالخاصة 

اعتبار كل من السفینتین مخطئتین في تطبیق قواعد في ھذا الحادث قرار المحكمة فكان 

victoria.2للسفینة %45وApolloللسفینة %15:ر المسؤولیة بقاعدة النسبیةقدیالمنع وت

الإھمال)3

لیس في ھذه القواعد ما :"على أنھ1982من قواعد منع التصادم القاعدة الثانیةتضمنت

ویعتبر أي خطأ من الربان "یعفي أي سفینة أو مالكھا أو ربانھا أو طاقمھا من نتائج أي إھمال

، جھز بواجب تقضي بھ الأصول البحریة الفنیة تبعا للظروفـالمأوالمـالك أو،الطاقمأحد أفراد أو

3.غیرھا من القواعددولیة لمنع التصادم في البحار أو لم یرد بھ نص في القواعد الولو

II.2 خطأ الربان وأفراد الطاقم

یرجع لیل منھاترجع غالبیة حوادث التصادم إلى أخطاء الطاقم وبصفة خاصة الربان والق

، المالك، فالربان یتعین علیھ أن یكون على متن السفینة طیلة الرحلة البحریةإلى خطأ المجھز أو

الحالات التي ینزل فیھا من السفینة لأغراض مقبولة اعتیادیا وأن یمارس شخصیا قیادتھا، ماعدا

أن المجھز، ھولفارق بین خطـأ الربـان والمالك أووا.بحري جزائري581بقا لنص المادة وھذا ط

تحدید بالتمسكبحري جزائري الحق في577خیرین یكون لھما طبقا لنص المادة ذین الأاھ

ومن بین ھذه الأسباب طبقا لنص بحري جزائري115إلى93في المواد المسؤولیة وفق الحالات 

:93المادة

عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، الفصل التطبیقي. د-1
.397عبد الفتاح ترك، نفس المرجع ص . د-2
.67أحمد حسني، المرجع السابق ص.د- 3
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... لفقدانالموت والاصابات الجسمانیة لكل شخص یوجد على متن السفینة لأجل نقلھ وا. أ

.والاضرار التي تتناول جمیع الأموال الموجودة على متنھا

بفعل أوإھمال ...الموت والاصابة الجسمانیة لأي شخص آخر في البحر أوالبر والفقدان. ب

على أن یكون الفعل ...عنھلسفینة ویكون المالك مسؤولا كل شخص یوجد على متن اأوخطأ

...و بإدارة السفینةأوالخطأ یتعلق بالملاحة أأوالاھمال

كل إلتزام أومسؤولیة تنتج عن الأضرار المسببة من السفینة واللاحقة بمنشآت الموانئ . ج

."وأحواض السفن والخطوط الملاحیة

ان ن یثبت بأن الخطأ فیھا كان بسبب الغیر، وإلا كیر ھذه الحالات التي على الربان أوفي غ

ستغلال الملاحي للسفینة، لاوالبر وبسبب ا،في البحرأعمال وكلائھالمجھز مسؤولا عن المالك أو

.مسؤولیة وفق أحكام القانون العام

فأي خطأ من أي فرد من للمجھز ویعملون تحت أوامر الربانأما أفراد الطاقم فھم تابعون و

ز، ـالتجھیأتمرون بإمرتھ ویعتبرون من عناصر الطاقم یسأل عنھ المجھز، وأساس ذلك أن ھؤلاء ی

ى ـفھناك معاییر یوجبھا القانون وبالتحدید المرسوم التنفیذي المتعلق بقواعد الاحتفاظ بعدد أدنولذلك

د وضع التنظیم جدول أعدتھ الإدارة ـوق1،من البحارة على متن السفینة التجاریة لضمان أمنھا

.البحریة الوطنیة، حسب النوع السفینة، ونوع الملاحة وحمولة السفینة وصنفھا

II.3رشدخطأ الم

ل شخص طبیعي مؤھل لمساعدة ـكوـھ:" البحري الجزائريالمرشد حسب القانونبالنسبة 

جاء بھ بالإضافة إلى ماو2"الخ..الخروج منھاینتھ، عند الدخول على الموانئ أوالربان لقیادة سف

ى المساعدة التي یقدمھا المرشد علالإرشاد ھو:" وما یلیھا171لمادةالقانون البحري وما أوردتھ ا

الربان، من مستخدمي السلطة المینائیة التي لھا كافة السلطة داخل الموانئ وخارجھا، والتي تخول 

مساعدا للربان بحكم لاإھولذلك فالمرشد ما".الأمن داخل وخارج المیناءولھا ضمان السلامة

قة، ساریة في تبقى المسؤولیة المحددة في المواد الساب"كان الإرشاد جبریامعرفتھ بالمیناء، حتى لو

3".كان ھذا الإرشاد إجباریاالتصادم بسبب خطأ مرشد حتى ولوحالة وقوع 

یحدد القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على متن السفن التجاریة التي تفوق حمولتھا 2002ینایر06مؤرخ في 02-02المرسوم التنفیذي رقم - 1
.طن بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنھا500

یحدد الإرشاد والمؤھلات المھنیة للمرشدین وقواعد ممارسة عملیة 2006ینایر 9المؤرخ في 08-06من المرسوم التنفیذي 2المادة -2
.الإرشاد في الموانئ

بناءا " ولو كان الإرشاد إجباریا" والصحیح " باریاولو كان الخطأ إج" قانون بحري وقد ورد خطأ في نص المادة في عبارة283المادة -3
l’abordage et cause par la faut d’un pilot lorsque celui-ci et obligatoire: على النص الفرنسي الذي جاء كالآتي
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یعتبر ھذا الحكم خروجا عن الحكام العامة في القانون المدني، في ما تعلق بمسؤولیة لاكما و

اختیاركان المتبوع حرا ، وتسري رابطة التبعیة حتى ولو1قانون مدنيمعدلة 136ة المتبوع في الماد

المجھز یقوم بھذه الرقابة على المرشد لطة فعلیة في رقابتھ و توجیھھ، ومتى كان لھ علیھ سوبعھ، تا

:مایليأحد أفراد وحدة الإرشادنتائج الحوادث الحاصلة للمرشد أوومن الربانبواسطة

البحارة عما یصیبھم من محل الإرشاد بالتعویض للمرشد أوالأصل أن یلتزم مجھز السفینة

من جانب الربان طبقا تلك الأخطاء ناتجة من جانبھ، أوثناء تنفیذه عملیة الإرشاد إذا كانتأضرار أ

2.للقواعد العامة، وإذا كان الأمر كذلك فغن على المضرور إثبات عناصر المسؤولیة

مرشد للخطأ الذي یأتیھ أن المشرع الجزائري جعل المسؤولیة في ذلك بدون إثبات الإلا

نتائج الحوادث الحاصلة للمرشد تكون " قانون بحري184ذلك في نص المادة الربان والمجھز أو

جسیم على عاتق المجھز المرشد إلا في حالة إثبات خطأ ...فراد وحدة الإرشاد خلال 9أحد أأو

ؤولیة ة لمسـبالنسب، تعتبر ھذه الحالة في نفس الوقت الاستثناءو".أحد أفراد وحدة الإرشادللمرشد أو

من ھم تحت رقابتھم وتوجیھھم، ومن ذلك یمكن إیقاع المسؤولیة على بان المطلقة عالمجھز والر

.الربان المرشد إذا تسبب بخطئھ في حوادث التصادم بین السفن

ولیس بعبارة "الخطأ الجسیم "على المرشد ھوأن درجة الخطأ القابلة لإیقاع المسؤولیةإلا

حري جزائري، ولذلك فعل ب184ء في نص المادة كما جاتؤدي المعنىالتي لا،"الخطأ الغلیظ"

ة إلى ذلك فالعلاقة بین السفینةبالإضافو.ان إثبات أن خطأ المرشد كان جسیمـالربالمجھز أو

المرشدة والسفینة المرشدة، في حالة التصادم البحري بینھما تحكمھا القواعد العامة، التي توجبھا 

الحاصلة وفقا لأحكام ضرارویتم تقدیم المسؤولیة عن الأ" عقد خدمة"العلاقة العقدیة الخدماتیة

3.المتعلقة بھذا العقد

II.4خطأ المجھز

معنوي یقوم باستغلال وكل شخص طبیعي أیعتبر :"بحري جزائري572المادة طبقا لنص

بناء على صفات أخرى تخولھ الحق باستعمال أو،السفینة على اسمھ إما بصفتھ مالكا للسفینة

المجھز، والذي یستعمل مالك إذا كان المالك ھوالن المجھز یأخذ صفة المادة أنص معنىو".السفینة

بالتالي یكون ، والسفینة للملاحة البحریة، وقد یكون مستأجرا في عقد الإیجار سفینة غیر مجھزة

لمستخدمة للملاحةھم واجبات المجھز تجھیز السفینة الذلك فإن أو.المسؤولالمستأجر المجھز ھو

حالة تأدیة وظیفتھ بفعلھ الضار متى كان واقعا منھ فيیكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ:" تنص136المادة - 1
"...وتتحقق علاقة التبعیة حتى وو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعھ : 2أوبسببھاأو بمناسبتھا وتضیف الفقرة 

.168رك، المرجع السابق ص تعبد الفتاح .د- 2
تم تقدیم المسؤولیة عن الأضرار إذا وقع تصادم أو ارتطام  بین السفن التي یربطھا عقد الخدمات، ی:" بحري جزائري284المادة- 3

"الحاصلة وفقا للأحكام المتعلقة بھذا العقد
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ر الذي لأن السفینة ھي المحووغیرھا...الخرائطوالوقودوكذلك..ة تجھیزا كاملا من طاقمالبحری

.المحور الذي تدور حولھ الأخطاءوكذلكتدور حولھ المسؤولیة

ةـالسفینطأـــخ"ارةـتا عبــأنھما استعمل1952و1910دتي بروكسـلـــوالظاھر من معاھ

"la faut du  navire"سببا ي یكون العنصر البشري ـطاء التـمجموعة الأخ، وھي دلالة إلى

فیھا، والتي تكون واجبة الإثبات، وتعتبر ھذه الأحكام الخاصة بالمسؤولیة والمتعلقة بالعلاقة بین 

تختلف عن المسؤولیة في حالة العامة، وكذلكالخطأ والضرر والعلاقة السببیة خروجا عن القواعد

.ھا الأخطاء مفترضةالتي تكون فیالحوادث المشتركة

كبدیل 1910سنة القواعد الموضوعیة للتصادم البحري ل: المبحث الثاني

تطبیقھاونطاقلمنھج التنازع،

تخضع قوانین غالبیة الدول الالتزامات الغیر التعاقدیة إلى قانون محل وقوع الفعل المنشئ 

على الالتزامات غیر یسري ":نيمدقانون 20نص المشرع الجزائري في المادةو1.للإلزام

بقاعدة إسناد تقضي إلا أن الفقھ لم یرض" ،التعاقدیة قانون البلد الذي وقع فیھ الفعل المنشئ للإلزام

على ، أوصیریة على أساس الأمن المدنيبتطبیق القانون المحلي على كافة مسائل المسؤولیة التق

.الخ...أساس فكرة الإقلیمیة 

على قدرة ھذا الأخیر للتأقلم مع ،أ القانون المحليفي مقابل ذلك یصر أنصار مبدو

بالأحرى منھج القواعد ذلك في مقابل منھج المادي أو وف المستجدة، رغم صعوبة تطبیقھ والظر

الموضوعیة، وأمام ھذا الوضع نتطرق لموضوع مسائل المسؤولیة المتعلقة بالتصادم البحري بین 

.عنھ في مطلب ثان فیما یلي) وعیةالقواعد الموض(ضابط الإسناد التقلیدي في مطلب والبدیل

عنھوالقواعد الموضوعیة البدیلة،القانون المحلي كحل لمنھج التنازع:المطلب الأول

تعتبر قاعدة خضوع الالتزام غیر التعاقدي لقانون المحل من أقدم القواعد، فقد أخضعت و

وقوعھا، وكانت تقصد بلفظ الجرائم، الجرائم مدرسة الأحوال الایطالیة القدیمة الجرائم لقانون محل 

خذ بھذه القاعدة وقد أ2.الجنائیة ذلك لأنھ لم یكن في ذلك الوقت قد انفصلت عن المسؤولیة المدنیة

لقائم على المدرسة الھولندیة من بعد تماشیا مع منھجھم في تنازع القوانین ایھ وكذلكـالفقیھ دارجوت

ھ مانشیني الذي یعتبر صاحب مبدأ شخصیة القوانین القائم على الجنسیة الفقیإقلیمیة القوانین، وكذلك

.328ص2004ط 1القانون الدولي الخاص،تنازع القوانین، دار الھومة ج.أعراب بلقاسم. د- 1
.88ص1993ط دیوان المطبوعات الجامعیةعلي علي سلیمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري،.د- 2
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كأساس للقانون الدولي، إلا أنھ لم یأخذ بمبدأ الشخصیة على إطلاقھ فأورد علیھ استثناءا ھو القانون 

1.المحلي الذي یحكم التصرف الذي وقع في إقلیمھ

ى ارتباطھا بھ انون المحلي ومدتحدیدا أكثر فان طبیعة علاقة المسؤولیة التي تخضع للقو

لى تحدید القانون الواجب ـي یتوقف عـھي عبارة عن تكییف أولقانون مدني 20وفقا لنص المادة 

إلا أن ،دنيم.ق10نون القاضي إعمالا لنص المادةومن ثم فھي تخضع بھذا الوصف لقا،التطبیق

وأساس ذلك أن .تزامات التعاقدیةالالوكذلك فيعلى إطلاقھا في الأحوال الشخصیةلة لیستالمسأ

الذي یحكم أثارھا، وفي ذلك ینطبق القانون لي الذي یحكم العلاقة الزوجیة ھوالقانون الأص

ون لیس من المقبول أن نطبق القانلیة وھو في حالتنا جنسیة الزوج، والشخصي على دعوى المسؤو

الذي تسبب بخطئھ في فك الرابطة ع على عاتق الزوج ـن الالتزام بالتعویض الذي یقالمحلي في شأ

2.الزوجیة، في الوقت الذي تخضع فیھ دعوى التطلیق لقانون جنسیة الزوج عند رفعھا

الإخلال بالالتزامات ة المترتبة عننھ یتعین استبعاد المسؤولیارات المتقدمة فإـلنفس الاعتبو

في ذاتھ ھو أساس دعوى التعاقدیة بصفة عامة من مجال تطبیق القانون المحلي، إذ لیس الخطأ

التعویض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدیة، وإنما ھو یعتبر كذلك بالنظر لوجود العقد الذي فرض 

العقدیة وھو لال الالتزام بھا یرتب المسؤولیةوضابط إسناد ھذه التصرفات وإخ.3ھذه الالتزامات

ل ـیتمثو.أن ھناك فرقا بین المسؤولیتینفي نفس الوقت التزام قانوني في المسؤولیة التقصیریة، إلا 

دیة دون ق سواء من حیث إمكان امتداد التعویض إلى خطأ غیر المتوقع في المسؤولیة العقرـذا الفـھ

ن حیث التضامن بین المدینین في ھذه الأخیرة دون المسؤولیة العقدیة، ـمالمسؤولیة التقصیریة، أو

4.ومداهوكذا من حیث حدود الإعفاء من المسؤولیة 

واستبعاد ھذه تمییز بین المسؤولیـة التقصیریـة والمسؤولیة العقدیةھذا الویترتب على

الأخیرة من نطاق تطبیق القانون المحلي، في القانون الجزائري وغیره من القوانین التي یأخذ نفس 

ن المتعاقدین للقانون المختار میة تخضع منحاھا مثل القانون المصري والفرنسي، فالمسؤولیة العقد

وفي حالة عدم إمكان ذلك یطبق قانون الموطن المشترك أوالجنسیة المشتركة، وفي غیاب ذلك 

من القانون 11المعدلة بموجب نص المادة18ادةالمیطببق قانون محل إبرام ھذا العقد طبقا لنص

5.جزائريدني المانون القالمتضمن ال05/10

.ومایلیھا88علي علي سلیمان، المرجع السابق ص. د-1
.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم10_05من الأمر 12المادة -2
مبدأ وحدة العقد في القانون الدولي الخاص -3
. 852ص 2ط1عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ج.د-4

Mohand  Issad  p 305رقانون مصري، أنظ21المادة - 5
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إخضاعھا للقانون الذي یحكم ة من نطاق القانون المحلي، وعقدییستند استبعاد المسؤولیة الو

أساس أ في ذاتھ لیسحالة الأشخاص في عقد الزواج، إذ الخطلعقد إلى نفس الاعتبارات السابقة ال

لإخلال بالالتزامات التعاقدیة، وإنما ھو أساس بالنظر إلى العقد الذي فرض الالتزام لالتعویض 

وع بغیر ذلك یتجاھل حقیقة أن التعویض عن الخطأ لعدم الالتزام ھو نالعقدي بعدم إخلالھ، والقول 

على استقلالیة المسؤولیة العقدیة عن المسؤولیة التقصیریة من حیث من التنفیذ بمقابل، ویترتب 

القانون الواجب التطبیق نتیجة ھامة، باعتبار أن التمییز بینھما ھي مسألة تكییف أولي تخضع 

1م.ق19للمادةانون القاضي وفقا لق

ج ھشرنا في حوصلة إلى أصل تطبیقھ واعتماده منأمبدأ تطبیق القانون المحلي بعدما ملفھو

اد، قانون القاضي وما قد یثیره ذلك من عدم الحیوالتي تحیل مبدئیا لتطبیق قواعد الإسناد، 

مین إلى تأث إلى البحث عن قواعد ترمي فسعي الفقھ الحدیوتضارب القوانین من جھة أخرى ولذلك

ما ھو الأمر بالنسبة ة والتي تتضمن عنصرا أجنبیا، مثلالتلاؤم بین مصالح الأطراف المتنازع

للتصادم البحري بین سفن دول مختلفة، وذلك كلھ دون الوقوف على منھج التنازع، بالبحث عن 

.قواعد حیادیة ذات طابع دول

عامة، ولمعرفة المسائل التي لإیجاد حل موضوعي للمسائل التي تستعص على المبادئ الو

نتعرض 1910المسائل التي تخل في تطبیق معاھدة بروكسل بعد تطبیق مبدأ القانون المحلي وتست

:من خلال مایليذلك ل

القانون المحليمبدأ تطبیق:الفرع الأول

المسؤولیة التقصیریة تستند قاعدة الإسناد التي تقضي بتطبیق القانون المحلي على مسائل 

لحقوق مواطنیھا في كان الغایة منھا ضمان الدولة،إقلیميعلى أساس وطني ترتكزأسس عدةإلى 

القانون المحلي في نفس الوقت الذي ھوویق القانون الوطني تطببتسمحفھيلذلكو2.غالب الأحیان

.عنصر الأشخاص واتصالھم بالإقلیمعندما تركز العلاقة بالنظر إلى 

لي یستجیب إلى اعتبارات عملیة من العسیر تجاوزھا، إذ من غیر مبدأ تطبیق القانون المحو

المستساغ تركیز العلاقة القانونیة المترتبة على الالتزام غیر التعاقدي بوجھ عام بالنظر إلى 

لأموال المادیة، ومن جھة أخرى یشغل حیزا مكانیا كانھ لاعمل المدین والحال أموضوعھا وھو

ھذا العنصر على عنصر الأشخاص فیھا على أساس أن اتصالھا بیصح تركیز العلاقة بالنظر لا

.اتصال غیر مباشرھو

.78حفیظة السید حداد، المبادئ العامة في تنازع القوانین، المرجع السابق ص.د- 1
والمغزى أنھا قواعد للمسؤولیة التقصیریة المتعلقة بالأمن المدني فھي قواعد تمنع الأعمال الضارة بالمواطن وتقدر التعویض وھي في - 2

Issad page 112أنظر loi de police" قواعد بولیسیة"ر الغالب قواعد ذات التطبیق المباش
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إلا أن ،رغم الأسس المنطقیة التي یقوم علیھا مبدأ تطبیق القانون المحلي على ھذا النحوو

جانبا من الفقھ قد وجھ إلى ھذا المبدأ نقدا، باعتبار أنھ غیر محقق للحلول القضائیة السائدة في بعض 

:ائل القانونیة المعاصرة على نحو ما سنرى فیما یليالمس

التقلیدي للمسؤولیة التقصیریةضابط الإسنادصعوبات تطبیق : أولا

التي قد توجب لالتزامات غیر التعاقدیة بعض الصعوباتقد تعترض تطبیق قانون المحل ل

المرتب بمحل وقوع الحل المناسب لكافة المسائلإیجادتمكن من یلمالتخلي عنھ، خصوصا إذا ما

:من بین ھذه الفروضالضارالفعل

أن یقع الفعل المنشئ للالتزام في مكان غیر خاضع للسیادة-أ

بأن أعالي البحار یشمل كل أجزاء البحر 1982امـمن اتفاقیة ع87و86فقد بینت المادة

خلیة المقررة للدولة وتشمل أیضا الغیر داخلة في مفھوم المیاه الإقلیمیة للدولة الساحلیة، أو المیاه الدا

حیث كل المیاه الأخرى الباقیة من ،عدا ما ھو داخل المناطق المتاخمة للبحر ومیاه الجرف القاري

تعود إلى دولة ه المیاه لان ھذلأما یعرف بأعالي البحار، دخل ضمن المیاه الحرة الدولیة أوالبحر ت

1.ى مجموعة من الدول بأي حالـإلما أو

فقانون جنسیة السفینة الطائرةلتزام قد وقع على ظھر السفینة أون الفعل المنشأ للاإذا كاو

لة یمكن تداد إقلیمي للدولة لكن ھذه المسأباعتبار أن السفینة ام2الذي یكون مختصا،ھوأوقانون العلم 

الخدمة ذات فن الدولة ینة دولة ذات خدمة عامة، أما عن سمر بسفأن نقول إنھا صحیحة إذا تعلق الأ

.الاقتصادیة والتجاریة

ام ضابط إسناد یجعل من محل وقوع الفعل الضار وبالأحرى قانون ـا أمـبالإضافة إلى أننو

محل وقوعھ ھو القانون الواجب التطبیق، إلا أن ھذه القاعدة لا یمكن أن تطبق في أعالي البحار، إذ 

.دةللأمم المتح1982لا سیادة علیھ طبقا لمعاھدة مونتیغوباي

تفرق عناصر الواقعة المنشاة للالتزام في عدة أقالیم-ب

یمكن أن یكون الفعل الضار ممتدا على أكثر من دولة واحدة، وفي ھذه الحالة قد یعب وكما 

.تحدید مكان وقوع الفعل الضار على وجھ الدقة

خر في ق سیارة فرنسیة الذي صدم فرنسیا آـسائ: نقاد مبدأ القانون المحلي مثـالیضربو

ألیس من الغریب أن ،ویطرحون تساؤلادة كیلومترات من الحدود الفرنسیةبلجیكا، وعلى مسافة ع

.123حافظ عرموش، المرجع السابق ص بد الحمیدمحمود ع. د- 1
.332أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص . د- 2
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یترتب حرمان المضرور من الاستفادة من قرینة الخطأ المفترض التي استخلصھا القضاء من المادة

أن نطبق أوحلي ـذا إذا طبقنا القانون الموھ1،یعرفھا القانون البلجیكيمدني فرنسي، والتي لا1384

أن أطراف العلاقة من جنسیة المسؤولیة التقصیریة عن الحادث باعتبارالقانون الفرنسي على 

.واحدة

یرى القضاء الأمریكي في حكم محكمة الاستئناف لولایة نیویورك، أن جمیع العناصر و

وقوع الحادث دعاھا إلى استبعاد قانون محل ما تتركز في ولایة نیویورك، وھولإسنادلالجوھریة 

2.وتطبیق قانون ولایة نیویورك بوصفھ أكثر القوانین ارتباطا بموضوع النزاع

استعان القضاء الأمریكي في تطبیق ھذه الأفكار بالنظام المماثل الذي یتبعھ القضاء و

الأنجلوأمریكي بصفة عامة في إسناد الالتزامات التعاقدیة، ومؤدى ھذا النظام والمسمى بالقانون 

نسب القوانین لحكم العلاقة أن یكشف في كل حالة على حدا عن أبالعقد، أن للقاضيالخاص

لالتزامات التعاقدیة، فلیس ھناك مانع في افإذا كان الأمر كذلك بالنسبة . التعاقدیة المطروحة أمامھ

نظر ھذا الاتجاه من إتباع نفس المنھج إزاء المسؤولیة من الفعل الضار إذا تصدى القاضي لكل 

حالة على حدا لبیان القانون الخاص بالخطأ، أي أكثر القوانین مناسبة لحكم المسؤولیة التقصیریة 

3.وفقا لظروف الحالة المعروضة وملابساتھا

التطبیق التقلیدي لمبدأ القانون المحلي القائم أنفسر أنصار الفقھ الحدیث للقانون المحلي،یو

.على فكرة الضرر وتحققھ في مكان معین

خذ الفقھ الفرنسي بنظریة القانون الخاص بالخطأ بما تخولھ للقاضي من فقد أمھما كانو

تعتبر ھذه النظریة تعبیرا صادقا عن ثورة في إسناد المسؤولیة التقصیریة، وسلطة تقدیریة واسعة 

من الفقھ الحدیث ضد مبدأ التقلیدي للقانون المحلي، وھذه الثورة نابعة من جمود ھذا المبدأ وخلوه

.أن یتحقق الفعل الضار في إطارھاالمرونة اللازمة لمواجھة تنوع العلاقات التي یمكن

معرفة المدى الذي یمكن ھووانون المحلي،إن المغزى من طرح ھذا المنظور الخاص بالقو

لأنھ وأن نعتبر فیھ ھذا الأخیر راسخا كحل لمشكلة التنازع في العلاقة ذات العنصر الأجنبي لماذا؟

فقھ القانون المحلي الحدیث أن فقھ القانون المحلي التقلیدي، أویزال في الاعتقاد سواء بالنسبة لما

وأن القانون المحلي یحقق التماثل ،اب المعاملات القانونیةقانون المكان یمثل حلا حیادیا لأصح

الدعوى مكان رفع الدعوى باعتبار أن ھذه بغض النظر عن أصحاب العلاقة، أو ووحدة الحلول

19ھشام علي صادق، المرجع السابق ص. د- 1
أنظر –ف الحادث بالإضافة إلى المؤمن من ولایة واحدة یتعلق الأمر بحادث سیارة وقع في ولایة غرب ولایة نیویورك وكان أطرا-2

.Issad p 294و 132حافظ عرموش المرجع السابق صمحمود عبد الحمید 
23ھشام علي صادق،المرجع نفسھ ص.د- 3
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القانون الأجنبي عند تطبیق ما تنص علیھ سواء قانون القاضي أو1،ھي أصلا خاضعة لقانون معین

.قاعد الإسناد

لم یمنعھم من السعي نحو تحدیثھ ذي تعرض لھ أنصار القانون المحلي،الھجوم الومع ذلك ف

تؤكد ورة القانون المحلي، المتنوعة للمفھوم الجدید لفك2لبقائھ وسنتعرض للحلول العملیة والتطبیقات

رھا لھم القانون ـذا المفھوم یوفر الائتمان والعلم المسبق بالقاعدة الواجبة التطبیق أكثر مما یوفـأن ھ

تفرق عناصر ھ فقھ القانون المحـلي أصـلا ھـو المحلي التقلیدي، إلا أن الصعوبة التي تواج

ل منھج التنازع في صراع دائم ولكن ـعالمسؤولیة التقصیریة في أكثر من محل، مما یصعب و یج

.والموضوعيالمرة مع أنصار المنھج المادي ھذه 

إلى ،وضابط الإسناد الخاص بالقانون المحليالمدافعون عن منھج قواعد التنازعإذ یرى و

یجب أن یفسر تفسیرا ملائما، فقد یكون مكان تحقق الضرر وقوع الفعل المنشئ للالتزامأن مكان

ة الخطأ، وأیا ر إلى مكان نشوء الفعل الضار بناءا على فكرـبالنظجاء بھ الفقھ التقلیدي، أوا لمابناء

ن مبدأ إخضاع المسؤولیة عن الفعل الضار للقانون المحلي لا ینھي مشكلة ما كان من الأمر فإ

أكثر الإسناد في شان مسائل المسؤولیة التقصیریة، إذ تتفرق عناصر الواقعة المنشأة للالتزام في

.كلة خاصة بتحدید القانون المحليمن مكان، وھو ما یثیر مش

البدایة إلى أن قانون القاضي ھو المرجع في شأن تحدید القانون المحلي، ویفرق ونشیر في

التكییف اللاحق، الأول غرضھ الاھتداء إلى و) نفسھلقانون القاضي(بارتین بین التكییف الأولي

حتھا مسألة القانونیة المطروحة لمعرفة القانون المختص بحكمھا، قاعدة الإسناد التي تندرج ت

یھا، فالتكییف الأولي ھو والثاني ھو الذي یتطلبھ القانون الذي عینتھ قاعدة الإسناد بعد الاھتداء إل

ھذا على و3.أما الثاني فیخضع للقانون الذي أشارت إلیھ قاعدة الإسنادولقانون القاضيالذي یخضع 

ع ضمن ـار یقـل الضـدة والتي غرضھا أن الفعـمعرفة الفئة المسنوـالتكییف الأولي ھالنحو فان 

التصرفات غیر التعاقدیة، والتكییف اللاحق ھو تحدید ضابط الإسناد الذي ھو القانون المحلي حسب 

نظریة قانون القاضي، إلا أن الإشكالیة التي نحن بصددھا عند تفرق عناصر المسؤولیة التقصیریة 

ي أكثر من إقلیم؟ف

ید ضابط محل وقوع الفعل الضار العقدة لا تكون في تحدید الفئة المسندة، وإنما في تحدو

ابط محل وقوع الخطأ، ومعنى ھذا أن المشكلة لا تتعلق بطبیعة التصرف إذ یتم معرفة الفعل ـضأو

113حافظ عرموش المرجع السابق صممدوح عبد الحمید. د- 1
ماعي و القانون الأكثر ملائمةمن بین التطبیقات الحدیثة ما یعرف بقانون الوسط الاجت- 2

3 -Bertin (E) principe de droit I Privé  3eme édition  tome 1 page 213, et 83أعراب  بلقاسم ص
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وقوعھ، وھـذا دھا ھو قـانون مكان الضار على أنھ تصرف غیر تعاقدي، والذي یعتبر ضابط إسنا

.ف الأولي لیأتي التكییف الثانويالتكییھو 

ي أكثر من إقلیم دولة، ـتفرق عناصر الواقعة فعند التكییف الثانوي یصعب الأمرفي و

فأصلا عند البحث عن القانون الذي یبحث في المكان الذي نشأ فیھ التصرف غیر التعاقدي، یصعب 

ار أننا عموما عرفنا ضابط الإسناد الأولي، إلا أننا لا تحدیده فنبقى في مكاننا لم نتحرك، باعتب

نعرف بالضبط أیھا ضابط بالتحدید، حتى نتحول إلى آخر مرحلة للتكیف اللاحق لنصل إلى القانون 

فكیف یخضع تحدید القانون المحلي لقانون یحكم النزاع مادام أن معرفة ھذا . الواجب التطبیق

لا شك أن الأخذ بھذا یتضمن وتحدید القانون المحلي أصلا؟ القانون الأخیر یتوقف على مشكلة 

1.مصادرة على مطلوب

لة تحدید القانون المحلي بحد ذاتھ، فالقاضي كمرحلة ة في مسأـھناك حلقة ضائعكانت إذا و

أولى یكیف الفعل على أنھ فعل ضار باعتباره فئة مسندة، یقع ضمن التصرفات غیر تعاقدیة تخضع 

محل وقوع الخطأ أم محل (، إذا فالمشكلة في ضابط الإسنادھا وھو ضابط إسنادلقانون محل وقوع

حتى نصل للتكیف اللاحق كمرحلة أخیرة، و) وقوع الضرر حسب عناصر المسؤولیة التقصیریة

نحن أمام ثلاثة مراحل تكیف أولي وتكییف لاحق ویقع بینھما كمرحلة وسطى تحدید القانون المحلي 

.ل الضارعند تفرق عناصر الفع

شریع الجزائري مثل المشرع الفرنسي، لم یجعل قاعدة خضوع الالتزام غیر وبالنسبة للم

غیر أنھ :"تقول2فقرة 20التعاقدي لمبدأ المحل مطلقة، بل أورد علیھا استثناءا نصت علیھ المادة 

الوقائع التي فیما یتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار لا تسري أحكام الفقرة السابقة على 

".مشروعة في البلد الذي وقعت فیھتحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر وإن كانت غیر 

یقوم ھذا الاستثناء كما جاء في المذكرة و. ناء یجر إلى تطبیق قانون القاضيوھي في الحقیقة استث

الوصف عنھا أمر نفيیضاحیة للقانون المدني المصري، أن إلحاق وصف المشروعیة لواقعة أو الإ

2.یتعلق بالنظام العام

خاصة في مجال القانون العقدیة غیر ملائمغیر ذا الاستثناء في مجال التصرفات أن ھومع 

الدولي الخاص، لأنھا لا تتلاءم والظروف الاقتصادیة الجدیدة التي تكون فیھا العلاقات والمسائل 

المجاملة أو المعاملة بالمثل، ولھذا فكرة النظام العالقة تحل بواسطة الاتفاق، الطرق الدبلوماسیة، 

العام ذات البعد الوطني غیر مجدیة وفكرة ترتبط بشكل أو بآخر بفكرة الأمن، في كل الأحوال 

32ھشام علي صادق، المرجع السابق ص . د- 1
.334أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص.د- 2
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تستبعد تطبیق القانون الأجنبي، مثلا فیما یعرف بالأمن البحري الذي تغیر فیجب أن یتغیر معھ 

.مفھوم النظام العام

، یعد مفھوم شمولي ة یرى الفقھ المصري أن مفھوم الأمن البحريـریي المسائل البحـفو

الأمن العسكري البحري، والأمن البحري المدني والمتعلق بالنقل البحري، وھو یتضمن مفھومین

مفھوم غیر مطابق للواقع العملي الذي قد تداولھ المجتمع الدولي أساسا بواسطة مجلس الأمن 

والذي یجب أن یتغیر مفھومھ المرتبط بالنقل البحري إلى مفھوم الأمن 1988منذ C.S.Mالبحري 

.، وقد تصاعد الاھتمام بمفھوم الأمن بتصاعد الحوادث البحریة1الاقتصادي البحري

غالبیة النقاد لفكر النظام العام وقواعده المحلیة ذات البعد الضیق، یرون أنھا غیر ولذلك ف

ون الدولي الخاص، لأنھا تخلق مشكلة تنازع القوانین وتضیق في حلولھ، في مجدیة في علاقات القان

حین أنھم یدعون إلى تبني مفھوم أوسع للنظام العام ذو طابع دولي، مما یسمح للدول بفتح المجال 

لسعي إلى إیجاد حلول خاصة لمسائل المسؤولیة بالنسبة لالحالھولتطبیق القانون الأجنبي، كما

. نھا التصادم البحريالتقصیریة وم

ق عناصر المسؤولیة في عدة أقالیمضابط الإسناد القانون المحلي عند تفر: ثانیا

أمام صعوبة تطبیق المنھج التقلیدي لمبدأ القانون المحلي، خصوصا عند تفرق عناصر و

دیثھ المسؤولیة التقصیریة للتصادم البحري في عدة أقالیم بحریة، تحرى أنصار القانون المحلي تح

بالعمل في عناصر المسؤولیة كل من الخطأ والضرر، إلا أنھ یصعب التكھن بمدى قدرة ھذا الفقھ 

.وكذا الحجج التي یوردھا دفعا على منھج التنازع عموما

العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر ھي الركن الثالث لقیام المسؤولیة، وھي ركن أنإذو

التفاضل بین أركان المسؤولیة التقصیریة في العلاقات ذات ولكن قد یحدث2مستقل عن ركن الخطأ،

نھ قد تتعدد الأخطاء سیادة علیھا،كما أفي أماكن لاأوالعنصر الأجنبي والتي تقع في أقالیم متعددة، 

وقد یكون المضرور مسببا أساسیا في حدوث الضرر الحاصل لھ، ولھذا یصعب تحدید القانون الذي 

ب والمسبب لھ بالضرر، ولھذا ذھب الفقھ إلى ضرورة تطبیق قانون مكان یحكم العلاقة بین المتسب

.وقوع الخطأ عند تفرق عناصر الواقعة المنشاة للالتزام في أكثر من دولة

یستند أنصار ھذا الفقھ على أن أحكام المسؤولیة التقصیریة تتعلق بالأمن المدني، فھي و

المشروعة، فإن مؤدى ذلك أن یصبح محل وقوع أحكام ترمي إلى وقایة المجتمع من الأعمال غیر

منطقة الشرق الأوسط، مجلة صادرة عن مركز الدولي للدراسات المستقبلیة من ومشكلاتھ المحتملة فيالأأشرف سلیمان غبریال، .د- 1
.11، ص 2006، 20والإستراتیجیة العدد 

.92صالمرجع السابق،محمد صبري السعدي، .د- 2
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معیار السلیم للإسناد عند تفرق عناصر الواقعة في أكثر من دولة، لأن القانون السائد في الالخطأ ھو 

مكان وقوع الخطأ ھو الذي خولفت أحكامھ، بعكس الدولة التي تحقق فیھا الضرر لم تخالف 

.قواعدھا ولكن وجد فیھا الأثر

المسؤولیة المدنیة في تطوره الحدیث لا یرمي إلى توقیع الجزاء على المخطئ إلا أن نظام 

بقدر ما یرمي حمایة المضرور وتعویضھ عما لحق بھ من ضرر، ولذا من غیر المتصور قیام 

1.المسؤولیة بغیر عنصر الضرر

التفرقة بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة إحداثیرى جانب آخر من الفقھ أنھ یجبو

لجزائیة، وان نفس الفعل یعطي میلادا لدعویین مرتبطتین، لكن في نفس الوقت مختلفتین لأنھا ا

تزدوج فیما ھي جزاء عن جریمة بموجب قانون العقوبات، وكذا فیما ھي مسؤولیة تقصیریة عند 

ري للمسؤولیةـر الجوھـالعنصیرى كذلك ھذا الرأي بأن الضرر ھوو2.مخالفة أحكام القانون المدني

ح التي یھدف القانون إلى التقصیریة، ففي مكان وقوع الضرر یتحقق الإخلال بالتوازن بین المصال

.ن كانت بغیر عنصر الخطأوإإلا بتحقق الضررمل المسؤولیةفلا تكتحمایتھا

كانت ھذه الاعتبارات بصفة خاصة ھي التي دفعت فقھ القانون الدولي الخاص د ـقو

الذي قول بأن قانون محل تحقق الضرر ھون الشراح في الجزائر إلى الوالغالب في فرنسا وجانب م

یتعین تطبیقھ على المسؤولیة التقصیریة عند تفرق عناصر الواقعة المنشاة للالتزام في أكثر من 

.جبر الضرر وحمایة مصلحة المضرورلأن الغرض الأساسي ھوو3دولة،

لذین یأخذان بعنصر واحد من عناصر ارافضا كل من الاتجاھین السابقینیرى جانب آخرو

العلاقة السببیة مع توافربتوافر العنصرین وة لاتقوم إلاالمسؤولیة على حدا، لأن المسؤولیة التقصیری

أن ھذا الأخیر كذالك ، إلا4بینھما، وھنا جاء ھذا الرأي بالقول بتطبیق موزع لعناصر المسؤولیة

إلا أن ھذا ) قانون محل الخطأ و قانون محل الضرر(نللقانونیی5قوبل برأي آخر ھو التطبیق الجامع

في مراعاة مصلحة الرأي یؤدي إلى تطبیق القانون الأكثر تشددا مما یتنافى والمبدأ الأساسي

.الطرفین

كان یبدوا تركیز علاقة تصلح بدورھا أساسا للتفضیل، فإن لاغم أن الاعتبارات العملیة رو

د ر سھولة ویسرا من تركیزھا في محل وقوع الخطأ الذي قالمسؤولیة في مكان تحقق الضرر أكث

.35المرجع السابق ص ،ھشام علي صادق.د- 1
2 - Mohand Issad, Op.cit, p 302

.75وكذلك محمد صبري ص 335السابق ص أعراب بلقاسم المرجع : أنظر كل من- 3
ومعناه تطبیق یطبق قانون محل الخطأ على شروط قیام المسؤولیة و قانون محل الضرر على أثاره وبالأخص التعویض للمضرور إلا - 4

.أن ھذا الرأي قد یجر بالإضرار بطرف على حساب الأخر
نون محل الضرر ومحل الخطأ بحیث یتفقان في الشروط والآثار حتى تقع وھذا التطبیق یكون في حالة التطابق بین القانونین قا- 5

.المسؤولیة على طرف
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التركیز على أن الملاحظ مع ذلك أنثیر صعوبات في التطبیق إلای. الامتناعیتخذ صورة السھو أو

1.الحال في حالة الضرر الأدبيأساس عنصر الضرر لایخلو من الصعوبة كما ھو

یجب على المضرور حتى : التي تقولدة ـعن ھذا الجدل الفقھي نتج داخلیا من حیث القاعو

الضرر الذي یستحق التعویض أن یثبت وجود علاقة سببیة بین الخطأ الذي ارتكبھ المسؤول وبین

یعقل أن یطالب شخص لاخطأ المدعى علیھ فلا مسؤولیة، إذلم ینشا عن أن الضرر أصابھ، فلو

.نفیا بالإثباتوالعكس بالنسبة للمدعي2بدفع تعویض عن الضرر الذي سببھ غیره،

لة الإثبات كذلك تنتقل من قانون یعفي فمسأجدل إلى النطاق الدولي، ولذلكفماذا إذا انتقل ال

المدین إلى قانون لا یعفیھ، وبالتالي یبقى الجدل قائما على المسؤول الدولي مالم یتم تحدید القانون 

.لم یحسمھا ضابط موحدالمحلي في المسؤولیة التقصیریة، وما

I.خطأ كأساس لتحدید القانون المحلين الرك

حالة المفاضلة بین ، سواء فيجمةصعوباتإلا أنھا لاقترغم كل الحلول التي وضعت 

الفقھ الحدیث أخذ بفكرة رغم أنفي منح المضرور حق الاختیار بینھما، ركن الضرر أوالخطأ، أو

التقصیریة بصفة خاصة، فیما تركیز عنصر الخطأ في المسؤولیةتكمن فيأن الصعوبة غیرالخطأ 

.لو اتخذ الخطأ صورة السھو أو الامتناع من ناحیة أو حتما لو تعددت الأخطاء من ناحیة أخرى

الخطأ یتخذ صورة السھو والامتناع)1

ا تعرف بالثروة في مجال القانون البحري رغم أن السفینة ھي من أھم مواضیعھ وفیم

ؤولیة مجال للمسأنھ لافي المطلب الثاني للمبحث الأولوأن تطرقنا - كما سبق-نھأالبحریة إلا

تبع مجال للمسؤولیة المفترضة في المسؤولیة التقصیریة التي تالمفترضة لحارس الشيء، ولا

الامتناع الصادع عن بتركیز العلاقة واثبات السھو أوصعوبةالر التصادم البحري، ورغم ذلك تثا

ر من خلالھ یحدد ظر إلى عدم وجود سلوك إیجابي ظاھربان إحدى السفن المتصادمة، وذلك بالن

.مكان وقوع الخطأ

حكمة أن البیانات المقدمة لھا جد المالتصادم المشكوك في سبب وقوعھ، فنمثال ذلك و

خطأ مشترك تسبب في وقوعھ الحادث، ولا تثبت وجود خطأ إحدى السفن أو تثبت القوة القاھرة لا

عناصر فعل التصادم في أكثر من دولة لا تتفق كلھا على تطبیق أوزید التعقید عند وقوع التصادموی

إلا أن ھذا 3،جاء الرأي القائل بتطبیق قانون محل تحقق الضررمروإزاء ھذا الأ. معاھدة بروكسل

36المرجع نفسھ صعلي صادق،ھشام.د - 1
.93أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص. د- 2

3 -Mohand Issad. Op.cit, p 299
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الرأي لم یسلم من النقد إذ جعل من الصعوبة العملیة سببا للاستسلام رغم أنھ یمكن تحدید مكان 

.وقوع الخطأ

الامتناع، إلا أنھ لیس قانون موطن من وقع منھ السھو أو ب آخر من الفقھ بتطبیقیرى جانو

صحیحا أن الخطأ یحدد بالمكان الذي یمارس الشخص نشاطھ فیھ عادة ولھذا یمیل الفقھ الراجح إلى 

الذي یعد الامتناع تطبیق قانون المكان الذي كان یتعین فیھ على المخطئ أن یأتي الفعل أو العمل

اعد المنع من قو07ومن ذلك ما جاءت بھ القاعدة 1.یرتب المسؤولیة التقصیریةإتیانھ خطأعن 

یجب على كل سفینة استخدام جمیع الوسائل المتاحة التي تتناسب مع :"1للمصادمات بالبحر فقرة

فیجب اعتبار أن الظروف والأحوال السائدة لتقریر وجود خطر التصادم من عدمھ، وفي حالة الشك

ري المناسب مجال للامتناع عن التصرف البحلیتضح من ھذه القاعدة أنھ لا"ذا الخطر قائمھ

فعل سلبي، یحسب خطأ منذ اللحظة التي یفترض أن أوالسلیم، تحسبا لأي خطر أوأي سھو أو

یتصرف فیھ التصرف البحري السلیم، وفي ذلك الزمان یتحدد المكان كذلك، وبھذا یسھل تحدید 

ي بالنظر إلى المكان الذي كان یتعین على ربان السفینة باستخدام كافة الوسائل باعتبار القانون المحل

.  أن الخطر قائم في كل الأحوال

الخطأ یتخذ صورة التعدد)2

أما في حالة تعدد الأخطاء بحیث یتحقق الضرر كنتیجة لسلسلة من الأفعال غیر المشروعة 

. ر في ھذا حول كیفیة تحدید مكان وقوع الخطأساؤل یثان التكل منھا في إقلیم دولة مختلفة فإیقع

فعادة ما تجد المحكمة أن ھناك عدة أخطاء قد ترتكب بواسطة أطراف التصادم البحري مثل 

المراقبة غیر الجیدة، السرعة الزائدة، الفشل في اتخاذ إجراء لتفادي التصادم، أو اتخاذ إجراء غیر 

یعتبر و2.یساھم في حدوث التصادم دون البعض الآخرسلیم، وان البعض من ھذه الأسباب قد

stuart mill أول من وضع نقطة البدایة في نظریة تعادل الأسباب ثم جاء غیره مثلvon buri

السبب ما ھو إلا التي ساھمت في إحداث الظاھرة، وإلى القول بأن السبب ما ھو إلا مجموع القوى

كل ھذه الأسباب ھي التي تؤدي إلى اجتماعأن وvonتابعوعلاقة ضروریة بین السبب والأثر، 

3.حدوث النتیجة بكل تأكید

43صادق، المرجع السابق ص عليھشام.د- 1
.139، المرجع السابق ص محمد عبد الفتاح ترك.د- 2
96محمد صبري المرجع السابق ص.د- 3
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وما یترتب علیھا من اعتبار كافة الأسباب 1،الأسبابؤالأخذ بالنظریة الألمانیة في تكافف

إلى منھا سببا في إحداثھ، سوف یحیلناالتي تتدخل لإحداث الضرر متكافئة، بحیث یعد كل واحد 

لتي یقع فیھا الخطأ، وبالتالي تعدد القوانین الواجبة التطبیق في شان المسؤولیة تعدد الأماكن ا

.التقصیریة

لذلك فإن الفقھ الراجح یمیل إلى الأخذ بنظریة ثانیة ھي نظریة السبب المنتج، والتي و

ترتكز على خطأ واحد في مكان واحد، وبالتالي و بصورة غیر مباشرة یكفل وجود قانون واحد،فقد 

ومؤداھا أنھ إذا اشترك عدة وقائع في إحداث الضرر von Kriesبھذه لنظریة الفقیھ الألماني قال

نجحت ھذه النظریة في جعل وقد 2فإنھ یجب استخلاص الأسباب المنتجة فقط وإھمال باقي الأسباب،

نھ عتقد أبالنسبة للفقھ في الجزائر أالقضاء على الأخذ بھا، وتم ھجر نظریة تكافئ الأسباب، الفقھ و

الذي یحدد الحل مصر، فالقانون المحلي ھوغیر منحى الفقھ في كل من فرنسا ویمكن أن ینحو لا

ن الأخذ بنظریة الواجب الإتباع عند تعدد الأسباب التي تتدخل لإحداث الضرر، وما إذا كان یتعی

.نظریة السبب المنتج حسب كل حادث على حداتكافئ الأسباب أو

قیا في الفروض التي یسھل فیھا تحدید القانون المحلي المختص في ویبدوا ھذا الحل منط

حكم المسؤولیة من الفعل الضار، أما لولم یكن ھذا القانون قد تحدد بعد نتیجة لتسلسل الفعال الضارة 

فلم یعد من المقبول أن نقرر إخضاع -في عدة أقالیم بحریة-في أكثر من دولة، كما ھو الحال

للقانون المحلي، والحال أن تطبیق ھذا القانون یتوقف على الفصل في ھذه المشكلة محل البحث

3.المشكلة

ولتحدید موقف المشرع الجزائري من مشكلة التفضیل بین نظریة تكافئ الأسباب ونظریة 

التي تشترط أن یكون ة التعویض عن الضرر وق م ج في مسال182السبب المنتج، فقد نصت الماد 

ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من :" الوفاء بقولھانتیجة طبیعیة لعدم

وھي صورة واضحة إلى " كسب،بشرط أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء أو التأخر في الالتزام

.4تخویل القضاء الحق في تحدید السبب المنتج

عن نظریة تكافئ الأسباب في مسائل المسؤولیة التقصیریة الناتجة عن التصادم البحري لا یمكن إعمالھا في تحدید المكان خاصة في - 1
ة التصادم البحري مشترك الخطأ من أجل تقدیر التعویض حالة تعدد الأخطاء في التصادم البحري واقع في عدة أقالیم إلا أنھا مناسبة في حال

بالنسب المتساویة  
إذا تعدد المسئولین عن عمل ضار كانوا متضامنین في التزامھم بتعویض الضرر، وتكون :"ق م ج على126وقد نصت المادة - 2

".لتعویضالمسؤولیة فیما بینھم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منھم في الالتزام با
.46المرجع السابق ص،صادقعليھشام.د- 3
99المرجع السابق ص ،محمد صبري. د- 4
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II.لقانون المحلي بالنظر لركن الضررتحدید ا

لقانون محل تحقق الضرر في فرضین، أوھما الخاص بالضرر تظھر الصعوبة في تطبیق ا

.الأدبي والثاني ھو الضرر الخاص بتعاقب الضرار في أكثر من دولة

:الضرر الأدبي)1

معنویا ذلك أن عنصر الضرر فیما لو كان أدبیا أو صعوبة تركیز علاقة المسؤولیة لتبدو 

عتبار كیز المادي، والأساس أنھ یمكن االضرر الأدبي یمس حقوقا غیر قابلة بحكم طبیعتھا للتر

بیة ا لتركیز الضرر الأدبي، ذلك أن الأضرار الأدـا مناسبـمحل إقامة المضرور مكانموطن أو

كرامتھ تتحقق عادة في المكان الذي یعیش فیھ سمعة الشخص أوالمعنویة التي تمس شعور وأو

.الشخص

بالتعویض عن الضرر 1963نوفمبر 14ى مجلس قضاء مستغانم بتاریخ ـقد قضو

أیام من زواجھا بدعوى أنھا لیست ببكر، 3الجسمي والمعنوي الحاصل بحق الزوجة لطردھا بعد 

1.أھلھامن ھذه التھمة لشرفھا وكرامتھا وفمسھا 

لا بوصفھ القانون الشخصي كما ظن الملاحظ أن قانون الموطن في ھذامھما كان فإن

.لي، أي قانون المكان الذي تحقق فیھ الفعل المنشئ للالتزامالبعض وإنما باعتباره القانون المح

:تعدد الأضرار)2

ة المسؤولیة بالنسبة لعنصر الضرر عند تسلسل یثور التساؤل عن الكیفیة تركیز علاقو

تعاقبھا في عدة أقالیم دولیة، ولذلك فقانون القاضي یحل أولا مسالة تركیز العلاقة قبل الضرار أو

.المحلي الواجب التطبیق، سواء بالأخذ بالضرر المباشر أو الضرر المتوقعالبحث في القانون 

والذي یعتبر ركن في المسؤولیة زائري یأخذ بمعیار الضرر المباشرفي التشریع الجو

ما كان طبیعة الخطأ الذي أحدثھ، ولكن متى یة أو تقصیریة فالضرر المباشر ھوسواء كانت عقد

182من خلال المادة و،2ن في استطاعتھ أن یتوقاه ببذل جھد معقولیعتبر نتیجة طبیعیة إذا لم یك

، "یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعتھ أن یتوخاه ببذل جھد معقول:" دنيمانونق

وعلى ھذا فالقاضي علیھ أن یأخذ بھذا المبدأ أي مبدأ الضرر المباشر، لتحدید المكان الذي تحقق 

.ي ضوئھ تركیز علاقة المسؤولیةفیھ، والذي یمكن ف

25رقم ھـ ص1969نشرة القضاة جوان - 1
.104المرجع السابق ص محمد صبري،. د- 2
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أما وقد تحدد لدینا القانون المحلي الواجب التطبیق على دعوى المسؤولیة في ھذه الحالة،

فإن ھذا القانون ھو الذي یحكم بعد ذلك المسؤولیة التقصیریة بأركانھا الثلاثة، ولیس في ھذه النتیجة 

شان تحدید قانون مكان تحقق ة مبدئیة في أي تعارض مع الرجوع مثلا إلى القانون الجزائري بصف

عند تعاقب الضرار وذلك بالرجوع إلى قانون القاضي لتحدید مكان الضرر، ومن ثم تحدید الضرر

.القانون الواجب التطبیق على دعوى المسؤولیة التقصیریة بما فیھا أركانھا الثلاثة

الاقتصادي الدولي دفعت حة في العلاقات ذات الطابع لة المأن الضرورة الاقتصادیإلا

زع ولازالت تدفع دائما إلى ضرورة التقریب في الحلول الخاصة بتنازع القوانین، وكذا تنا

جل حلول أكثر أمنا تتعرف علیھا ویطمئن لھا أطراف العلاقة الاختصاص القضائي الدولي، من أ

.الدولیة ذات العنصر الأجنبي

بالتصادم البحري باعتباره فعلا ضارا لة المسؤولیة التقصیریة الخاصةومن ذلك مسأ

أنھا تتعرض باعتبارھا ثروة بحریة ي القانون الداخلي والدولي، إلاوباعتبار السفینة موضوعا ھاما ف

كبیرة، قد تفوق قیمة السفینة بحد ذاتھا ھذا ما دفع الفقھ إلى إیجاد معاھدة دولیة على جانب باقي 

.حد الثروة البحریة وما یدور حولھا من مواضیعالمعاھدات الأخرى التي تصب في موضع وا

لكن السؤال الذي یطرح نفسھ على أنصار التوحید، ھل معاھدة بروكسل الخاصة و

تمكنت من قطع الطریق أمام اللجوء إلى القانون المحلي والحلول 1910بالتصادم البحري لسنة 

صعوبة تطبیقھا، في مواجھة أنصار التي أوجدھا أنصاره دفاعا عن بقائھا وبقاء منھج التنازع رغم

المنھج التوحیدي للقواعد الموضوعیة باعتبارھا بدیلا عنھا، ولفھم كل ذلك نتعرض للموضوع من 

.خلال مایلي

بدیل لمنھج التنازع1910القواعد الموضوعیة لمعاھدة بروكسل : الفرع الثاني

منطق یعیننا على معرفة حجة والمادیة تحدید المجلات التي تعمل فیھا القواعدبالنسبة لو

عد المنھج القائم على تطبیقھا، والذي یرمي إلى استبعاد منھج التنازع، وإذا كنا نلحظ تناثر ھذه القوا

المعاملات المدنیة والتجاریة البحتة، فلعل ذلك یرجع إلى تفضیل الموضوعیة في كافة المجالات و

ل بان ھذا المنھج ھو الأرض الخصبة لھذه القواعد لتطبیقھ مما یمكن القو- بطبیعتھا- ھذه المجالات

.، والتي تسمح لھا بالتعدد والانتشار مستقبلا1الموضوعیة

لقد أدت الانتقادات السابقة كما بیناه في دراسة منھج التنازع، فیما یخص المسؤولیة و

یھ، لا التقصیریة بشكل عام على البحث عن صیاغة جیل جدید من قواعد تحقق الغرض المتفق عل

39ص1989أبو عبد الحمید عشوش، تنازع القوانین دراسة مقارنة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة ط .د- 1
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ینحصر دورھا في اختیار القانون الأكثر صلة، ولكن لإیجاد قواعد في ثوب جدید یسعى إلى إدراك 

.العدالة المادیة، دون حصرھا في ضابط القانون المحلي

طبیعة الحلول التي أوجدتھا معاھدة بروكسل للموحدة لأحكام التصادم البحري: أولا

ى فتح ـعلالإسناد من أنھا تنتمي إلى منھج تقلیدي مثلالقد أدت الانتقادات التي وجھة لقاعدة

المجال لناقدیھ من المنھج الأحادي، ولقد تأثرت معاھدة بروكسل لتوحید أحكام التصادم البحري 

ازع الدائرة حول التزام من ـة التنـبھذا المنھج، وھي تعتبر بذلك صورة منھ لحل مشكل1910

.صادم البحريالالتزامات غیر التعاقدیة وھو الت

ولقد انبعثت من ھذا المنھج قواعد موضوعیة وذات طبیعة خاصة، وذلك لأن القانون 

.البحري عودنا على قواعد وأحكام تبرز ذاتیتھ وخصوصیتھ

ذاتیة أحكام التصادم البحري-أ

للقانون البحري ذاتیتھ الخاصة، وقواعد تغایر في أمور كثیرة قواعد القانون التجاري، 

الإثبات البحریة ھولبحري أنظمتھ المتمیزة عن القواعد العامة للقانون، فالأصل في المواد وللقانون ا

.بالكتابة في حین أنھ في المواد التجاریة بكل الوسائل

مجال توحید الدول لأغلب تلك الذاتیة التي للقانون البحري تظھر بوجھ خاص في و

ریة المختلفة، في حین أخفقت كل المحاولات لضمان تطبیق قواعد موحدة في البلاد البحموضوعاتھ

تیة كما لاحظنا في لقد تجسدت ھذه الذاو1.التي بذلت للتوحید في فروع القانون الخاص الأخرى

وزادت في تكامل ھذه الخصوصیة معاھدة ،لتوحید أحكام التصادم البحري1910معاھدة بروكسل

نیة الخاصة بالاختصاص الجزائي، ، والثا1952بروكسل الخاصة بالاختصاص المدني لسنة 

.فتضمنت أحكاما تغایر القانون العام

في انون مدني في مضمونھاق126لك القواعد العامة تنص في المادة نضرب مثلا على ذو

حالة تعدد المسئولین في الضرر كانوا متضامنین في التزامھم بتعویض الضرر، وقد فرق المشرع 

التي تصیب الأشخاص في والأضرار،الأموالالبضائع أوین الأضرار التي تصیب البحري ب

التي تصیب ارعلى أساس أن الأخذ بھذه القاعدة في حالة الأضرو.حوادث التصادم البحري

البضائع، مع الملاحظة أن النص قرر حق المضرور بالرجوع على أي من المسئولین بالتعویض 

.09ص2000سنة 2كمال حمدي، القانون البحري، السفینة، أشخاص الملاحة، استغلال السفینة، منشأة المعارف ط.د- 1
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بقدر مساھمة خطئھ في إحداث الضرركاملا، ویحق لم دفع التعویض كلھ الرجوع على الآخر 

1910.1من معاھدة بروكسل 04المادة 

المسافر الشاحن أوأنذلك ة في التصادم البحريبمبدأ تحدید المسؤولیالقاعدةوتصطدم ھذه 

یحتج ھذا الأخیر في مواجھتھ بشرط الإعفاء حتى لا،لى الناقل الذي تعاقد معھسیتجنب الرجوع ع

تربطھ بھ علاقة تعاقدیة ویحصل على التعویض، وفضلا دعواه على من لالمسؤولیة، فیوجھ من ا

على ذلك فان المجھز الذي یدفع التعویض كاملا سیصطدم بمبدأ تحدید المسؤولیة الذي یتمسك بھ 

2.المجھز الأول، وبذلك یكون قد دفع من التعویض ما یفوق نصیبھ

منع من الرجوع إلى الأحكام العامة أن ذلك لم یا للقانون البحري من خصوصیة، إلارغم مو

بشرط عدم تعارضھا دائما مع الطبیعة التي تسود المعاملات البحریة، فھل ھذا الاستثناء ینطبق 

على الأحكام الموحدة؟

دولیة أحكام التصادم البحري-ب

لقد تقلدت أحكام التصادم البحري بالموضوعیة، وذلك باعتبار أن أحكامھا تطورت نحو 

مجموعة " مراحل عمریة عرفھا القانون البحري بكاملھ، فعرف الفقھ ھذه القواعد بأنھاالتوحید عبر

المعدة خصیصا مادیة ذات المضمون الدولي أوالعالمي الموجودة أصلا أوالأوالقواعد الموضوعیة 

3".یتفاداه في علاقة خاصة ذات طابع دوليلتعطي حلا مباشرا ینھي النزاع أو

یبدو ذلك جلیا في حالة ما إذا لي یكتنفھا التعقید في بعض الصورالدوھذه الطریقة للتوحید و

إذا أولآخر تابعة لدول غیر متعاقدةوالبعض ا،كان بعض أطراف النزاع تابعا لدولة متعاقدة

تعرضت معاھدتان دولیتان لنفس الموضوع بصورة مختلفة، وھذا كلھ باعتبار أن المعاھدات 

.ى صور التوحیدالدولیة التي نحن بصددھا إحد

إلىتقضي على التنازع بین القوانین، إلا أنھا تؤدي الدولیة أنھا خذ على المعاھداتیؤو

وجود ازدواج تشریعي في المسألة الموحدة إذا كانت أحكام القانون الوطني بصددھا مغایرة لأحكام 

ت الوطنیة بعقد معاھدة أتي بتوحید التشریعاتلذلك فأفضل طرق التوحید الدولي و4.المعاھدة الدولیة

دولیة تتضمن قانونا موحدا یحل محل التشریع الوطني، وفي بعض البلاد فان المعاھدات الدولیة 

اكتمال التوحید الدولي فإنھ یتعین على المشرع ة، ومن ثم وبغی5تحل تلقائیا محل القانون الوطني

.124محمد صبري، المرجع السابق ص . د- 1
.49أحمد حسني الحوادث، المرجع السابق ص .د- 2
09ص2001لفكر الجامعي ھشام خالد،العقود الدولیة وخضوعھا للقواعد الدولیة، دار ا.د- 3
25المرجع السابق، ص،كمال حمدي. د- 4
.28ص ،المرجع نفسھ،حمديكمال.د- 5
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جدیر بالذكر فإن أحكام معاھدة الجزائري تعدیل تشریعھ الداخلي مع أحكام المعاھدة الدولیة، و

.المعدل05- 98التصادم البحري قد ضمنت في اغلبھا في القانون البحري الجزائري 

1910النظام القانوني للقواعد الموضوعیة للمعاھدة بروكسل-ج

لقد أكد الفقھ الراجح حول الطبیعة القانونیة للقواعد الموضوعیة، وذلك لتوفر أوصاف و

عموما بھذه القواعد، وأنھا تشكل في مجموعھا نظاما قانونیا جدیدا مستقلا عن القاعدة القانونیة

.النظم القانونیة الوطنیة البحتة التي تحكم العلاقات الداخلیة

یحتاج إعمالھا أمام القضاء إلى لموضوعیة ذات المصدرالإتفاقي لاباعتبار القواعد او

كان النزاع مطروحا على مباشرا، وذلك فیما لویضا تطبیقا وساطة منھج قواعد الإسناد بل تطبق أ

اتسمت ھذه الأخیرة القضاء دولة متعاھدة، بل یجب تغلیبھا على أحكام التشریعات الوطنیة، ولو

لأن ھدف التوحید أساسا استبعاد منھج التنازع، ومنع قیام ظاھرة التنازع من أساسھا بطابع آمر

1.دوليبالنسبة لبعض أنواع العلاقات ذات الطابع ال

فھي تشیر إلى " قواعد أحادیة الجانب" ن القواعد الموضوعیة ھيبالإضافة إلى ذلك فإو

تطبیق أحكام معاھدة بروكسل للتصادم البحري الموحد، فیما إذا توفرت شروطھا وھي بذلك عكس 

ي قواعد الإسناد التي تعتبر قواعد مزدوجة الجانب، أي أنھا تشیر باختصاص القانون الوطني للقاض

2.المعروض أمامھ المنازعة، وقد تشیر إلى تطبیق قانون أجنبي

والتي تعتبر بالنسبة للدول المتعاقدة قواعد ملزمة 1910الأحكام الموحدة لمعاھدة بروكسل ف

لھا، تتناسب وطبیعة أحكام تنازع الاختصاص القضائي التي ھي بطبیعتھا قریبة من قواعد القانون 

، والتي أظھرت من 1952ختصاص المدني فصلت فیھا معاھدة بروكسل العام، إلا أن مسألة الا

جانبھا طبیعة قواعدھا المادیة، وأنھا تتوافق وتكمل الحلول الخاصة بالقضاء المختص لفصل 

.1910النزاع، والتي لم تخرج عن أحكام معاھدة بروكسل لسنة 

الأطراف المتعاقدة في أنھا دفعت ،تأكیدا على الطبیعة القانونیة للقواعد الموضوعیةو

لتطبق بین الوطنیین، وتم م تلزمھم على تضمین أحكامھا في تشریعاتھا الوطنیة المعاھدة ول

ثر ظھور العدید من ف بالقانون التجاري الدولي، على إقبولھا فیما یعرالاستدلال والاستحسان و

3.بھا في معاملاتھمالعقود النموذجیة والشروط العامة في نطاق التجارة الدولیة على الأخذ

ھا من قرار الدول للالتزام بالمعاھدة من خلال ما المعاھدات الدولیة فإنھا تستمد إلزامبخصوصو

.24ھشام خالد، العقود الدولیة، المرجع السابق ص . د- 1
.32ص 2003حفیظة السید الحداد، موجز في القانون الدولي الخاص، المبادئ العامة في تنازع القوانین، منشورات الحلبي ط.د- 2
.12ھشام خالد، المرجع السابق ص.د- 3
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یقرره النظام الداخلي، أما القانون الدولي یذكر الوسائل، وقد حددت معاھدة بروكسل الوسائل 

16.1إلى المادة 10والإجراءات من خلال المواد من 

التحكیم الدولي بوصفھ القضاء العام للمجتمع الدولي للتجار، قد تزایدت عدد كما أن قضاء و

ا یعتبر شرط التحكیم ـقراراتھ التي طبق فیھا القواعد الموضوعیة للقانون التجاري الدولي منھا، م

فحكم المحكم مثل القاضي الوطني الذي . رة إلى المحاكم الوطنیةـوى مباشـع الدعـول دون رفـیح

طبیق القواعد الموضوعیة، التي سنھا المشرع أو أرساھا القضاء، والذي یقوم بتطبیقھا یقوم بت

2.مباشرة باعتبارھا جزء من نظامھ القانوني

عیة، یجد سنده في تطبیقات ن أن أساس الطبیعة القانونیة للقواعد الموضویإن ھذا كلھ یبو

، ھذه الأخیرة التي تھدف كغیرھا من الوطني والدولي، والتحكیم وكذا المعاھدات الدولیةالقضاء 

تطبیق القواعد الموضوعیة استبعاد منھج التنازع، دون المرور أو حاجة قواعد الإسناد فھي إذا 

.تخاصم منھج التنازع

معاھد بروكسل لا تحول دون قیام منھج التنازع: ثانیا

م الخاصة حكالوھلة الأولى في المسألة محل البحث وھي التوحید في الأیظھر من او

نھ موضوع قد تم الفصل فیھ نھائیا، إذا أضفنا أن غالبیة الدول قد انضمت إلى أبالتصادم البحري، و

.  1952و1910معاھدتي بروكسل 

كما یبدوا أیضا أن تحدید القانون الواجب التطبیق لمسائل المسؤولیة التقصیریة، وتحدید و

نھ تم الضار لیس لھ داع، وكذلك من باب أوع الفعل قانون مكان وق" القانون المحلي من المبدأ العام

یقع ضمن مسائل المسؤولیة تصادم البحري باعتباره فعل ضارلة الأت الفقھیة لمسوضع حد للنزاعا

تصدت بوضع قواعد جلھ معاھدة دولیة توحد أحكامھ، و، والذي وضعت لأالخاصةالتقصیریة

لة أكثر نتطرق إلى التفرقة بین القواعد ن المسأتبیوحتى ن.موضوعیة موحدة تنظیما لھذه المسألة

.الموحدة التي جاءت بھا المعاھدة، والقواعد الداخلیة للدول المتعاھدة

معاھدات توحد قواعد بینحاولت التصدي لمشكلة التنازع یم المعاھدات التيسیمكن تقو

عرف بالقضاء على ما یوضوعیة في القوانین الوطنیة، وھوالإسناد، ومعاھدات توحد أحكام م

إشكالیة التنازع في مھدھا، والصورة الثانیة والأخیرة ھي التي توحد الأحكام الموضوعیة في 

بموجب 1987والتي انضمت إلیھا الجزائر سنة 1969ماي 23من معاھدة فینا لقانون المعاھدات والمبرمة في 11تنص المادة - 1
..." وقیعموافقة الدول على الالتزام بمعاھدة یكون التعبیر عنھا بالت" 1987أكتوبر 13المؤرخ 222-87المرسوم 

.25ھشام خالد، المرجع نفسھ ص .د- 2
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العلاقات الدولیة ذات العنصر الأجنبي فقط، دون العلاقات الداخلیة التي تبقى محكومة بالقوانین 

.الوطنیة

، یظھر ن ھذا الفصلصا في المبحث الأول ممن خلال ما تعرضنا لھ في ما سبق وخصوو

أن معاھدة بروكسل تنتمي إلى المعاھدات التي توحد الأحكام الدولیة في إطار العلاقات الدولیة ذات 

العنصر الأجنبي، والتي تعتبر جزءا من القانون الدولي الخاص والتي تعتبر كذلك مصدرا أساسیا 

ي الموحد لبعض أحكام بالتنظیم الموضوعفمعاھدة بروكسل قد اكتفت. د الموضوعیةللقواع

المسؤولیة المترتبة عن التصادم البحري الذي یتضمن طرفا أجنبیا دون أن تتطلب من الدول 

، فھذه الأخیرة تظل 1المتعاھدة تطبیق ھذه الأحكام في إطار علاقات المسؤولیة بین الوطنیین

.محكومة كما بینا بالتشریع الوطني

نھ یحق للدولة تلزم الدول أن تنظم إلیھا حتى ألقد كانت معاھدة بروكسل صریحة، فھي لاو

ا على شرط المتعاقدة إذا حدث تصادم مع سفنھا وسفن دول أخرى غیر متعاھدة أن تعلق تطبیقھ

دولة عند حدوث أنھ بالإضافة إلى أن المسائل الداخلیة في المیاه الداخلیة للالمعاملة بالمثل، إلا

یمنع ھذه الدول من أطراف علاقة وطنیین، فإن ذلك لانعند حدوث التصادم بیالتصادم البحري أو

، وفي الأخیر سترضخ لمبدأ دستوریة أن تغیر في نصوصھا الداخلیة بما یتماشى مع المعاھدة

.القوانین

لة ا مسأمن المسائل التي تصعب من مھمة القواعد الموضوعیة للمعاھدات المنشأة لھو

بالنسبة للدول التي كانت تحت وطأة الاستعمار أو الدول انضمام الدول، والتوقیع والتصدیق، وكذلك

المستعمرة التي صادقت على المعاھدة وطبقت أحكامھا في مستعمراتھا، فلم تحرم معاھدة بروكسل 

الدول من الانضمام إلى المؤتمرات التي تعقد بشأن المعاھدة ولا تجبر ھذه الدول الانضمام إلیھا أو 

، كما یحق للدول التي 1910من معاھدة 16و15ا ما جاء بنص المادة التصدیق على أحكامھا، وھذ

.ترید نقض المعاھدة أن تنقضھا، وتبقى المعاھدة ساریة بالنسبة للدول الأخرى

ضمنت ل، أونضمت إلیھا الغالبیة الكبرى من الدون معاھدة بروكسل حتى ولو األملاحظ او

ئ وأسس المعاھدة، إلا أنھ على الصعید الدولي ة نفس مبادنصوصھا الداخلیھذه الدول في أحكام و

وسفینة 2منظمة للمؤتمر ولم تصادق على المعاھدة،ي ھذه المعاھدة على سفینة دولة یمكن أن تسرلا

تم توحید مفھوم التصادم بین نصوص الدولتین، إذامن جھة المتعاقدة إذا وجد ھناك تصادم، الدولة

.81المرجع السابق ص ،ھشام علي صادق.د- 1
إلا مص ولیبیا، وھذا یطرح المسألة التي سبق وأن تعرضت لھا 1910غالبیة الدول العربیة لم تصادق على المعاھدة لبروكسل - 2

مار وان الدول المستعمرة قد وقعت عنھا فلا داعي لإعادة التوقیع، والرأي بخصوص الرأي الذي یقول بأن الدول العربیة كانت تحت الاستع
.الذي یرفض ذلك من وجھة قانونیة بحتة لاعتبار السیادة المسلوبة
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خضاعبإیقوموا یب معھ التطبیق على نطاق دولي، ما لم أن غیاب التصدیق على المعاھدة یغغیر

نزاعھم على التحكیم واتفاقھم على تطبیق المعاھدة، وفي غیر ذلك یبقى لمنھج التنازع المجال لیعود 

.إلى الواجھة

لة تفسیر ن أن تدعوا لرجوع منھج التنازع، ھو مسأمن المسائل التي یمكىخرومن جھة أ

الخ تختلف من دولة إلى أخرى، مما ...فاھیم القانونیة واللغویة، والاجتماعیةالمعاھدة باعتبار أن الم

حلت المشكل بأن اتفق فیھا 09ن الغموض صعبا، لكن نص المادة الیجعل مسألة تطبیق المعاھدة ع

ن تفسیر ھذه الاتفاقیة، أو تطبیقھا إلى التحكیم في مسالة الخلاف بشأالأطراف بالالتزام باللجوء

ھذا التحلیل في مجال المسؤولیة ھم منالأو.تفقوا باللجوء إلیھجھاز التحكیم الذي الىبعرضھ ع

یتعین بصفة خاصة البحث عن لبحري، أن لكل معاھدة نطاق تطبیقالتقصیریة عن التصادم ا

القانون المختص بحكم علاقات المسؤولیة التقصیریة على التصادم في فروض تخرج فیھا عن ذلك 

.لك المسائل التي سكتت عنھاالنطاق، وكذ

من بین المسائل التي سكتت المعاھدة عن بیان الحل الواجب الإتباع في شأنھا، مسألة مدى و

كان الإرشاد إجباریا وذلك في مسائل التي لا فیما لو1،مسؤولیة مالك السفینة عن أخطاء المرشد

إلى معاھدة تحدید مسؤولیة السفن، تكون فیھا الدول التي تتبعھا السفن أطراف التصادم قد انضمت 

تبقى " بقولھا1910وھو الشرط الذي علقت علیھ المادة الخامسة من معاھدة بروكسل لعام 

شد حتى ولو كان المسؤولیة المقررة في المواد السابقة في حالة ما إذا حصل تصادم بسبب خطأ المر

."الإرشاد إجباریا

تحدید تتعلق ب1910امـل لعـمعاھدة بروكسعن ذكرھاائل التي خلت على أن أھم المسو

البدنیة ولیة التضامنیة من الأضرارمسؤولیة مالك السفینة، ومسألة التعارض بین قواعد المسؤ

والقواعد الخاصة بتحدید مسؤولیة ملاك السفن، وأخیرا مسألة الأسباب الموجبة لوقف تقادم دعوى 

:سائل سأتناولھا فیما یليالمسؤولیة، وھذه الم

و القانون الواجب التطبیق على 1910نطاق تطبیق معاھدة بروكسل : المطلب الثاني

)الإقلیمیة و العلیا(البحار

الأحكام بیانحتى للتصادم البحري1910بد من بیان نطاق عمل معاھدة بروكسللاو

خلال القانونیة الواجبة التطبیق على مسائل المسؤولیة التقصیریة للتصادم البحري، وذلك من 

:مایلي

.99،المرجع السابق صصادقھشام على.د- 1
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1910نطاق تطبیق معاھد بروكسل: الفرع الأول

تساعا مع ظروف البحث عن قواعد قانونیة أكثر اإلى تطور العلاقات الإنسانیة یستلزم

سواء كان ذلك على شكل تقنین دولي للقواعد الموضوعیة أو توحید قواعد الحیاة المعاصرة، 

1.الإسناد

اص والتي تحملھا المعاھدات الثنائیة ـانون الدولي الخواعد الموضوعیة للقـكما تتمیز الق

في ضوء . الدولیةالقوانین في العلاقات الداخلیة وبالندرة، فضلا عن عدم إسھامھا الكبیر في توحید 

ما تقدم یجدر تحدید مدى قدرة تلك القواعد الموضوعیة التي تتضمنھا تلك المعاھدات الدولیة في 

2.تنازعاستبعاد أي لجوء لقواعد ال

أحكام المسؤولیة التي تدخل في نطاق أحكام التصادم الموحدة: أولا

تنتمي إلى طائفة المعاھدات الدولیة التي 1910ضح الأمر بأن معاھدة بروكسل لسنةلقد ات

الخاص، في القانون الدولي العام أوى إلى توحید القواعد الموضوعیة، التي لاقت صدى كبیرتسع

الخ، من الأمثلة الحدیثة على وجود ...النموذجیة في مجال التجارة الدولیةیة أووتعتبر العقود الدول

.فعلي وقانوني لھذه القواعد  المبعدة لمنھج التنازع، ومعاھدة بروكسل شكل من ھذه المعاھدات

بصورة مباشرة 1910ق أحكام معاھدة بروكسلعلى ضوء ما تقدم ھل یمكن تطبیو

قواعد التنازع الداخلیة على الأقل على تلك الدول الواقعة أو في وبصورة مطلقة، بحیث تستبعد 

على العلاقات العلاقات القانونیة الداخلیة أوالحدود التي تنطبق فیھا القواعد بذات الطریقة على

الدولیة على السواء؟

شاحنین ركاب، (المعاھدة على كل ذوي الشأن تنطبق : "تنص المادة الأولى من المعاھدةو

ن یكون للتصادم الطابع الدولي أعندما تكون كل السفن المتدخلة في تابعة لدول متعاقدة، و) نمجھزی

.التصادمسببتen causeأي أن إحدى السفینتین أجنبیتین

تنطق أحكام المعاھدة الحالیة على جمیع " :1910من معاھدة بروكسل16تنص المادةو

بلاد العلیا المتعاقدة، وفي الحالات الأخرى أصحاب الشأن عندما تكون جمیع السفن تابعة لل

".المنصوص علیھا في القوانین الأھلیة

بحیث یمكن تعلیق تطبیق ھذه الأحكام بالنسبة لكل ...كان أصحاب الشأن تابعینإذا - 1

.الدول على شرط التبادل

.243حافظ عرموش، المرجع السابق ص ممدوح عبد الكریم . د- 1
2003الإسكندریة، ط –، مؤسسة شباب الجامعة ) دراسة مقارنة(ع مناھج تنازع القوانین تناز–عبد الحمید عشوشأبو.د2 -
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ا فان ین لنفس الدولة التي ترفع الدعوى أمام محاكمھیعندما یكون جمیع ذوي الشأن تابع- 2

.القانون الوطني ھو الذي یطبق ولیس المعاھدة

تسري أحكام ھذه المعاھدة على جمیع " 1952من معاھدة بروكسل 08ا نص المادة أمو

ومع ذلك فمن وى تابعة جمیعھا للدول المتعاقدة، ذوي الشأن عندما تكون السفن التي تشملھا الدع

:المتفق علیھ

ابعیین لدول غیر متعاقدة یجوز لدولة متعاقدة أن تعلق أنھ فیما یتعلق بذوي الشأن الت- 1

).التبادل( شرط المعاملة بالمثل حكام على تطبیق ھذه الأ

ن لتي رفعت الدعوى أمام محكمتھا، فإنھ عندما یكون ذوي الشأن تابعیین لنفس الدولة اأ- 2

.و الذي یطبق دون أحكام الاتفاقیةالقانون الوطني لھذه الدولة ھ

بصورة 1910حول مدى إمكانیة تطبیق قواعد معاھدة بروكسل الذي یطرحوالسؤال

أن تحدید القانون 1.ككیزفرنسیسسامي بدیع منصور أخذا عن وكما یرى الدكتور . مباشرة ومطلقة

:الذي یحكم العلاقة القانونیة ذات العنصر الأجنبي الدولي یتم بإحدى الوسیلتین

.ن الواجب التطبیقالوسیلة الناخبة للقانو: الأولى

تستبعد التنازع بین القوانین بمفعول، التطبیق المباشر للحل موضوع العلاقة : الثانیة

.المباشرة

قواعد غیر مباشرة : أحد الشكلیندولي الخاص تتخذإن الصیاغة الفنیة لقاعدة القانون الو

المختلف التي تتجاذب تعین الاختصاص التشریعي لحكم العلاقة القانونیة، من بین قوانین الدول

وإما لأنھا تحدد ، قواعد مباشرة إما لأنھا تحدد مباشرةقوانینھا تلك العلاقة وھي قواعد للحل

2.مباشرة القانون الذي یحكم النزاع في قواعد التطبیق المباشر

لمعاھدة بروكسل أحكامھا الخاصة التي تبقى ساریة المفعول بین الأطراف الأجنبیة و

لة ا الوطنیة، وإن ھذه المسأن وجوب إلزام الدول بتضمین ھذه الأحكام في تشریعاتھالمتعاقدة دو

توجب علینا التعرض إلى التفرقة بین الأحكام الموحدة التي تضمنتھا معاھدة بروكسل والقواعد 

الوطنیة، لیس على النحو الذي فرقنا بھ بین القواعد الموضوعیة وقواعد الإسناد، لكن من خلال 

اصة بالمعاھد لیست بضوابط إسناد، وإنما ھي آلیات لتحدید نطاق المعاھدة باعتبار أننا ضوابط خ

.بصدد القانون الدولي الخاص

37صالمرجع السابقعبد الحمید عشوش، أبو.د- 1
47، ص1994سامي بدیع منصور، الوسیط في القانون الدولي الخاص، بیروت . د- 2



ینـــوانــــــازع القـــــتنعلى ضـوء دة ـــلتصادم البحري الموحاأحكام :  الفصل الأول

83

في معرض الحدیث عن ھا لن تعرضنا الضوابط من أھمیة تظھر كما سبق وأكیف لھذه و

، أما "لفعلمكان وقوع ا"ابط الإسناد الخاص بالفعل الضار الذي كان المسؤولیة التقصیریة، وض

لكن بالنسبة للتصادم البحري وذاتیتھ دید مرتبط بالمنھج، مكان وقوعھ وضابط التحقانون القانون ھو

وبوجود العنصر الأجنبي العاموالبحرالإقلیميالبحرعل ضار والمحیط الذي یقع فیھ وھوالخاصة كف

خرى وابط التقلیدیة الأاھتماما للضبروكسل لم تعراھتماما لمكان وقوع التصادم، ولاةفان معاھد

ضابط علم السفینة وإنما علقت تطبیقھا خصوصیاتھا متى تعلق الأمر بعنصر كضابط الجنسیة، أو

:أجنبي ومن بین تلك الخصوصیات ما یلي

السفن المتصادمة للدول المتعاھدةانتماء .أ

كون ن أحكامھا تطبق على جمیع أصحاب الشأن عندما تمن المعاھدة بأ12تقضي المادة و

قة الناشئة عن التصادم المتصادمة تابعة لدول متعاقدة مختلفة، أي أنھا تحكم العلانجمیع السف

.العنصر الأجنبيالبحري ذو 

سفن المتصادمة نتماء الاأنھ یكفي لتطبیق أحكامھاالتي تقرر بوضوح12ما أكدتھ المادةو

لمسافرین، أوالشاحنین، ي من اأجھز أون یكون مالك السفینة أوالمیشترط أالنص لاللدول المتعاقدة، 

1.غیرھم من ذوي الشأن في الدعوى متمتعا بجنسیة إحدى الدول الأطراف حتى تطبق الدعوىأو

، إذ "الدعاوى" الغرض من إبراز عنصر واحد في ھذه العلاقة القانونیة ھو تفادي تعدد المطالباتو

ي الشأن المرتبطین بھذه السفینة، وبذلك فالأحسن الأخذ بعنصر انتماء السفینة بدلا من جمیع ذو

یتحقق لنا التوحید في المطالبة، بواسطة أحكام المعاھدة بین كل من المدعین والمدعى علیھم في 

.دعوى المسؤولیة التقصیریة

إذا مبدئیا نتفق على أنھ تطبق المعاھدة على كافة أصحاب الشأن لسفن الدول المتعاھدة، و

:" قد تضمنت تحفظین متفق علیھما تنص في الأول12ومن خلال نص المادة إلا أن المعاھدة دائما 

لنسبة على أنھ إذا كان أصحاب الشأن تابعین لدول غیر متعاقدة یمكن تعلیق تطبیق ھذه الأحكام با

."لكل دولة على شرط التبادل

لمتضرر، یأتي التحفظ الأول بالنسبة للمطالبة بالمسؤولیة بین الدائن المضرور والمدین او

نھ یمكن لدول السفن المتعاھدة أن تعلق ن ینتمون إلى دول غیر متعاقدة، فإباعتبارھم أصحاب شأ

.تطبیق ھذه المعاھدة على شرط المعاملة بالمثل أو التبادل

.41حمد حسني، المرجع السابق ص أ. د- 1
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التفسیر المناسب یتضح بالمثال التالي، فلو أنھ رفع راكبون من البیرو وھم ینتمون لدولة و

دم بین سفینة بریطانیة وأخرى نرویجیة وقد صادقتا على المعاھدة، غیر موقعة، وذلك في تصا

وأمام محاكم إحدى الدولتین ترفع الدعوى، فإن ھذا یعني أن المحاكم النرویجیة لا یمكنھا أن تطبیق 

ا التحفظ أنھ ما یقلل من ھذإلا1.تعتنق حلا مماثلایین إلاإذا كانت البیرو تطبق أوالمعاھدة على البیرو

2.المنظمة إلى المعاھدة لم تستخدم ھذا التحفظ من الوجھة العملیةلدول الموقعة أوھوأن ا

عندما یكون " 12أما بالنسبة لتحفظ الثاني، والتي تنص علیھ الفقرة الثانیة من نفس المادةو

جمیع ذوي الشأن تابعین لنفس الدولة التي ترفع الدعوى أمام محكمھا فإن القانون الوطني ھو الذي 

".ق ولیس المعاھدةیطب

لقد أظھرت المعاھدات الدولیة التي تنظم بقواعدھا الموضوعیة العلاقات الدولیة ذات و

طبیقھا في علاقاتھا العنصر المشترك، قدرة على جذب تشریعات وطنیة إلى تبني أحكامھا وت

مانا أكبر متى تم اللجوء إلى قضائھا، وذلك حتى تضمن ائتالداخلیة، ومع الأجانب على أقالیمھا

لفقھ، اعتبر أن معاھدة على إثر ھذا التحفظ الذي تم ذكره فإن جانب من او.لجلب الاستثمار لھا

تنطبق في حالة ما إذا كان جنسیة ذوي الشأن ینتمون إلى نفس الدولة، مما یجعل من بروكسل لا

.الأحسن أن یطبق علیھا قانونھم الوطني

، وقبل ؟ھل تضمنت معاھدة بروكسل قاعدة إسناد:ما ینطوي من إشكال أوليوبالتالي فان 

، بالنظر إلى تاریخھا ؟ذلك ھل ھناك تعارض بین المعاھدة والتشریعات الداخلیة للدول المتعاھدة

ن التساؤل یكون حدیثة والتي تم تعدیلھا، وبذلك فإفإنھا أقدم في الغالب من التشریعات البحریة ال

.اھدة والتشریع اللاحقحول ما إذا كان ھناك تعارض بین المع

التشریعات الحدیثة في دساتیرھا نصا یغلب فیھ المعاھدة على التشریع الداخلي تضمن قد و

ابقھ لعام على عكس س1989التشریع الجزائري في تعدیل دستورمادامت صادقت علیھا، ومن ذلك 

وھذا 3.الداخليمنھ والتي تنص، على سمو المعاھدة على التشریع 123قد تضمن نص المادة1976

.ھذا من جھةنص صریح على وجوب احترام مبدأ دستوریة القوانین

قد تضمنت 12سل في البند الثاني من المادة عاھدة بروكـالقول بأن م، فمن جھة أخرىأما و

إسنادا إلى تطبیق القانون الوطني، عندما یكون ذوي الشأن تابعین لنفس الدولة مع العلم أن إحالة أو

صادمة تنتمي إلى دولة متعاقدة دائما، فھذا لا یعني إحالة إلى تطبیق منھج التنازع وقواعد السفن المت

.إسناده

.74لمرجع السابق صھشام على صادق، ا. د- 1
.84، المرجع نفسھ صصادقھشام علي. د- 2
عبد القادر ھربال.محور القانون الدولي الإتفاقي د3ومجلة مجلس الدولة العدد35أعراب بلقاسم،المرجع السابق ص. د- 3
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كما أن نظریة الإحالة تعرف بأنھا النظریة التي تلتزم بتطبیق قواعد الإسناد الأجنبیة، أولا و

زاع على شرط في القانون الذي تقرر تطبیقھ بموجب قواعد إسناد دولة المحكمة التي تنظر في الن

1.أن یكون ھناك اختلاف في الحكم ما بین قواعد الإسناد الوطنیة وقواعد الإسناد الأجنبیة

یرى الأستاذ ھشام علي صادق أن المعاھدة قد اكتفت بتقریر عدم انطباقھا، في نص المادة و

للدول الذي یحدد نطاق تطبیق الأحكام الموحدة التي تضمنتھا بالمقابل للقوانین الوطنیة12

یتضمن قاعدة إسناد تقضي بتطبیق قانون العلم المشترك، وحتى لو لمتعاقدة، وبالتالي ھذا البند لا ا

.انطبقت جنسیة المطالبین مع علم السفن، فھذا لا یعني التسلیم بتطبیق قاعدة إسناد للقانون الوطني

ق على السفن ن معاھدة بروكسل قررت أن أحكامھا الموضوعیة الموحدة تنطبمع ذلك فإو

المختلفة لدول متعاقدة، ومقررة في نفس الوقت قاعدة موضوعیة مفادھا أن السفن التابعة لدولة 

واحدة متعاھدة تطبق علیھا أحكام القانون الوطني، وحتى وإن عدنا إلى التشریع البحري الجزائري 

القاعدة، بأن قانون نفس الحكم بتقریر نفس " ج"یتضمن في الفقرة 187نجد أن نص المادة : مثلا

رایتھ إذا كانت السفن المصدومة ترفع نفس الرایة ) المقصود السفن(البلد الذي تحمل السفینة رایتھ

.بصرف النظر عن المیاه التي وقع فیھا التصادم

تأكیدا على ذلك وحتى وإن سلمنا بالإحالة، فان الدول المتعاھدة التي تنص على دستوریة و

تضمن دساتیرھا ما یتعارض مع ھذا المبدأ، وبذلك لو طبقنا المبدأ مع المعاھدة القوانین لا یمكن أن 

المبدأ فإن التشریع الوطني سیلجأ إلى نفس الأحكام الموضوعیة للمعاھدة حتى یتجنب مخالفة

عكس معاھدة 1910وجد أي نص مكتوب على وجود معاھدة لم یالدستوري، ولذلك حتى ولو

أننا نلاحظ أن جل أحكامھا الموضوعیة قد تضمنھا التشریع للاختصاص المدني، إلا1952

.البحري الجزائري

كما أن تفسیر المعاھدة على أنھا تتضمن إحالة لا یغیر شیئا فیما لو فسرت نصوصھا على و

أنھا تتضمن إحالة إلى الأحكام الموضوعیة المقررة في الدولة المذكورة، عملا بقاعدة إسناد موحدة 

باعتبار أن قانون العلم المشترك أو قانون الجنسیة المشتركة مع العلم 2ة ھذا التفسیر،رغم عدم سلام

أنھ لا یؤخذ بھذین الإسنادین في أحكام التصادم البحري، سیؤدي إلى تطبیق نفس مضمون أحكام 

.معاھدة بروكسل أي الأحكام الموضوعیة ذات المصدر الدولي الإتفاقي وإن حصرنا تطبیقھا إقلیمیا

قام بتعدیل نص المادة 1915جولیة15أن المرسوم التشریعي لـRodiereیقول الفقیھ و

من القانون التجاري لكي یضع ھذا القانون في تناغم أو تناسق مع أحكام معاھدة 430و407

.56حافظ عرموش، المرجع السابق صممدوح عبد الكریم - 1
.89ھشام صادق، المرجع السابق ص.د- 2
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، وأن غالبیة الدول قامت بتبني نفس المنھج في قوانینھا أحكام المعاھدة، وقانون 1910بروكسل 

1.تبنى كذلك أحكام المعاھدة1967یة جویل545رقم 

تطبیق المعاھدة غیر مرتبط بالبحر الذي وقع فیھ التصادم.ب

ق بحري جزائري المبدأ الذي أخذت بھ المادة الأولى من معاھدة 237لقد اعتنقت المادة

بین سفینة ومركب الملاحة كل حادث یقع بین سفینة وأخرى، أوبروكسل بأن اعتبرت تصادم 

وعلى ذلك تطبق الأحكام الموحدة في الاتفاقیة وفقا . ة دون الأخذ باعتبار للمیاه التي وقع فیھاالداخلی

للنص سواء وقع التصادم في البحار العامة، أوفي المیاه الإقلیمیة أو الداخلیة لإحدى الدول المتعاھدة 

2.أو التابعة لدولة غیر مرتبطة في المعاھدة

قانونیین الأول عام والثاني خاص، فالأول ھو الذي أن ھناك نظامینle clereیرى و

الخ، وكذا النظام ...تطبق فیھ المعاھدة والتي یتعلق بالبحار العلیا والمیاه الداخلیة والمیاه المجاورة

عن ھذا النص الذي ھو على ھذا . الخاص للمیاه الداخلیة وھو نظام ذو طابع إداري خاص بكل دولة

انھ یخرج من المبدأ العام الذي یقضي بتطبیق القانون المحلي على كافة النحو یتسم بالبساطة رغم

.مسائل المسؤولیة التقصیریة

تظھر أي تفرقة عملیة تذكر بین الفروض الخاصة بالتصادم الحاصل ثر ھذا كلھ لاوعلى إ

كام التصادم توجد آثار عملیة في ھذه الحالة بین تطبیق أحقیلمیة أوالداخلیة، إذ تكاد لافي المیاه الا

البحري الذي یقع في المیاه الإقلیمیة الفرنسیة مثلا، وبین تطبیق القانون الفرنسي بوصفھ القانون 

.المحلي مادام الغرض أن ھذا القانون یتطابق في أحكامھ مع الأحكام الموحد التي قررتھا الاتفاقیة

إلا ار للمیاه التي وقع فیھا التصادمبتأخذ بالاعتن كانت لاأن الأحكام الموضوعیة للتصادم ذاتھا وإإلا

.بصفة السفن أطراف التصادمتاھتماأنھ

وصف السفن المتصادمة.ج

تنص المادة الأولى أن المعاھدة تنطبق عند حصول تصادم بین سفن بحریة أو بین بحریة 

اء كذلك الأشیووسفن ملاحة داخلیة، وتسوى التعویضات المستحقة عن الخسائر اللاحقة بالسفن 

والأشخاص الذین یكون على ظھرھا طبقا لنصوص المعاھدة بغض النظر عن المیاه التي حصل 

ر الثابتة أثناء وقوعھ، الذي یقع مع أحد البواخالبحريالتصادمحكمویخرج عن.فیھا التصادم

1 -Rodière. Op.cit p367.
2 -le clère. Op.cit, p52.
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مقطورا بوسیلة أخرى، ولا یعتبر ھ الثابتة كان مثبتا على رصیف أوكان في صورتوحتى ولو 

1.بحریا بھذه الصورةتصادما

معیار المیاه الذي یقع فیھا الحادث لا یغیر من وصف التصادم، إذا كانت إحدى الآلیتین ف

الخاصة بالملاحة الداخلیة یعتبر مصدوما بسفینة بحریة، مھما كانت المیاه التي وقع فیھا الحادث 

صادم الذي یقع بین بواخر سواء في حدود أو داخل حدود المیاه البحریة، كما ھو الحال أیضا الت

الملاحة الداخلیة في میناء بحري، أوفي أي مكان تكون فیھ ھناك إدارة البحریة أو الجمارك لا 

2.یكون بذلك بحریا

كما لا یخضع لأحكام التصادم البحري لمعاھدة بروكسل، التصادم الذي یحدث مع إحدى و

ولئن كانت الاتفاقیة لم تتضمن شروطا سفن الدولة ذات الخدمة العامة وكذا السفن العسكریة، 

. خاصة ببعض السفن ذات الخدمات الخاصة كسفن الصید أو التجارة أو النزھة

)مادي وغیر مادي(التصادم ذو المدلول المزدوج.د

رغم أننا أطلنا في شرح ھذا العنصر إلا أن ھذه الضوابط الموضوعیة تسھم في فھم طبیعة 

حري، وعن خصوصیتھا في أنھا تطبق عند توافر شروطھا كاملة على الأحكام الموحدة للتصادم الب

.الحادث بصورة مباشرة دون الاستعانة بقواعد منھج الاستناد فھي متكاملة وتكمل بعضھا البعض

انعدام العلاقة التعاقدیة بین الأطراف المتعاقدة.ه

ة عن علاقة عقدیة تسري على المسؤولیة التقصیریة الناشئلا1910أحكام معاھدة بروكسلو

ھذا في السفینة المقطورة، وقد بین القضاء المصري دم الواقع بین السفینة القاطرة ومن ذلك، التصا

رشاد والسفینة التي تسري على التصادم الذي یحصل بین سفینة الإأن أحكام ھذه المعاھدة لا

3.سابق یحدد التزاماتھمابین سفینة القطر والسفینة المقطورة نظرا لارتباطھما بعقداستخدمھا أو

.قانون بحري جزائري284وھوالنص الذي یطابق نص المادة 

التصادم الناشئ أنللاختصاص المدني، ھو1952و1910ل الفرق بین معاھدة بروكسوأما 

تسري علیھ المعاھدة الأخیرة في مسألة التمسك عند المطالبة بالنسبة عن عقد النقل أوعقد آخر لا

عند رفع 1910سل فانھ یكون لأصحاب الشأن التمسك بنصوص معاھدة بروكلموضوع الدعوى، 

1 -Le clere. Op.cit, p242
2 -M.sibille. Op.cit p07

.117أحمد حسني، قضاء النقض المرجع السابق ص .د- 3
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في حالة 1952یمكنھم الاستناد في مسألة الاختصاص إلى أحكام معاھدة بروكسل لاأنھالدعوى إلا

1.التصادم المرتبط بعقد

مسألة فصل العلاقة العقدیة عن العلاقة غیر العقدیة، من حیث المبدأ في القانون الدولي و

رام العقد یختص بتحدید القانون الواجب التطبیق، ضابط محل إبضابط العلاقتین منالخاص لكل

الضار، وثانیا أن خصوصیة التصادم البحري تخرج أصلا عن وضابط محل وقوع الفعل 

.الضابطین إلى تطبیق الأحكام الموضوعیة الموحدة

ا في حالة ما إذا حصل التصادم معاھدة بروكسل استثناءا بجواز سریان أحكامھولقد احتوت

بسبب خطا المرشد ولو كان الإرشاد إجباریا، وھو نص لا یسري مفعولھ بمقتضى المادة الإضافیة 

2.إلا عندما تتفق الدول المتعاھدة على تحدید مسؤولیة ملاك السفن" التي تضمنتھا المعاھدة

ین المعاھدات المنظمة مؤدى ھذا الرأي أنھ یسھم في عدم وجود أي تعارض أو تنازع بو

، حیث 1957أو لسنة 1924لة تحدید المسؤولیة ملاك السفن التي انضمت إلیھا سواء معاھدة لمسأ

أنھ لو اصطدمت سفینتین تابعتین لدول موقعة على إحدى المعاھدتین، نتیجة لخطأ المرشد الذي 

حتى ولو كان إرشادا إجباریا، یقودھا فإن مالك السفینة الصادمة یعد مسؤولا وفقا لأحكام المعاھدة 

وھو في حالة الأضرار المحدثة أثناء عملیة الإرشاد التي تصیب الغیر عن طریق السفینة المرشدة 

فیمكن أن تكون ھناك مسؤولیة شخصیة للمرشد، عندما تكون الحالة بسبب خطأ شخصي مثلا خطأ 

3.عن الكفالةفي المناورة، فمسؤولیة المرشد المدنیة یمكن تحدیدھا بالتخلي 

لة مدى مسؤولیة مالك السفینة عن أخطاء المرشد في المثال السابق من المسائل سأإذ تعد مو

.التي تخرج عن نطاق تطبیق المسؤولیة

أحكام المسؤولیة التي تخرج نطاق أحكام التصادم الموحدة: ثانیا

عاھدة بروكسل عن دخول علاقات المسؤولیة التقصیریة محل النزاع في نطاق تطبیق مأما 

نتیجة للتصادم البحري، لا یعني قطعا خضوع كافة مسائل المسؤولیة التقصیریة الناتجة عن 1910

.الحادث البحري إلى أحكام التصادم البحري

من بین السائل التي سكتت المعاھدة عن بیان الحل الواجب الإتباع في شانھا مدى و

لو كان الإرشاد إجباریا، وكذا التعارض الحاصل بین مسؤولیة مالك السفینة عن أخطاء المرشد فیما 

.أحكام تحدید المسؤولیة الخاصة والقواعد العامة في التعویض، وأیضا أحكام تقادم الدعوى

.84أحمد حسني، الحوادث ص . د- 1
.98ھشام علي صادق، المرجع السابق ص . د- 2

3 -R. Rodière. Op.cit  p223
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تحدید المسؤولیة لمالك السفینة الصادمة.أ

موضوعا لأحكام دولیة موحدة تضمنتھا كل من معاھدة ة تحدید المسؤولیة مسألما تزال 

1،، مما قد یدخل الحكام فیما یعرف بتنازع المعاھدات1957ومعاھدة بروكسل 1924بروكسل 

ومع ذلك أیضا قد یكون من المتصور عند وقوع التصادم بین سفن الدولتین الموقعتین على 

، أن تكون إحداھن غیر موقعة على أحكام تحدید المسؤولیة لملاك السفن وھنا تبدوا 1910معاھدة

. شكلةالأھمیة العملیة للم

طبیق ـخیر إلى تطبیق قواعد التنازع والتي مؤداھا ترض الأـون المجال مفتوحا في الفـیكو

ى القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة على ما رأیناه، إلا أنھ ـر إلـالقانون المحلي بالنظ

دم البحري على كما تعرضنا أیضا ھناك فرق یفرض تطبیق مبدأ القانون المحلي على أحكام التصا

:نحو مطلق على الأساس التالي

نفترض أننا نعرف القانون الذي یحكم مسالة المسؤولیة مثلا عند وقوع تصادم بحري ھو ول

قانون المیناء لمحل التصادم، فإن مالك السفینة المسؤولیة عن الحادث یرید معرفة بأي نظام تحدید 

، لكن الأنظمة تختلف فلذا فما ھو القانون الذي یمثل للمسؤولیة یمكن أن یكون مطبقا عند كافة الدول

نظام المسؤولیة المطبق؟

ھنا رأیین مختلفین بالنظر إلى المشكلة، فالرأي الأول یرى بأن القانون الواجب التطبیق و

فیما یخص مسائل المسؤولیة ھو نفسھ الذي یھتم بتنظیم مسائل تحدید المسؤولیة، أما الرأي الثاني 

.في تنازع القوانین، الذي یرى بتطبیق نظامین مختلفین في كل مسألةفھو یدخلنا

ؤولیة الخاصة بالتصادم فالرأي الأول یرى بأن القانون المحلي الذي یقضي في مسائل المس

الذي یتعین الرجوع إلیھ بالنسبة لمسؤولیة الربان الشخصیة عن التصادم البحري، البحري ھو

لة تحدید مسؤولیة مالك أما بالنسبة لمسأو2.ذه المسألة مسلما بھاوحدود ھذه المسؤولیة وتعتبر ھ

السفینة عن التصادم والخاصة عن أفعال الربان، والتي تتباین أحكامھا من تشریع لآخر ویقترب ھذا 

الرأي من اتجاه فقھي یرى بصفة عامة إخضاع المسؤولیة التقصیریة عن عمل الغیر، وبصفة 

.أعمال تابعھ، للقانون الذي یحكم العقد في العلاقة التبعیةخاصة مسؤولیة المتبوع عن 

أمام المسؤولیة التقصیریة الناتجة عن التصادم الذي یفترض عدم وجود علاقة ولكن نحن 

تعاقدیة بین الصادم والمصدوم، وبالمقابل دعوي المسؤولیة العقدیة تفترض من جھة أن الدائن 

1-G.Tarin , les conflits de convention en droit international maritime par mer,mémoire de D.E.S.S, centre
de droit maritime et de transport, année 2000 p05.
2 - R. Rodière, Op.cit, p124



ینـــوانــــــازع القـــــتنعلى ضـوء دة ـــلتصادم البحري الموحاأحكام :  الفصل الأول

90

ھل أن وبالتالي مثل ھذا الرأي یتجا1.التزامات یضمنھا العقدیتقرب من مدینھ بالمطالبة لأنھ أخل ب

إلى التشریع في مواجھة مجھزھا لا یستند إلى عقد استخدام بل یستند المسؤولیة مالك السفینة أو

یمكن للمضرور من التصادم البحري أن یستند إلى عقد استخدام مالك السفینة الصادمة الغیر ولا

.للربان البحري

أما المسؤولیة وین المالك والربان تخضع للعقـدلمسؤولیة التقصیریة بذلك لأن او

ولكن یكون المجھزع للعقد عمل الربان مع المالك أوتخضیة بین المالك والغیر المضرور لاالتقصیر

أساس مسؤولیة المتبوع ضامنا للربان في مواجھة الغیر باعتبار الرأي الذي یقول أن متضامنا أو

2.الكفالةھوالضمان أو) زالمالك أوالمجھ(

على ھذا الأساس یرى الفقھ الثاني، بضرورة الفصل بین نظامین مختلفین شروط و

المسؤولیة التقصیریة من جھة، على فرض أن القانون الذي ینظم شروط المسؤولیة عن التصادم 

ذا أساس ھو.البحري یختلف عن قانون خضوع ومدى مسؤولیة مالك السفینة عن أخطاء الربان

الرأي أن في القانون الدولي الخاص یتضمن أكثر المسائل التي ینطبق في شأنھا أكثر من قانون 

واحد، بحیث یختلف القانون الذي یطبق على شروط و الأركان عن القانون الذي تخضع لھ الآثار، 

لشكل والذي مثلما ھو الأمر في العقد الذي یتضمن ضابطین قانون العقد والمتعلق بالإرادة، وقانون ا

.وكذلك الأمر بالنسبة للزواج3یتعلق بقانون محل الإبرام

أن سعي التشریع الدولي المشترك بین الدول إلى إیجاد حل من خلال وضع ولكن الملاحظ 

وأساس ھذا . رة مسندة لمسالة تحدید مسؤولیة مالك السفینة، وذلك رغم ازدواجیة نظام التعویضـفك

أن السفینة بوصفھا ثروة بحریة مستقلة لا یجوز أن یترتب على استغلالھا الاتجاه الدولي ھو اعتبار

مسؤولیة صاحبھا تجاوزا لقیمتھا، سواء من خلال نظریة التحدید العیني من خلال دفع قیمة السفینة 

أو الأجرة، أو من خلال مبدأ التحدید الجزافي على أساس حمولة السفینة، بین مجرد افتراض الخطأ 

4.لتحدید العیني، وإثبات الخطأ في نظام التحدید الجزافيفي نظام ا

بالإضافة إلى ذلك ھناك اعتبارات أخرى مھمة تدعو إلى توحید الأحكام المطبقة بالنسبة و

لتحدید مسؤولیة مالك السفینة، وذلك بھدف حمایة ھذا المسؤول خلافا للمألوف في نطاق المسئولیة 

ولا یتصور في كل ما تقدم أن یكون . نة تشكل ذمة مستقلة لمالكھاالتقصیریة، بالإضافة إلى أن السفی

1 - R. Rodière, traité générale DM, Tome2, Dalloz p318
.212، المرجع السابق ص محمد صبري. د-2
. 322و315أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص. د-3
.192ص المرجع السابق كمال حمدي،.، دنظرا-4
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ھذا القانون إلا قانون العلم الذي تتحدد في ظلھ مسؤولیة مالكھا، مع الملاحظة أن الذمة المستقلة 

1.لمالك السفینة ھي بطبیعتھا ذات اجل قصیر یتحدد بالرحلة البحریة الواحدة

فن الدولة من جھة، بقانون العلم وھو حل متعلق بسھذا النوع من الحلول والذي یرتبطو

الخاصة بالاختصاص الجزائي، 1952السفن البحریة التي تتحدث عتھا معاھدة بروكسل وكذلك

وھو اختصاص مرتبط بالحوادث الواقعة في المیاه الإقلیمیة، والمرتبطة بالتصدیق على المعاھدة 

عبارة عن ضابط یعبر حقیقة رغم أن ضابط العلم ھو2.وكذا إذا تعلق الأمر بسفن تحمل نفس العلم

عن مسالة الثروة البحریة التي تمثلھا السفینة ومالكھا، إلا أن مسألة المطالبة القضائیة فیما لو وقع 

تصادم مشترك بین عدة من السفن تختلف فیھا الأعلام، مما یؤدي إلى معاملة غیر متكافئة فیما لو 

.طبقنا كذلك قانون كل سفینة

أتى رأي یقول بضرورة تطبیق قانون القاضي على مسائل تحدید مالك السفینة وبعد ذلك

مبرر لھ مما یخل بالوحدة ار وشروط الفعل الضار لأن ذلك لادون إحداث أي تفرقة بین وقائع أو آث

ام إلى جانب ما سوف یترتب على ذلك كلھ من صعوبات عند التطبیق حكالمتطلبة في ھذه الأ

الرأي الذي یقول بتطبیق قانون القاضي على دعوى المسؤولیة التقصیریة الخاصة ویعتبر 3.العملي

بالتصادم البحري بصفة عامة، رأي غیر منطقي فیما عرفناه أن مسائل المسؤولیة الموضوعیة 

كم الخاص الموحد ـالحا ینطبق علیھا القانون المحلي أوللتصادم البحري فیما لو تحققت شروطھ

أما القواعد الإجرائیة فھي خاضعة لقانون القاضي، الذي یعرف عنھ أنھ یستبعد الموضوعي، 

.تطبیق القانون الأجنبي، وبھذا فھو یفتح المجال للغش والتحایل

لة تحدید مسؤولیة مالك السفینة لقانون مستقل عن المسائل ھذا كلھ یجعل القول بإسناد مسأو

في وجوده، ولذلك یجب إخضاع كافة المسائل إلى الموضوعیة الموحدة، لا یضع حلا ولكن یصعب 

.إسناد واحد وھو أمر لیس بالسھل

التعارض بین قواعد المسؤولیة التضامنیة عن الأضرار البدنیة والقواعد .ب

لمسؤولیة ملاك السفنالخاصة بتحدید

ن كلا من الخطأین یعتبر سببا في إحداث الضرر، فإلم یستغرق أحد الخطأین الآخر إذا

إذا تعدد المسئولین عن :"مدني جزائري126ن بصدد تعدد المسئولین عن الفعل وتطبق المادةونكو

أما معاھدة بروكسل لعام و4"عمل ضار كانوا متضامنین بتعویض الضرر فیما بینھم بالتساوي

. 108ھشام صادق، المرجع السابق ص.د-1
2-R. Rodière, le navire Op.cit p44

.112ھشام علي صادق، المرجع السابق ص. د-3
.124ص محمد صبري المرجع السابق . د- 4
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خرجت عن المبادئ العامة في المسؤولیة التي تقضي  بالتضامن بین المدینین وذلك بالنسبة 1910

.ار المادیة التي تلحق بالسفن المتصادمةللأضر

:على ھذا الاستثناءجزائريبحريانونق279دةقد أكد المشرع الجزائري في نص الماو

للأشخاص للمسافرین أوولأموال الطاقم أولأمتعة أرار المسببة للسفن أولشحنتھا أوأن الأض"

ابقة خطأ بالنسبة المذكورة في المادة السالموجودین على متن السفینة، تتحملھا السفن التي ارتكبت ال

". وبدون تضامن تجاه الغیر

فللمجھز الذي یكون قد دفع ،الوفاةرار الجسمانیة المسببة للجروح أوأما بخصوص الأضو

على الآخرین في حالة إذا ما كان التصادم قد وقع بین سفن ر من نصیبھ أن یرجع على الآخر أوأكث

مساھمة النھائیة التي تتفق مع توزیع المسؤولیة تبعا لدرجة أخطائھم متعددة، من أجل احترام ال

اعتمدت المبادئ العامة في شأن التضامن بین 1910الخاصة، وھذا على أن معاھدة بروكسل 

المدنیین المسئولین في حالة الأضرار البدنیة من الموت والجروح فقط، وأكدتھ علیھ المادة الرابعة 

.من المعاھدة

التي تھدف إلیھا الاتفاقیة من وراء ھذا الحكم ھي رفع الحرج، الذي قد یقع فیھ الحكمةو

الجزء فیما لو أخذنا بقاعدة التضامن أومجھز السفینة إذا أوفى بجمیع التعویضات التي طولب، بھا 

الأكبر منھا ثم رجع بعد ذلك على شریكھ في المسؤولیة، فدفع ھذا الأخیر في مواجھتھ بترك السفینة 

.والأجرة لضآلة قیمتھا

طدمت سفینتین بخطأ مشترك وسبب ذلك ـاصلو: تصطدم مع المثال الآتيلكن ھذه القاعدة و

فإن المضرور أن یرجع بالتعویض، إما على مالك ) أ(أضرار بدنیة لأحد المسافرین على السفینة 

المسؤولیة التقصیریةبدعوى) ب(سؤولیة العقدیة وإما على السفینةالسفینة التي یستقلھا بدعوى الم

) ب(فلو رجع المضرور بدعوى التعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة على مالك السفینة 

للمطالبة بقدر ما یزید عن التزامھ، ولكن قد یدفع )أ(فعلى ھذا الأخیر الرجوع على مالك السفینة

دج ولكل واحد 1000ھو أي أنھ مثلا التعویض التضامني (ھذا الأخیر بالدفع بتحدید مسؤولیتھ

الزائدة عن مسؤولیتھ فیصطدم بأن دج500التعویض كاملا على أمل أن یسترد " ب"دج فیدفع500

في ) دج والذي یتمسك بھ المسؤول الثاني400حدد مسؤولیتھ العقدیة تجاه المسافر المضرور بـ" أ"

رض بین أحكام مواجھة المصاب مما یسبب ضررا لمالك السفینة ب، ھذا یعني تضارب وتعا
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، والأحكام الخاصة بتحدید مسؤولیة مالك 1910التضامن عن الأضرار البدنیة لمعاھدة بروكسل 

1.السفینة

تزال صالحة لحل المشاكل وھذا یعني الرجوع إلى القواعد أن قواعد التنازع لاھذا یعنيو

.العامة في القانون الداخلي

تقادم الدعوى الوقف والانقطاع.ج

وفق أحكام معاھدة 289قانون بحري جزائري ع الجزائري سار في المادةرغم أن المشر

مضي سنتین من بعد7من المادة1ى المسؤولیة المقررة في الفقرةلتنظیم تقادم دعو1910بروكسل 

وأن مدة سقوط ھذه الدعوى ھو سنة واحدة، ودون أن تحسب ھذه المدة تاریخ وقوع الحادث

لتمكن من حجز السفینة المدعى بھا في المیاه الخاصة للقضاء الأخیرة بالسقوط عند عدم ا

.الجزائري

ھذا السبب المتعلق بعدم احتساب مدة التقادم السابقة في حالة عدم التمكن من حجز و

فھي كما ذكرت اعتبرھا المشرع الجزائري وقف أوانقطاع للدعوى،السفینة، قاعدة إجرائیة سواء

.من معاھدة بروكسل7/2المادةالوطني، وأكد على ھذا التنازلضاء قاعدة إجرائیة خاصة بالق

حول تكییف التقادم في الدول ،ھذا فقد حسمت معاھدة بروكسل الخلاف الفقھي الصاخبول

المتعاھدة، وھل یعد من المسائل الموضوعیة كما ھو الشأن في كل من فرنسا وألمانیا ومصر، أم 

.معلنة تفضیلھا للحل الأخیرتراي انجلمن المسائل الإجرائیة كما ھو الشأن ف

القانون الواجب التطبیق: الفرع الثاني

بعدما تم بیان نطاق تطبیق أحكام المسؤولیة التقصیریة للتصادم البحري، بقي أن نبین 

القانون الواجب التطبیق على أحكام تصادم السفن البحریة سواء في المیاه الإقلیمیة، أو في المیاه 

:یليالعلیا فیما

بة على التصادم الواقع في المیاه القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المترت: أولا

الإقلیمیة

أضحى البحث عن قواعد قانونیة أكثر ملائمة بعیدة عن منھج التنازع، یقبلھا كافة و

ازع الأطراف الأجنبیة ویعلمون مسبقا بھا تضمن لھم حقوقھم المشتركة، یتفادون من خلالھا التن

أنھ ھل من السھل لأنصار منھج د تصطدم بمشاكل التنفیذ، إلاالمحتمل بین قوانینھم، تطیل الحلول وق

:ستبین الأمر فیما یليذلك وللصالح منھج جدید، السھولةالتنازع التقلیدي التخلي عنھ ب
.115ص 1ھامش-المرجع السابق-صادق ھشام علي .د-1
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I.الاتجاه التقلیدي للإبقاء على منھج التنازع

،قول بأن منھج التنازع ھو الأساس لكافة الحلولكافة جھودھم لل،صار ھذا المنھجنیبذل أ

.أي قانون آخر المھم بالاعتماد على منھج التنازعسواء بتطبیق القانون المحلي، أوقانون القاضي أو

تطبیق القانون المحليالاتجاه القدیم ل)1

بالرغم من أن نظریة القانون المحلي للفعل الضار تعتبر قدیمة وتتفق مع الاعتبارات و

لنقد، باعتبار أن ھذا المبدأ لا یبدوا منطقیا لیطبق على كافة مسائل لملیة إلا أنھا تعرضت الع

خاصة المسؤولیة التقصیریة، وخاصة تلك التي تقع أو تتفرق فیھا عناصرھا في أكثر من إقلیم دولة

.المتعلقة بالتصادم البحري موضوع ھذا البحث

بحیث لا یمثل أي صلة ،ل الصدفة المحضةكما أن مكان وقوع الفعل قد یكون على سبیو

أن رب من الحدود الإقلیمیة للدول أوموضوع الحادث، وقد تكون الحادثة بالقمع أصحاب العلاقة أو

لفرصة بتطبیق ايحتى مرور، وقد توتولة بناءا على وجود عارض مؤقت أوالأفراد في تلك الد

وأیا كان الأمر فالرأي الغالب قد فضل 1ة،الجنسیة المشتركة لأطراف العلاقالقانون المشترك أو

الواقعة في المیاه سائل المترتبة على مسائل المسؤولیة التقصیریةتطبیق القانون المحلي في كافة الم

.ذلك تحدید مسؤولیة مالك السفینةالإقلیمیة، كما في 

ني على ذھبت إلى حد تطبیق القانون الألماعض أحكام القضاء الألماني القدیمأن بوكما 

وأخرى أجنبیة في المیاه الإقلیمیة الأجنبیة، ،دعوى المسؤولیة المترتبة على تصادم  سفینة ألمانیة

والتي یرجى منھا حمایة المدین من ،مدني ألمانيانونق12وھذا الرأي یجد سنده من خلال المادة 

في ألمانیا، وذلك من الجنسیة الألمانیة والذي تسبب بفعلھ الضار في الخارج والذي یعتبر كذلك

2.خلال عدم دفعھ تعویضا أكثر من ما ھو ثابت في القانون الألماني

لة أجنبیة یثیر مسؤولیة فعل ضار تم في دوالقائللاتجاه الإنجلیزي لكقاعدة عامة و

یكون قابلا لرفع دعوى في انجلترا بھذه الصفة، وذلك فقط إذا كان الفعل الضار یعتبر تقصیریة 

نھ ضابط خاص بالنسبة لإنجلترا لحمایة ضباطھا من المتابعة التأدیبیة أبالإضافة إلى ،لك معاكذ

.والجزائیة حتى ولو كانوا یعملون على ظھر سفن أجنبیة

للسفن في المیاه حوادث البحریةلل،لكن بعض الفقھ ذھب إلى تطبیق قانون العلم المشتركو

، بغض النظر عن المیاه التي حكمة الناظرة في النزاعمادام أن ھذا العلم ھو علم دولة المالأجنبیة

. وقع فیھ التصادم

.118المرجع السابق ص. حافظ عرموشممدوح عبد الكریم .د- 1
2 - Mohand Issad. Op.cit p293.
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ه نحو تطبیق قانون العلم المشتركالاتجا)2

یسود ھذا الاتجاه في القضاء الألماني بصفة خاصة، ففي حكم المحكمة العلیا الألمانیة طبقة 

یة أجنبیة بین سفینتین ترفع المحكمة القانون الألماني على التصادم البحري الذي وقع في میاه إقلیم

لكن ھذا لم یستبعد الرجوع إلى القانون المحلي وذلك بصفة مطلقة، فقد و.كل منھما العلم الألماني

الذي یتعین الرجوع إلیھ، بالنسبة للقواعد الخاصة بتنظیم ء الألماني أن القانون المحلي ھوأكد القضا

.إذا تم مخالفتھاا الإقلیمیةالمرور والأحكام الخاصة بمنع التصادم في میاھھ

م بتقدیم قانون العلم اقأنھ نتبیلم غیره والأحكام التي استند إلیھا،وإذا فالقضاء الألماني أو

المشترك للسفن المتصادمة إلا في حالة ما إذا كان ھذا القانون ھو قانون القاضي في نفس الوقت، 

لقاضي الذي یراه البعض بالفعل أنھ القانون الذي فالقضاء السابق قد أملتھ الرغبة في تطبیق قانون ا

یتعین الرجوع إلیھ لحكم دعوى المسؤولیة التقصیریة المترتبة على التصادم البحري، حتى في حالة 

:وھذا ما سنبینھ فیما یلي1،وقوع التصادم في المیاه الإقلیمیة

الاتجاه نحو تطبیق قانون القاضي)3

الألماني وفیما یتعلق بالتصادم الواقع في المیاه الأجنبیة بین أن القانون -فیما سبق-كما تبین

القانون یطبقو، یطبق قانون القاضي)سفینتین ألمانیتین(ان إلى دولة واحدةسفینتین أجنبیتین تنتمی

باعتبارھا منع التصادمقواعد خاصة بقواعد المرور والأحكام الویستثنيفي بعض أحكامھالألماني

، مع العلم أن قانون القاضي تعینھ قاعد الإسناد التقلیدیةبالقانون المحلي فقطقواعد آمرة تختص

.تصادم بین سفینتین من دولة واحدة نطبق قانون علم السفینتینالتي تقول في حالة 

وجوب تطبیق قانون القاضي على مسائل تجاه الذي یكشف بـوضوحعل ھذا الاـلو

، مع استثناء القواعد الخاصة فقطالواقع في المیاه الإقلیمیةالمسؤولیة التقصیریة للتصادم البحري 

.ھذا عند تشابھ علم السفنو2.بقواعد المرور والتي ینظر فیھا  القانون المحلي

واستبعاد القانون المحلي عند قانون القاضياتجاه غالبیة الفقھ إلى تطبیقلكن الفرق بین

لكن لتعذر وجود ھذا الاتجاه، لیس لعدالة ار العامة وقع التصادم في البحلم، فیما لو اختلاف الع

ذلك واضح بعدم وجود قانون محلي معین یسود في البحار و، قلیمیةفي المیاه الإقانون أكثر ملائمة

یبرر تطبیق الذيفي أعالي البحاربمنع التصادم العامة باستثناء القواعد العرفیة الدولیة الخاصة

في المیاه الإقلیمیة فإن تطبیق قانون القاضي سفینتین مختلفتي العلم، أمان قانون القاضي للتصادم بی

129المرجع السابق ص . عرموشحافظممدوح عبد الكریم .د- 1
130المرجع نفسھ ص - 2
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نظر الألمانیة بتطبیقھا القانون الألماني إذا وقع ال، مما یجعل وجھة یفتقر لأي أساس سلیمالأجنبي

.التصادم في میاه أجنبیة غیر سدید

في المیاه الإقلیمیة ھو ما برر لقانون القاضي التطبیق ـی، والذيلعل السند الوحید في ذلكو

قد یتضمنھ القانون المحلي من قواعد مخالفة للنظام العام وھو الأثر الایجابي لتطبیق قانون 

1.القاضي

یرتبط بمسلك عام یمیل إلیھ )الألماني(تطبیق قانون القاضي في ھذا الاتجاهأیضا أنلعلو

رر تطبیق قانونھم، وھو فتح الطریق نحو القضاة عادة حینما یلتمسون مختلف الأسباب التي قد تب

لحكم العلاقة وذلك 2.الغش والتحایل من ناحیة، والسعي باتجاه نحو تطبیق أكثر القوانین ملائمة

سناد، والتي یتم استبعادھا أصلا باسم دة الإالمطروحة بعد القانون المختص أصلا بموجب قاع

3.القاضيالنظام العام بدلا من التطبیق المیكانیكي لقانون

ما على الإطلاق لیطبق، ـعد ملائـیأن قانون القاضي لا رغم كل ھذه التبریرات یظھر و

في بین سفن دولالتصادم البحريمنھا تلك المترتبة عنلمسؤولیة التقصیریةسما لكل مسائل ااح

اة لسد الفراغ كان قانون القاضي أدالأجنبي، إلا إذا في مكان القانون ولة معینةالمیاه الإقلیمیة لد

نھ خالف النظام العام، أو في الحالة بعاده للقانون الأجنبي الذي یرى أالتشریعي الذي یحدثھ عند است

.التي یكون فیھا قانون القاضي أكثر القوانین ملائمة للمسائل المطروحة على الإطلاق

II.تطبیق القواعد الموضوعیة الموحدةوالاتجاه الحدیث

تم توجیھھ لقواعد الإسناد باعتبارھا قواعد غیر مباشرة تقوم بتعیین إن النقد اللاذع الذي 

القانون الواجب التطبیق دون الأخذ بالنتیجة المادیة المترتبة عن ھذا الاختیار، بغض النظر عن 

یرتضیھا الأطراف المعنیة،لاقة محل البحث بصورة آلیة قد لاكونھ یحقق العدالة الملائمة للع

تطبیق قانون وطني على العلاقات الدولیة الخاصة مھددة ىلنھا قواعد تؤدي إإلى أبالإضافة...

التي تدور حول الثالثة من الانتقادات الموجھة وأما الطائفة و..بذلك السمة الخاصة بھا وھي الدولیة،

كون أن قواعد الإسناد بطبیعتھا آمرة ووطنیة الأصل قد تطبق بصورة مباشرة على العلاقات 

4.أیا كانت طبیعتھا وطنیة بحتة أو ذات عنصر أجنبيالقانونیة 

القواعد الموضوعیة التي تبنتھا معاھدتي بروكسل أنلنا یتبینھذه الدراسة من خلالو

. و التي تجد مجالھا الخصب في فروع القانون الخاص1952و1910للتصادم البحري لسنتي 

وما یلیھا283سابق صحفیظة السید حداد، المرجع ال. د- 1
یعطي القانون الأنجلوسكسوني معیارا آخرا للقانون الأكثر علاقة أو الأكثر ارتباطا مع أصحاب العلاقة- 2
133المرجع السابق ،ص . 3حافظ عرموش في إشارة على الھامش رقم .رأي د-3
.34الموجز،المرجع السابق ص.حفیظة السید حداد.د-4
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ھ البعض كون القانون التجاري یصادف بزوغ ھذا المنھج في القانون البحري ما ذھب إلیو

لعصور ھو إحیاء للنظام القانوني الذي كان سائدا في ا) والذي من ضمنھ القانون البحري(الدولي

حیث وجدت جماعة التجار ذات الكیان المستقل " كس میركاتوریاا"الوسطى في أوروبا والمسمى

1.انت في أنحاء القارةوالتي كانت تخضع لھ، دون أن تكون متركزة في دولة أوروبیة بل ك

2یؤكد لنا ھذا الرأي الطبیعة الحلول التي أوجدتھا لنا معاھدتي بروكسل في ھذا الصدد،و

، سواء في القضاء وتطبیقاتھا السابقة البیان1910باستقراء للنظام القانوني لأحكام معاھدة بروكسل

، ى بالنسبة للدول غیر المتعاقدةیكاد یخلو من وجود ھذه القواعد الموضوعیة حتدولي لاالالوطني أو

.لى جانب الحلول التي یؤدیھا التحكیم البحري في استبعاده لمنھج التنازعإھذا 

یتبین لنا من ھذا كلھ أن القواعد الموضوعیة، تؤدي الوظیفة المنوطة بھا في استبعاد و

لتقصیریة الناتجة ، الخاص بمسائل المسؤولیة ا"لمحل وقوع الفعل الضار"تطبیق المبدأ التقلیدي 

ر العامة لكن ماذا عن التصادم في البحا.عن التصادم البحري بغض النظر عن المیاه التي وقع بھا

وھذا الحل ومدى ملامتھ؟

القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة التقصیریة للتصادم في أعالي البحار: ثانیا

نھ قد یتضمن النزاع سفن بحریة لأ1910كما یتعذر إعمال أحكام التصادم البحري لسنة 

تنتمي لدول لم تصادق على المعاھدة مما یؤدي بالأطراف إلى البحث عن بدیل آخر أوالرجوع إلى 

والقانون الدولي في استناده إلى أحكامھ، إلى ضرورة ءفقھ القضارى بعض یو.منھج التنازع

البحري ومنع التصادم، لتحدید مسائل الاستناد إلى الأحكام البحریة المستقر في شأنھا تنظیم المرور

.المسؤولیة المترتبة على التصادم البحري  بصفة عامة

م في البحار العامة لم یعد تطبیق الأعراف الخاصة بتنظیم مرور السفن ومنع التصادلأن و

، المعدلة بمقتضى معاھدة لندن 1948خاصة بعد تقنین ھذه القواعد بمقتضى معاھدة لندن مشكلة، 

، إلا أن ھذه المشكلة بقیت قائمة، لأن ھذا المسلك الإتفاقي بتقنین القواعد وتطویرھا لا یخلق 1960

باعتبار أن ھذه القواعد كانت متواجدة والتعامل 3.عرفا جدیدا وإنما جاءت ھذه الاتفاقیات كاشفة لھا

استنادا إلى قواعد لذلك اعتبر البعض ھذه القواعد قانونا محلیا و.بھا كذلك رغم أنھا دونت حدیثا

" بارتن"الإسناد في قانون القاضي التي تشیر إلى ضرورة تطبیق القانون السائد في دولة معینة 

.13ود الدولیة، المرجع السابق صھشام خالد، العق. د-1
.كبدیل لمنھج التنازع1910القواعد الموضوعیة لمعاھدة بروكسل: أنظر الفرع الثاني-2
138المرجع السابق ص .حافظ عرموش. د-3
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ولكن ھذه النظریة لم تعد رائجة لحل التنازع، مما أوجد حلول أخرى في تطبیق قواعد لم تفرضھا 

1.أي دولة سلطتھا أو باتفاق وھذا في نظر الفقھ الحدیث

أعالي البحار، لا تكفي لأنھا الخاصة بتنظیم مرور السفن ومنع التصادم فيلكن الأعرافو

العلاقة بینھما، وتحدیدھا سواء وفق أساس الخطأ أوالضرر أوتتضمن أحكاما خاصة بالمسؤولیة لا

.مسؤولیتھر في تحدیدوكذلك قد یثور النزاع حول كیفیة التعویض وتقدیره ومدى حق المالك المجھ

وضع الذي یتعذر فیھ أعمال قاعدة الإسناد الأصلیة التي تقضي بتطبیق القانون إزاء ھذا الو

منع التصادم في البحار بالمحلي على مسائل المسؤولیة التقصیریة خارج حدود القواعد الخاصة 

:فیما یليقاعدة إسناد احتیاطیةمناص من الكشف عنالعامة فلا

II. مبدئیامنھج التنازعتطبیقعدم صلاحیة

شروط المعاھدة تبین فانھ یواجھ تطبیق أحكام التصادم البحري الموحدة عدم توفر أحد كما

یمكن الأخذ بقواعد منع عة التي تنتمي لھا السفن، كما لاوھوالتصدیق علیھا من الدول المتناز

اس لتحدید قاعدة الإسناد التي توجھ من جھتھا لتبین القانون الواجب المصادمات البحریة كأس

أوالقوة یبقى في حالة الخطأ المشتركالإشكالق رغم أنھا قد تحدد لنا الطرف المخطأ إلاأن التطبی

.القاھرة، حول مدى صلاحیة منھج التنازع والبحث عن البدیل إن وجد

في أعالي البحارالقانون المحليمبدأمن خلال . أ

بحار العامة وبین تفرق یمكن تقسیم ھذه الاتجاھات إلى اتجاه یخلط بین حدوث الواقعة في ال

: رھا في أكثر من دولةعناص

لبحار العامة من خلال اعتماد لتصادم في الجاه لتطبیق القانون المحلي یسعى ھذا الاتو

.من خلال قاعدة الخطأ الذي یقع في مكان یختلف عن مكان تحقق فیھ الضررو،لتنازعامنھج

ذناالسفینة التي أخطأت فیما لو أخقانون علمتطبیقبھذا الرأي یرى في حل التنازعوباعتبار أن 

، أما لو طبقنا )الخطأ(بالرأي القائل بإخضاع المسؤولیة التقصیریة لقانون محل وقوع الفعل الضار

.فإنھ یتعین تطبیق قانون علم السفینة المضرورة،قانون المكان الذي تحقق فیھ الضرر

وقوع مكان ھي السفینة المضرورة أنرھواعتبا،لكن ما وجھ لھذا الاتجاه من انتقادو

مع العلم أن البحر العام ھو مكان وقوع الخطأ وق بھا الضررفي حین أنھا ھي التي لح،الخطأ

.وتحقق الضرر

لا یستند إلى أي سیادة ھو نظام قانوني شخصي –النظام القانوني للاجئین الفلسطینیین - من بین النظم القانونیة التي تسود بین الأطراف- 1
وھذه تسمیة ترمي . ھذا النظام دفع بعض أساتذة القانون الدولي الخاص المعاصرین إلى تقسیمھ ضمن فروع القانون لتعدد النظم-إقلیمیة

.إلى إشباع مواضیع الفانون الدولي لیشمل التنازع بین مناھج أخرى
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قانون وفقا لھذا الرأي الھذا لبحر العامقانون الاتجاه الثاني والذي یرى بتطبیق وبالنسبة ل

سبقفي إشارة إلى ما 1.یعمل بھا في مختلف الدولمجموعة العادات والأعراف البحریة التي

القضاء الإنجلیزي طبق ما أسماه بقانون البحري وإذا كانالذكر حول قواعد منع المصادمات،

في حقیقة الأمر أن القضاء الإنجلیزي فلسفن التي تقع في أعالي البحار، العام في شأن حوادث ا

أن ما یعرف إلىبالإضافة،الدعاوى المطروحة أمامھفي القاضيھطبق قواعد التنازع في قانون

لأنھا المصدر الأساسي فیھ وبالتالي تعود على ھذه الأحكام العرفیة أنھ ميالانجلیزعن القانون 

فھو قد اعتمد على قانون القاضي لحل مشكلة التنازع، مما یعني بأنھ لا وجود للقانون بحري 

.ة الأمر بصراحة مقررا وجوب تطبیق قانون القاضيلبعض إلى مواجھاولعل ھذا ما دفع.عام

عند تعدد السفنتطبیق قانون العلممن خلال . ب

في ھذا الاتجاه لو كان التصادم یقع بین سفن علم دولة واحدة فلا إشكال، ولكن ماذا لو 

وخصوصا بین دول لم تصادق ، وكذا ذو الشأن مختلفو الجنسیاتتعددت السفن بأعلام مختلفة

.؟الأقل إحداھا على أحكام معاھدة التصادم البحري على

II.الاتجاه الغالب بتطبیق قانون القاضي عند تخلف العلم المشترك

لجمیع الوجوه یخلو من المأخذ، ھو ما دفع الفقھ يرضبین ھذا التضارب في إیجاد حل ی

یدیة عند تخلف العلم والقضاء الغالب إلى الاستسلام في النھایة، مفضلا نظریة قانون القاضي التقل

أنھ یفضل تطبیق قانون :قول ھذا الأخیرRipertیقول الأستاذ أحمد حسني نقلا عن الفقیھ .المشترك

نزولا على اعتبارات حلا یسمو على النقد، ولكن لاعتبارهاضي عند تخلف العلم المشترك لاالق

.إزاء تعذر التوصل إلى حل آخر مرض من جمیع الوجوهالضرورة و

یرا للخروج عن قاعدة قانون العلم، وخصوصا في مسائل المسؤولیة التي ترتبط تعبو

عن طریق الخطأ حدوث جریمة قتل ، عندما ینتج فیھا الدعوى المدنیة بالدعوى الجزائیة

نھ تمتنع المحكمة المدنیة أن تنظر في الدعوى ناتجة عن تصادم في أعالي البحار، فإجروحأو

من اتفاقیة جنیف 11/1وقد تعرضت كل من المادة. الجزائیةمالم یتم الفصل في الدعوى

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، لبیان الدولة التي 97/1حر العالي، والمادة بالخاصة بال

ئیا عما قد یحدث في ، جناالمسئولینأوالمسئولیحق لھا ممارسة اختصاص القضاء في مواجھة 

لمسائل لم تتعرضا 1952بروكسلةدادم، مع العلم أن معاھالبحار العالیة من حوادث التص

.البحر العالي

.2لقد تم الإشارة إلى ھذا في بدایة الفرع -1
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لا یجوز وفقا لأحكام القانون الدولي محاكمة أنھ ...الصریح من نص المادتینمقتضى وال

أمام المحاكم المختصة في لمحاكم المختصة في دولة العلم أواتأدیبا إلا أمامجنائیا أوولؤالمس

في غیر حالة العلم المشترك تخرج القاعدة و1.یھا مثل ھذا الشخص بجنسیتھالدولة التي ینتمي إل

.في التصادم البحري بأعالي البحار عن قاعدة قانون العلم

قد انتھت محكم العدل الدولیة في حكمھا بین فرنسا وتركیا في القضیة المعروفة و

السفینة روسار و، اثر حدوث تصادم بأعالي البح07/09/1927الصادر في" لوتس"بقضیة 

إلى حجزھا والعمل على محاكمة ربانھا جزائیا، أدىالتركي مما اسطنبولالفرنسیة بمیناء 

، مع العلم أن تركیا لم ترتكب أي مخالفة بقاعدة قانون العلمالفرنسیة برفضھا دفعت السلطات 

.للقانون الدولي العام، في حقھا بمتابعة أي أجنبي یأتي بفعل مجرم ضد رعایاھا

أخذت بوجھة النظر التركیة على أساس أن حوادث ةة العدل الدولیـمحكمولكـن 

لقاعدة - دون ما استثناء-التصادم البحري لیست من بین الأمور التي ینبغي لھا أن تخضع 

السواء، وفي نفس اختصاص دولة العلم دون غیرھا، ومن ثم یجوز لھا أن تخضع على حد 

علم والدولة التي ینتمي إلھا بجنسیة من أضر بھ التصادم الوقت لاختصاص كل من دولة ال

وقد قوبل ھذا الحل بالنقد من الفقھ بالنظر لما قد یؤدي إلیھ من تعدد جھات القضاء 2.البحري

الوطني المختصة قانونا بنظر دعاوى المسؤولیة الناشئة عن التصادم في حالة تعدد الضحایا 

.بجنسیات مختلفة

تختلف عن قاعدة قانون العلم التي بھا محكمة العدل الدولیةأخذت وھذه القاعدة التي

أنھا لیست موضوع دارستنا، والتي ائي ولوللاختصاص الجز1952تأخذ بھا معاھدة بروكسل

.السالفتین الذكر79/1:و المادة11/1لا تختلف عن المادتین

خطأت في ھذه الحالة، علم السفینة التي أقانون لھذا ذھب البعض من الفقھ إلى تطبیق و

ویظھر أن ھذا الرأي یمیل نوعا ما إلى تطبیق القانون المحلي، وذلك في كونھ یفصل باستقلال 

مسألة تحدید مسؤولیة مالك السفینة بقاعدة منفصلة عن القاعدة العامة في شأن مسائل المسؤولیة 

لك السفینة فیطبق علیھا أما مسألة تحدید مسؤولیة ما)التي تطبق القانون المحلي(التقصیریة

ھذا الرأي تصدى لھ أنصار لكن و.كأنھ حدد اختصاص المحكمة مسبقاو3قانون علم السفینة،

361محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندریة،ص. د-1
.363محمد سامي، المرجع نفسھ ص. د_ 2

في « :من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار التي تنص16من اتفاقیة العامة التي نقلتھا عن المادة 97/1ینطبق ھذا الرأي مع نص المادة -3
دمة أو أي حادث ملاحة أخرى تتعلق بسفینة في أعالي البحار، وتؤدي إلى مسؤولیة جزائیة أو تأدیبیة لربان السفینة أو أي حالة وقوع مصا

الإداریة لدولة العلم أو الدولة التي خص إلا أمام السلطات القضائیة أوھذا الش... لا یجوز أن تقام أیة دعوى جزائیة أو تأدیبیة... شخص أخر 
»ن رعایاھا یكون الشخص م
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ؤولیة في نطاق القانون التجاري أن قواعد المسلم السفینة المضرورة ردا بالقولقانون ع

.البحري بصفة خاصة ترمي أساسا إلى حمایة الدائن المضرورو

أن مسبقا في تحدید الطرف الذي قام بالخطأ، فالأخطاء لا یمكنفصلاالرأیین قد كلاو

یمكن معرفتھ دائما وإنما طلاح أن مرتكب الخطأ لاالاصیبرر ھذا. تكب إلا بواسطة أشخاصتر

إذا فالقول بالفصل في تحدید قانون و1،یعرف أنھ أحد أفراد الطاقم فلا توجد قرینة ضد سفینة ما

.صعب إیجاد قرینة إثبات ضد أي سفینةیالخطأ قدمعین على أساس 

وھذه القاعدة التي لح للمضرور،قد جاء الرأي التالي بالقول بتطبیق القانون الأصو

مع القواعد الخاصة بالقانون البحري یمكن أن تتلاءملاو، الغالب من القواعد العامةتعتبر في 

بحق المضرور في اختیار نظرا لخصوصیة المحیط التي تجري فیھ الأحداث، إذ أن القول 

أن فقھا حدیثا إلاالقانون الأصلح یؤدي إلى الإضرار بمالك السفینة لخطأ قد ارتكبھ أحد ربانھ،

ذلك الخطأاشترط لتطبیق ھذه القاعدة أن تكون كل من قانون الدولتین تتعاملان في نظرتھما ل

.بالمثل

تحدید مسألةأھم منكونھاقیتضح ھنا أن المسألة لا تتعلق بالقانون الواجب التطبیو

میزید تأكیدا على ذلك أنھ وأماالاختصاص، حتى ولو كان بالخروج عن قاعدة قانون العلم،

، كأننا نعود للاتجاه قانون علم السفینة المضرورة وقانون المتسببة في الضررالانقسام بین 

ذ بالضرر كفكرة لتحدید یأخذ بالخطأ والاتجاه الذي یأخانقسم بین الفقھ الذيالذيالمحلي 

، فكان ھذا الانقسام من الأسباب التي أضعفت منھج التنازع، فسماه القانون الواجب التطبیق

.البعض بمنھج تنازع المناھج

III. الضرورة من خلال تطبیق قانون القاضيلاعتباراتعودة منھج التنازع

مسؤولیة التقصیریة في كمـا تم بیـانھ حول الاتجاه بتطبیق قـانون القاضي على مسائل ال

.المیاه الإقلیمیة، وما وجھ من انتقاد لھذا الاتجاه في عدم إمكان تطبیقھ لانعدام الأساس

سلمنا باستعمال قواعد التنازع في قانون القاضي الجزائري، وإضافة إلى ذلك حتى ولو 

عل المنشأ فمثلا یخلو ھذا الأخیر من قاعدة إسناد تشیر إلى القانون المختص عند وقوع ال

على ھذا فإن على القاضي فیما و.یخضع للسیادة الإقلیمیة لدولة معینةللالتزام في إقلیم لا

امة في القانون الدولي عرض علیھ الاختصاص أن یبحث عن قاعدة إسناد تقررھا المبادئ العلو

.حل آخر أكثر ملائمة لطبیعة النزاعالخاص، أو

62المرجع السابق ص ،الحوادث، أحمد حسني. د-1
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واعتباره الحل المناسب مع ى قانون القاضيالأخیر بالرجوع إلأدى الأمر في ولقد 

، ورغم الدول لھامھون بانضمامرالعلم بعدم إمكانیة تطبیق أحكام التصادم البحري لأن تطبیقھا 

باعتباره تبیني التحكیم بصورة غیر مباشرةذلك فقد وجھة ھذه المعاھدة الأطراف إلى ضرورة 

یھا التصادم یتناسب وكافة المیاه التي یقع فالجدید لحل التنازع، ھذا الحلیدخل ضمن المنھج

.والذي سنحدد لھ جزءا في الفصل الثانيمنھا أعالي البحارو

وجھین الأول ضرورة إعطاء القواعد ذو وكخلاصة لھذا الفصل فالقول بأن نجاح منھج التوحید 

إلى ماتم صل خلال تبنیھا في القوانین الوطنیة، فقد تعرضنا في ھذا الفالموضوعیة فاعلیة من 

على إعتبار 1910الاتفاق حول مفھوم التصادم البحري في الأحكام الموحدة لمعاھدة بروكسل

بین جسمي آلیتین إحداھما سفینة على الأقل فقط ، المباشر المادي الاحتكاكالتصادم البحیري لم یعد 

أوباخرة ملاحة داخلیة، وإنما تم الأخذ بالتصادم الحكمي الذي تسبب فیھ سفینة خسارة لسفینة أخرى 

مع عدم كأن تكون تلك الخسارة نتیجة تنفیذ أوإھمال مناورة في الملاحة أوعدم مراعاة القواعد 

خلال توحید بعض أحكام المسؤولیة ممن خلال الاتفاق من وكذلك .أوإرتطام بصفة مباشرةحصول 

ز إثباتھ بكافة وسائل یجوالخطأ الذي لیة التقصیریة للتصادم البحري ھوساس المسؤوأعلى أن 

كما أن قیام المسؤولیة عن الفعل الضارعن التصادم الخطأ المفترض كقاعدة إستثنائیة، ثمالاثبات

البحري لایمكن أن یقوم بناءا على علاقة تعاقدیة وإلا فلا داع لأحكام خاصة بالتصادم البحري 

.ویكفي العمل بأحكام المسؤولیة العقدیة

للمعاھدة أنھا لم تعمد إلى التطرق إلى كافة الجزئیات ھ آخرتبین لنا من وجھكما و

مثلا الخاصة بالمسؤولیة الناتجة عن التصادم البحري كأن تقوم بتحدید نظام تحدید المسؤولیة

ات الأخرى التي تعرضت لھذا مع القواعد الموضوعیة للمعاھدتنازعيتحدث أحتى لا

سؤولیة في أحكام التصادم ریان مبدأ تحدید المالموضوع، ولذلك تبنت الأسس العامة كجواز س

رغم أنھا أجازت كاستثناء ھذا المبدأ في التصادم الناتج عن خطأ المرشد رغم أن البحري 

، بالاضافة الى ترك بعض المسائل للقواعد العامة منھا الناتج عن اتفاق عقديالارشاد اجباري

شتراط إجراء خاص لرفعھا، مما ون اتقادم دعوى التعویض دالتعویض، وأحكامنظام تقدیر

لتوحید أحكام التصادم البحري تفادت الخوض في 1910یعني أن معاھدة بروكسل لسنة 

أن ھذه الأخیر قد تخلق القلق بین على إعتباروالإكتفاء بالمسائل الأساسیة العامةالتفاصیل

.عفھاقد یدفعھا بوضع تحفظات كثیرت حولھا وھذا مایضالدول المتعاھدة مما 

لتوجھ الجدید للتشریع الدولي من أجل إیجاد وفاق دولي ننكرافاننا لایمكن أنولھذا

یدفع الدول إلى تبني أحكام القواعد الموضوعیة التي مصدرھا المعاھدات الدولي، بأن تترك 
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حریة الإنضمام وتبني أحكام المعاھدة، أومن خلال جعل العمل بأحكام المعاھدة مبني للدول 

ا ولولم یوجد ھناك كسبیل یجعل الدول ترتاح إلى تبنیھا وتبني أحكامھمعاملة بالمثلعلى ال

ذوي الشأن أي أصحاب وقد نجحت فعلا في ذلك ف،نضمام إلى المعاھدةتصدیق صریح با

بیق ھذه المعاھدة على أن یتفقوا على تعلیق تطولو كانت جنسیتھم لدول غیر متعاھدةالدعوى

متعاھدة كسبیل لإرساء الوفاق وكانت الدول المتصادمة تنتمي لدول حتى ول،شرط المعاملة

وزاد من ھذا الاطمئنان لفرض التناسق والتناغم ھي معاھدة بروكسل لتوحید أحكام والاطمئنان

.والتي سنتعرض لھا في الفصل التالي1952الاختصاص المدني لسنة 
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:  نيالمطلب الثا 	
	أحكام التصادم البحري الموحدة على ضوء تنازع 

الاختصاص القضائي الدولي
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للنظر في المنازعات ذات ختصاص المحاكم كلھا في الدولةبتحدید ا،القانون القضائيىنیع

یكون ھذا العلاقة القانونیة، كما والدولي المشوب بعنصر أجنبي في أحد أطرافالوطني،الطابع

292المادة في القانون البحري نص ولقد . خریسمح باختصاص آلاأیضا عندماالاختصاص مانعا

عن التصادم البحري للسفن ،ترفع الدعوى الخاصة بالتعویض عن الأضرار الناتجةلا" :على أنھ

سفن التي تعمل في المصلحة في البحار ضد سفن البحریة الوطنیة وسفن حراسة الشواطئ، وال

".العمومیة إلا أمام القضاء الجزائري فقط

تحدید المحكمة المختصة لنظر النزاع قبل البحث ،علیناأحیاناالواقع العمليیفرض لذا و

ھذا بالنسبة لقاعدة الاختصاص الداخلي، فیھتنظرالأحكام التي تنظم موضوع الدعوى الذيعن

خصائص قواعد كذا ، وھذا الأخیرتحدید وسلطة الدولة في الدولييالقضائفماذا عن الاختصاص

الاختصاص القضائي الدولي؟

ھا، خالصا لیكونلمحاكمھا الوطنیةالقضائي اختصاصھا سلطة الدولة في تحدیدبالنسبة لو

بدأ الأفعال الضارة للم(منھا تلك المتعلقة بالالتزامات غیر التعاقدیةوفیما یعرض علیھا من المسائل

فالاختصاص الوطني ئ للالتزاملقانون البلد الذي وقع فیھ الفعل المنشو، )العام الاختصاص المحلي

التي 1،وفق أحكام القانونفي خصومة، أوالحكم بقضیة ماما وقوتھا بسلطة محكمةصلاحیة، أوإذا

الذي تزام محل الالضابط ضائي لمسائل المسؤولیة التقصیریة اعتمادا علىتحدد الاختصاص الق

فالقاضي الذي یعرض علیھ النزاع لن یكون قاض الإسناد للقانون الواجب التطبیق،ھ قواعدتوجدأ

، مالم بالخصوصبحریةكانت الدعوى مدنیة أوجزائیة أومختصا في الدعوى على نحوو،للنزاع

.وھذه قاعدة متعارف علیھا دولیاالقانونق لھ الولایة العامة المقررة وفتحق 

إن:"قولھابصریحاجاء نص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة الجزائريوقد 

أي ھي الجھات القضائیة ذات الاختصاص ، "القضائیة الخاصة بالقانون العامالمحاكم ھي الجھات

فق قواعد وومن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،32العام كما جاءت بھ المادة

في دولةسلطة الكما تقوى .من النظام العامي ینص علیھا القانون القضائي لأنھاالتالاختصاص

بعض الفقھ بالنظام ما ینادي بھأي2.مزدوجةم تكن فكرة النظام العاملتحدید اختصاص محاكمھا ما

242ص.المرجع السابق،حافظ عرموش.د-1
ویمكن القول أن مثل CHESHERSوھو الأستاذ . المبدأ الذي یستلزم ترك تطبیق القانون الأجنبي: یرى بعض الكتاب الإنجلیز بأنھ- 2

.العامھذا التعریف لا یسمح بوجود ازدواجیة لمفھوم النظام 
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دول تختلف فیھا واحد للنظام العام في لیس من الممكن تصور مفھوملذلكو1،والداخليالعام الدولي 

.ولھا ارتباط بالتجارة الدولیةالخ...والاجتماعیة،السیاسیةو،المفاھیم الفلسفیة

لإعمالھالوقت المناسبو،كما أن محكمة الموضوع ھي التي تحدد النظام العام وضوابطھو

ویجب الدولیة،التجاریةفي المعاملات والحیاةفكرةھذه الیجوز الإكثار من تطبیقلابالمقابل أنھإلا

باستثناء الحالات التي،حالة التصادم البحريالأمر في ھواستخدامھا مثلما منیلتقلللتسعىأن 

الدفاع الشرعي في حالةسفن الدولة التي تملك حصانة، أوأوحربیةسفنا فیھ إحدى أطرافھتكون

ت ع في الحالاالموضولنظر ھاا أن تحتكر الاختصاص لمحاكملھكما ،الذي یعرفھ القانون الجنائي

.الانتھاك الصارخ للقیم في البلادأو،التعدي على السیادةالحیویة لاجتناب 

ھارتباطلاالعلاقات التجاریة الدولیة فيمرنةفكرة النظام العامیجب أن تكونبالمقابل و

.وكذا مصالح الدول وبحركة الأموالبدولة المحكمة، وارتباط ھذا الأخیرعنصر الأجنبيبال

أحیانا الخاص، ترتطمفي مجال القانون الدوليالذكر النظام العام السابقةفكرة لذلك فإن و

یمكنھا الإحالة بتطبیق القانون الأجنبي، التي كمة الموضوع، بقواعد الإسناد الوطنیة في دولة مح

2.اختصاص إقلیميداخل الاختصاص الإقلیمي وفق ضابطكان النزاع قائما حتى ولو

كسبب لإیقاف تطبیق القانون الأجنبي، بھیراد،تنازع القوانینالنظام العام فيذلك أن و

حیلنا إلى ضابط اختصاص قضائي متسامح، تخص موضوعا یمنع اللجوء إلى قاعدة إسناد تبعبارة

التي ینتمي إلیھا الأجنبي بالدفع في ،كضابط جنسیة الأطراف الذي یمنح الدولة الأجنبیة

الدولة الأكثر تقرهللتحكیم متى كانتأي اتفاقلأن3.ق التحكیمالاختصاص القضائي إلى إبرام اتفا

.ھ الإتفاقيلى نطاقالإقلیمي إمن نطاقھسیخرج الاختصاصارتباطا بالنزاع، 

،القانون الوطني لدولة المحكمةتطبیق الأصل ھوأن ،ھ الأنجلوسكسونيویرى الفق

اختصاص وبالأحرى)النظام العامأي (إذا وجد السب4والاستثناء ھو تطبیق القانون الأجنبي

.والاستثناء ھو القاضي الأجنبي،القاضي الوطني ھو القاعدة

على لتطبقالوطنیةلكن ھل بالإمكان الاعتماد على قواعد الاختصاص القضائي الدوليو

:ولتبیین ذلك لابد من فھم خصوصیتھا فیما یليلي؟ النطاق الدو

الحقیقة لا وجود لنظام عام دولي أو داخلي، : عرموش لكن ما یقول الأستاذ حافظ. لقد أخذ ھذا الفقھ بتقسیم مثل ھذا على رأى نظریة-1
ھ لأن النظام العام في أي دولة یستمد منھ ومن معاییر وطنیة خالصة، ولھذا فلا مجال لوجود سلطة علیا تعلو على الدولة لھا نظام عام طبع

.دولي ومعاییره دولیة
.وء التجربة والحاجة الدولیة العملیة والقانون الدوليإن نظریة الاختصاص الإقلیمي تتطور في الوقت الحاضر على ض- 2
.أنظر المطلب الثاني. اتفاق التحكیم- 3
.187ص . المرجع السابق.حافظ عرموشممدوح عبد الكریم. د- 4
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،عات التي تتضمن عنصرا أجنبیادولي تنظم المنازقواعد تنازع الاختصاص القضائي ال.أ

تملة عنصرا أجنبیا قواعد الإسناد فھي تحدد القانون الواجب التطبیق على المنازعة المشاأم

1.أكثر كل منھا صالح للتطبیقلتي یتزاحم على حكمھا قانونین أو أكثر، واأو

الحالات التي یختص تحدیدقواعد موضوعیة، تھتم بتنازع الاختصاص القضائي قواعد .ب

، فما بالنا لو كانت قواعد الاختصاص القضائي الدولي موحد دولیا مذا فیھا القاضي الوطني

.عساھا أن تفعل بشأن الحلول المستعصیة بسبب التنازع

تھتم بتحدید الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم لا ،قواعد تنازع الاختصاصوكما أن .ت

، لأن القاضي یتقید بما صدر عن المشرع الوطني-القوانینتنازعس قواعد بعك- الأجنبیة

.الأجنبيالقانون لھ إلیھ قاعدة الإسناد لیطبق بموجبھایقد تحوما 

أحكام معاھدات حتىولااص القضائي الدولي نظریات مختلفةتضمن قواعد الاختصتلاو.ث

د تكون متشابھة اعامة تكفي المجال القضائي متناقضة، وذلك بسبب وجود أحكامدولیة

ا ھو الحال في اتفاقیة كموتعاون في المجال القضائي، یتم اعتیادھا وتنفیذھابمثابة تعارف

معاھدة نیویورك ، أوفي مسائل التصادم البحري1952بروكسل بشأن الاختصاص المدني

.19582م لسنة تنفیذ أحكام التحكیالخاص بالاعتراف  و

لأن ي الدولي یعتمد على أحكام القانون الوطني، أن تحدید الاختصاص القضائوأیضا ف.ج

.الحالاتفي مثل ھذهقواعد الإسناد ھي التي تحدد اختصاص المحكمة

مشكلة أولیة ھناكفي القانون الدولي الخاص، وفي الاختصاص القضائي الدولي بالتحدیدو.ح

التطبیق ومن ثم تنظر في تحدید القانون الواجب،تستلزم من المحكمة البت بھا أولا

لواجب كمرحلة ثانیة، فقد یكون الاختصاص القضائي الدولي سببا مؤثرا في تحدید القانون ا

.والعكس صحیح لأن لیس ھناك تلازم في الأصلالتطبیق وفق قواعد التنازع

عندما ": أنھاوفي مضمونھ2في فقرتھا 1952سل من معاھدة بروك8وقد نصت المادة

س الدولة التي رفعت الدعوى أمامھا فالقانون الوطني ھو الذي یطبق یكون كل ذوي الشأن من نف

.عدة الإسنادوھذا ھو المثال على أن قاعدة الاختصاص طبقت قبل قا

.47ص . 1994منشورات الجامعة  المفتوحة ط . تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي. مبروك اللافي.د- 1
یتضمن الإنضمام بتحفظ إلى الإتفاقیة التي صادق علیھا مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك 05/11/1988:مؤرخ88/233مرسوم رقم-2

.والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة وتنفیذھا1958یونیو10:بتاریخ
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رتباطھ بعناصر بسیادة الدولة، وھذا لاالاختصاص القضائي الدولي یرتبط تمامافوأیضا

في حالة انتفاء ، وكما سیأتي بیانھقلیمیاوإأیا تلك الدولة، سواء كان ارتباط شخصنونیة لالعلاقة القا

.أیة قیمة تنفیذیةبھذه العلاقة لا یحظى الحكم 

الدوليذات البعدالمدني الموحدةالقضائيضوابط الاختصاصتحدید :الأولالمبحث

بالدرجة وموضوعیةمادیةابط الاختصاص القضائي الدولیة أنھاضوعرفنا على أن ـتلقد 

درھا مص، لأنا سھلت التنفیذ لموضوعیتھا وبالأساس إذا ماتم اعتمادھا بین الدولمما یجعلھالأولى

ة عرج على الضوابط القضائیقبل أن نو،الذي أوجدھاالتشریع القضائي الوطنيھوسي الأول والأسا

ذات البعدالقضائيللاختصاصوابط الوطنیةالض، نستشرف ببیانولفھماالدولیة للتصادم البحري

تى نتمكن من فھم امتدادھا، وكیف تم إسقاطھا على أحكام الاختصاص المدني لمسائل حالدولي

في ظل تنازع الاختصاص القضائي 1952المسؤولیة للتصادم البحري في معاھدة بروكسل 

.، وقبل ذلك نتعرف عن مسار دعوى التعویض الناتجة عن التصادم البحريالدولي

ن المسؤولیة التقصیریة للتصادم البحريمسار دعوى التعویض ع: المطلب الأول

تعتبر دعوى التصادم البحري ھي الفصل الھام والأھم، كنتیجة یسعى من خلالھا طالب و

التعویض للحصول على حقوقھا من جراء ھذا الفعل الضار، كما أن لب التعرض إلى أحكام 

ون علیھ ھذه الدعوى التصادم البحري الموحدة، ھو فھم أي صورة من صور المطالبة یجب أن تك

من ضمن صور الأخطاء، وھي كذلك نتاج اكتمال عناصر المسؤولیة التقصیریة وھي الخطأ 

.وتحقق الضرر والعلاقة السببیة بینھما

، تشترط لاستماع دعوى 1910وحیث كانت التشریعات السائدة قبل معاھدة بروكسل لعام 

ساعة من وقوع 48بتوجیھ احتجاج خلال المسؤولیة التقصیریة بسبب التصادم أن یقوم الربان

الحادث، أومن الوقت الذي یستطیع فیھ توجیھ الاحتجاج، إذا وقع التصادم في عرض البحر وأن 

.یوما، اعتبارا من تاریخ تبلیغ الاحتجاج31یرفع الدعوى بعد ذلك خلال مدة أقصاه 

تعویض في التصادمالصور دعوى : فرع الأولال

شترط أي وقد تبعھا في ذلك المشرع الجزائري، الذي لم ی1910وكسلبرةبالنسبة لمعاھد

مة عن التصادم البحري لاتخضع لأي قرر أن دعوى التعویض عن الأضرار الناجإجراء خاص، 

التي جاءت ومن صور دعوى التعویض) بحري جزائري288ادة مال(معاملة أخرى احتجاج، أول

مع العلم أن أساس المسؤولیة في أحكام 1910ل من معاھدة بروكس04و03و02: في المواد

.التصادم البحري ھو الخطأ والإستثناء ھو المسؤولیة بدون خطأ كالقوة القاھرة
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دعوى التعویض عن التصادم القھري والتصادم المشكوك فیھ: أولا

فالقوة القاھرة كما سلف بیانھا في الفصل الأول، ھي كل حادث لم یكن في الوسع توقعھا 

التغلب علیھا، ویدخل في حكمھا التصادم العرضي والتصادم المشكوك فیھ، وقد قرر المشرع و

ریا أوبسبب حالة القوة القاھرة إذا كان التصادم قھ:"بحري أنھ281نص المادةالجزائري في 

ظھرت شكوك في أسباب الحادث، تتحمل الأضرار من تعرض للتصادم بدون تمییز للحالة التي و

عنذت غالبیة التشریعات البحریة ولقد أخ." السفن أوإحداھا راسیة عند وقوع التصادمكانت فیھا 

ا في السابق فالتصادم القھري، ھو في الغالب نولكن كما فرق.ھذا المنطق1910معاھدة بروكسل 

التصادم الذي یحدث بسبب قوة قاھرة كقوة العواصف والارتفاع المفاجئ للمیاه في المیناء وكذا 

.بالضبا

ھو تصادم بسبب خطأ لكن دون معرفة الظروف الدقیقة للحادث أما التصادم المشكوك فیھو

یمكن ، ومع تلابس ظروف الحادث لاكالسرعة التي كانت تسیر بھا كلتا السفینتین المتصادمتین

.نسبة الخطأ لأحد

واحد كلمل یتحومجھزیھاأالسفن يمالكأن ،ن الاختصاص بالنسبة لھذه الدعوىمالأھم و

جدون على المسؤولیة تجاه ذوي الشأن لتسویة الخسائر اللاحقة بالأشیاء والأشخاص المتوامنھم

، إذا رفعوا "أ"فإن على ذوي الشأن من السفینة 1910من معاھدة 01طبقا لنص المادةظھرھا

ن وعلیھ فإن مأن یثبتوا خطأ ھذه السفینة وإلا رفضت دعواھم،" ب"دعوى تعویض ضد السفینة 

.وتأسس دعواھم على المخاطرعلى السفینة الناقلةتلك الدعوىالأحسن الرجوع ب

ؤولیتھ بسبب القوة القـاھرة، أوبسبب خطأ ومن ثم للمالك أوالمجھز التمسك بتحدید مس

المدني لمسائل للاختصاص 1952وبالمقابل فإن معاھدة بروكسل . خارج عن نطاقھ مشكوك فیھ

لى الدعاوى الناشئة عن عقد النقل أوأي عقد آخر، ومن ذلك كعقد القطر تسري عالتصادم البحري لا

.والإرشاد وعقد النقل

وتعتبر ھذه الدعوى الاستثناء عن قاعدة الخطأ في المسؤولیة عن حوادث التصادم التي 

، وأما الصورتین التالیتین تمثلان القاعدة في المسؤولیة على 1910تقوم علیھا معاھدة بروكسل 

.الخطأأساس 

دعوى التعویض للتصادم ذي الخطأ المشترك: ثانیا

لقد وافقت أحكام المسؤولیة الناتجة عن التصادم ذي الخطأ المشترك لسفینتین، أوعدة سفن 

.وزعت مسؤولیة كل منھما في تعویض الأضرار بنسبة جسامة الأخطاء التي ارتكبتھا كل منھما

على كل ذي شأن ضد مرتكبي الأخطاءعھا ودعوى التعویض عن الخطأ المشترك، یرف

:النحو التالي



على ضوء تنازع الاختصاص القضائي الدوليالموحدةالبحريلتصادماأحكامالفصل الثاني

110

إذا نتج بخطأ مشترك لسفینتین أوعدة سفن وزعت :" بحري جزائري278نصت المادةثیح

.مسؤولیة كل منھما في تعویض الأضرار بنسبة جسامة الأخطاء التي ارتكبھا كل منھما

خطاء متساویة وزعت مكن تحدید النسبة نظرا للظروف أوتبین أن الأیغیر أنھ إذا لم و

الغالب إلى التحقیق مسألة تقنیة تخضع في تحدید ذلك، إلا أن "ى حصص متساویةالمسؤولیة عل

ضرار اللاحقة بالأشخاص كیف توجھ الدعوى في حالة الأ،وما یھمالخبرة المتخصصةالبحري أو

.بالتساويحالة تقییم المسؤولیة النسبیة أوثم بالبضائع في 

ي حالة الأضرار اللاحقة بالأموالفلتضامنیة المسؤولیة غیر ا)1

من معاھدة بروكسل04/02جزائري والمادةحري بانون ق279/1طبقا لأحكام المادةو

لمسؤولیة التضامنیة عن لخروجا عن القواعد العامة ،فإنھا اعتمدت على قاعدة خاصة1910

.في المسؤولیة قبل الغیرالأضرار اللاحقة بأموال الركاب والشاحنین، التي توجب التضامن

نھ لا یجوز رفع دعوى أمنھ 279حري الجزائري في المادة وتقرر المعاھدة والقانون الب

بسبب التصادم البحري أي الخطأ تالتعویض من أي مالك لبضاعة أوأمتعة، أوأموال تضرر

م ة في التصادالمشترك، المحدد النسب أوالمتساوي في التوزیع إلا قبل مجھز واحد لسفینة مشترك

.الحكموفي حدود النسبة التي حددھا لھ

والسبب في ذلك ھو تحدید مسؤولیة مالك أومجھز السفینة، لو فرضنا اعتماد القواعد العامة 

قد یرفع " أ"في التضامن قبل الغیر في مسؤولیة متساویة عن الضرر، فان أحد ركاب السفینة

یحتج ضده بتحدید المسؤولیة قة تعاقدیة حتى لاالتي لاتربطھ بھا علا" ب"دعواه ضد السفینة

.ویسترد تعویضھ كاملا

برفع دعوى الرجوع عن ما فاق نسبتھ المقررة لھ في "ب"وعندما یقوم مالك السفینة 

في "ب"یدفع ضده بمبدأ تحدید المسؤولیة، فیصبح بالتالي مالك السفینة " أ"الحكم، فان مالك السفینة 

ق أحكام معاھدة بروكسل ایبھ من المسؤولیة، وھذا یخرجنا من نطمأزق أن یدفع ما یفوق نص

) السفینة(، ولھذا تقرر الحكم الخاص خروجا عن القواعد العامة حفاظا على الثروة البحریة1910

وبالتالي على المتضرر أن یرفع دعواه ضد كل مجھز سفینة 1.لكل الأطراف المشتركة في التصادم

.لكلیھما دون تضامن بینھماالمقرر فقط في حدود النسبة 

في حالة الأضرار اللاحقة بالأشخاصالمسؤولیة التضامنیة )2

على العكس من المسؤولیة تجاه ملاك البضائع، فان المسؤولیة تجاه الأضرار اللاحقة و

بالأشخاص تبقي على التضامن في المسؤولیة تجاه الأشخاص باعتبارھا مسألة إنسانیة بحتة، وفي 

من خلال إجراء الخبرة القضائیة  وھي الصورة الأقرب للواقع والأعدل إلا أنھ لا یمكن أن تحقق ھذه المسألة إلا - 1
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1ھز الذي دفع أكثر من نصیبھ أن یرجع على المجھز الآخر في مازاد عن نصیبھھذا یمكن للمج

.قانون بحري جزائري279/2وھذا ماجاء في نص المادة

وحفاظا عن تناسق أحكام المعاھدتین، في حالة تعدد المدعین ضد مدعى علیھ واحد فان 

م نفس المحكمة التي للاختصاص المدني، أجازت رفع ھذه الدعاوى أما1952معاھدة بروكسل 

.سبق رفعھا لمحكمة معین طبقا للمادة الأولى منھا

كما أجازت المعاھدة للمحكمة الناظرة بدعوى التصادم طبقا للاختصاص المقرر في المادة 

الأولى، أن تقرر اختصاصھا وفقا لقواعد الاختصاص الوطنیة بنظر جمیع الدعاوى المقامة عن 

.نفس الحادث

لاختصاص، أنھ یجوز رفع دعوى المدعى 1952من المعاھدة 03لمادةكما أجازت نفس ا

علیھ ضد المدعي الناشئة عن نفس التصادم أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلیة وفقا 

.قانون بحري جزائري293وھو نفس الحق الذي أجازتھ المادة لأحكام المادة الأولى

انون القاضي الناظر في الدعوى الأصلیةلة إلى قل الإحاوتعتبـر ھذه النصوص لیس من قبی

ولكن ھي محاولة فرض نوع من التعاون القضائي وبث الاطمئنان لدى ،مسألة الاختصاصفي 

.المتقاضین بین الدول المتعاھدة، وغیر المتعاھدة من خلال مبدأ المعاملة بالمثل

سفندعوى التعویض في حالة التصادم لخطأ معین من إحدى ال: ثالثا

إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت :" بحري جزائري277طبقا لنص المادة 

.ھذه السفینة بتعویض الضرر الذي ترتب على التصادم

ضرار التي تحصل للغیر، المادیة منھا أوالبدنیة فالأضرار التي تحصل والأمر یتعلق بالأ

ئع المشحونة أوالأشخاص الذین یكونون لركاب السفینة الصادمة التي تصطدم بخطئھا، أوالبضا

علیھا لا ترتب حقا ناشئا عن التصادم، وإنما یعود أصحاب الشأن من أصحاب البضائع وركابھا 

علیھا لإخلالھا بتنفیذ عقد النقل فدعوى التعویض ھذه تقوم على أساس العلاقة التعاقدیة والمدعي 

.العامالمسؤولیة المنصوص علیھا في القانونلیس بحاجة لإثبات قرینة الخطأ وإنما یتمسك بقرینة

11/07/1995: في قرارھا المؤرخ)الغرفة التجاریة والبحریة(االعلیةولقد أخذت المحكم

د یثبت قیام علاقة قانونیة نبین المدینین في غیاب أي مستافتراض التضامن بین الدائنین أوبعدم

م على عاتق السفینة المرتكبة للخطأ طبقا لنص بینھما، ومن ثم یكون التعویض عن أضرار التصاد

.2المادة المذكورة أعلاه

1- P.BONASSAISE /C.SCAPEL traité de droit maritime .D.M, édition L.G.D.J  2006n°395
1998منشور بالمجلة القضائیة العدد الأولى لسنة11/07/1995:مؤرخ في137054قرار رقم -2
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الاختصاص المدني والجزائي للتصادم البحري: الفرع الثاني

بالنظر إلى نطاق اختصاص كل من معاھدة بروكسل للاختصاص المدني التي تسري على 

میاه التي یقع فیھا التصادم، أما كافة السفن المتصادمة التابعة للدول المتعاقدة، بغض النظر عن ال

معاھدة بروكسل للاختصاص الجنائي تسري على المسؤولیة الجنائیة الناتجة عن حوادث التصادم 

الدعوى الجزائیة على الدعوى المدنیة، الرامي رفي أعالي البحار، ولكن ما ھوأثالبحري والتي تقع

.إلى التعویض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والأموال

أثر الدعوى الجزائیة في التصادم البحري على سیر الدعوى المدنیة: أولا

لقد أثارت قضیة اللوتس جدلا قضائیا وفقھا قویا، وذلك على إثر التصادم البحري الذي وقع 

" في أعالي البحار خارج المیاه الإقلیمیة التركیة والذي أدى الحادث إلى غرق السفینة التركیة

ر الصدام أیضا إلى غرق ثمانیة بحارة من طاقم السفینة مع انتشال ربانھا، ، وقد أسف"توزكورت

وعند رسو السفینة لوتیس في میناء القسطنطینیة ألقت السلطات التركیة القبض على الربان الفرنسي 

ا التي وتمت محاكمتھ وأودع السجن، ثم أحیلت القضیة إلى محكمة العدل الدولیة عند احتجاج فرنس

أن ھذا الجدل توسع وأسفر إلى العمل على بحث مشروع معاھدة إلا، المحكمة التركیةأیدت حكم 

ھدة بروكسل وكانت معامصادمات البحریة في أعالي البحارالاختصاص خاصة جرائم ال

.1952الاختصاص الجزائي 

یبقي إلا على في شرح المشروع أنھ لا1993لوــوسأرــر في مؤتمـد ریبیـولقد قال العمی

صاص المحكمة التي یكون المتھم من رعایاھا، واختصاص الدولة التي ترفع السفینة علمھا اخت

وھو اختصاص صریح عن اختصاص ما ذھبت لھ محكمة العدل الدولیة التي أخذت 1وقت التصادم،

بالاختصاص الجنائي العام، الذي بإمكانیة أن تحكم الدولة التي یكون أحد الضحایا رعیتھا أن تحاكم 

نبي من أجل جریمة ارتكبھا ھذا الأخیر ضده في الخارج وھو خروج عن مبدأ اختصاص دولة الأج

.العلم

أن مسألة نطاق تطبیق الاختصاص القضائي في نظر جرائم الناتجة عن التصادم البحري إلا

یحدث أي تنازع بین كل من معاھدة بروكسل وفاة ركاب أوطاقم سفینة أخرى لاوالتي تحدث

، باعتبار أن الدعوى المدنیة الخاصة بالمسؤولیة 1952زائي لتصادم البحري لسنة للاختصاص الج

من حوادث التصادم البحري عن دعوى منفصلة عن الدعوى الجزائیة عن الجرائم وما یعرف 

.بجرائم التصادم البحري

مع العلم أن الدعوى المدنیة في تعریفھا، ھي الدعوى التي یرفعھا من لحقھ ضرر من و

یمة بطلب تعویض ھذا الضرر والأصل أن الدعوى المدنیة یرجع اختصاصھا إلى الجھات الجر

.87حسني، المرجع السابق صأحمد. د-1
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القضائیة المدنیة، غیر أن المشرع أجاز للمضرور حق رفع دعوى التعویض إلى الجھة الجزائیة 

.أي أنھا مسألة جوازیة1.متى كانت تابعة للدعوى العمومیة

تتبع أحكام التصادم البحري الموحدة للاختصاص المدني1952ولھذا فان معاھدة بروكسل

تحرم ختصاص بمیاه بحریة معینة، حتى لامن ناحیة نطاق التطبیق، فھي لم تحصر الا1910لسنة

المدعي في الدعوى المدنیة من حقھ في رفع دعواه المدنیة أمام محاكم الجھة القضائیة نفسھا التي 

ري في حالة ما إذا تم التصادم في أعالي تنظر في الدعوى الجزائیة، الناتجة عن التصادم البح

البحار، وأدى إلى وفاة طاقم سفینة أجنبیة ثم لجأت السفینة الصادمة إلى میاھھا الوطنیة وإلى 

اص الجزائي لدولة مینائھا، فإن دعوى المتابعة الجزائیة أوالتأدیبیة تكون أصلا طبقا لأحكام الاختص

مدعي في رفع الدعوى المدنیة طبقا لاختصاص محكمة یمنع بل یتوافق مع حق الالعلم، وھذا لا

فینة علمھا المتابعة التأدیبیة من السلطة الإداریة التي ترفع السة بالدعوى المتابعة الجزائیة، أوالناظر

.2ن تأمر بحجز السفینة وعدم السماح لھا بالمغادرةأوالتي لھا فقط الحق ب

:حجیة الأحكام الجزائیة: ثانیا

لتصادم البحري الواقع في المیاه العلیا وأدى إلى جریمة قتل أوجروح بطریق عندما یكون ا

الخطأ فالحكم الجزائي الصادر ضد الربان، أوالمجھز تكون لھ حجیة في الدعوى المدنیة المرفوعة 

العامةللمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن التصادم وھذه الحجیة معترف بھا في القواعد 

نھ ارتكب أالخطأ والعكس صحیح فإدانتھ تعني المجھز ینفي عنھ ارتكاب وراءة الربان أالقضاء ببو

الخطأ، فالخطأ المدني أساس دعوى التعویض والذي یتماثل والخطأ الجزائي أساس الدعوى 

.الجزائیة

في قضیة جرت وقائعھا في المیاه الجزائریة أمام الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء وھران و

3".بن داود"ناقلة الغاز الحاملة للعلم البھامي، وسفینة الصید الجزائریة" لالة نسومر"ة بین السفین

حیث تتلخص وقائع القضیة حسب محضر الجرائم المرتكبة في البحر المحرر من طرف و

ان ھذه برسواحل أرزیو، والذي جاء فیھ أن ربان ناقلة الغاز ومحضر السلطة البحریة لحرس

سفینة صید مقبلة باتجاه سفینتھ، والتي اقتربت إلى غایة متر، حیث أن ربان خیرة لاحظ تقدملأا

ناقلة الغاز قام بإبلاغ السلطة البحریة بذلك ثم قام بإصدار أوامر إلى طاقمھ بتحریك المحركات 

2001شغال التربویة سنةلدیوان الوطني الأزء الثاني الطبعة الأولىجاللقضائي في المواد الجزائیة، جتھاد الي بغدادي الاجیلا. د-1
.48ص

نھ أن یؤدي إلى المتابعة الجزائیة أو التأدیبیة على أوكان من ش...إذا وقع تصادم " ئي من معاھدة بروكسل للاختصاص الجزا01المادة -2
خدمة ھذه السفینة فلا یجوز اتخاذ أي إجراء في ذلك إلا أمام السلطات القضائیة أو الإداریة التي كانت كاھل الربان أو أي شخص في 

لا یجوز في الحالة المنصوص علیھا في المادة السابقة لغیر السلطات التي تحمل :" منھا التي تنص02واللمادة.." السفینة تحمل علمھا
...."السفینة علمھا أن تأمر بالحجز

غیر منشور صادر عن الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء وھران2009/ 13/03: قرار مؤرخ في0251/09: ضیة رقمق-3
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بعدما قاموا باستخدام الأبواق والنوار، أدى إلى إحداث أمواج أخافھ السفینة مما أرغمھا على 

.ومتابعة مسارھا مبتعدةالالتفاف 

منع قواعد منع 07وحیث خلص التقریر أن ربان ناقلة الغاز مذنب بمخالفتھ القاعدة

المصادمات في البحر، والتي تنص أنھ إذا كان ھناك خطر التصادم فإنھ یجب علیھ وجوب المناورة 

ة عدم مراعاة والابتعاد عن طریق سیر سفینة الصید، حیث تم إدانة ربان ناقلة الغاز عن جنح

القواعد المتعلقة بالحركة البحریة بحكم غیابي، ثم تم إلغاء الحكم وتأید الحكم القاضي بتبرئة الربان 

:بقرار الغرفة الجزائیة للأسباب التالیة

عدم موضوعیة المحضر المحرر من طرف مصلحة حرس الشواطئ، باعتبار أن .1

ر لم یخلص إلى وجود أي صورة من صور المحضر استند إلى قواعد المصادمات وھذا المحض

.التصادم

فان ربان السفینة طبقا لأحكام قانون حمایة وأمن البواخر والمیناء التي تتوجب على .2

.الربان اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقدیر حالة الخطر

نھ لا یمكن تطبیق قواعد منع المصادمات لانعدام أي تصادم وكذالك لا أوالمفھوم من ذلك 

كن اعتبارھا أحكام ترتب المسؤولیة، وبالتالي فان القضاء ببراءة الربان ینفي عنھ المسؤولیةیم

. المدنیة بالتبعیةوالمسؤولیة الجزائیة

الدوليتصاص القضائي الجزائري ذات البعد ضوابط الاخ: الثانيالمطلب

النطاق بد من التعرض إلى ضوابطھ على، لاوليلفھم مسألة الاختصاص القضائي الدو

.لا یدخل في اختصاص دولة أخرىحدا، باعتبار أنھ مسألة تختص بھا كل دولة على ،الداخلي

للاختصاص القضائي الدولي سوى مادتین ھمالم یخصصلمشرع الجزائريبالنسبة لو

كل أجنبي ولو لم یكن مقیما :" 10من قانون الإجراءات المدنیة، جاء في المادة 11و10المادة

یجوز أن یكلف بالحضور أمام المحاكم الجزائریة لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیھا في بالجزائر

بشأن عقود أبرمھا في بلد ،كما یجوز أیضا أن یقدم إلى المحاكم الجزائریة.الجزائر مع جزائري

".أجنبي مع جزائریین

بشأن التزامات یجوز تقدیم كل جزائري للجھات القضائیة الجزائریة" :11جاء في المادةو

قانون المن15و14طابقان نصا المادتین، وھما تُ"نبيتعاقد علیھا في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أج

أیضا غیر ھاتین المادتین ھو لم یخصص المشرع الفرنسي كما فرنسي على التوالي،المدني ال

لإجراءات من قانون ا42و41، وبنفس الصیاغة جاءت المادتینللاختصاص القضائي الدولي
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یأتي سیأتيوالذي66/154:یلغي قانون الإجراءات المدنیة رقم08/09المدنیة والإداریة رقم 

.2009العمل بھ بحلول سنة 

أن المحاكم الوطنیة مختصة بالنظر فقط في الدعاوى الذكر،السابقتین المادتیننصولفھم

أما الدعاوى بین الأجانب ،علیھعىكان أو مدالتي یكون أحد أطرافھا من الوطنیین، سواء مدعیا 

النظر إلى تطور العلاقات الدولیة، فھي غیر مختصة بالنظر فیھا، إلا أن ھذا المنظور غیر مجدي ب

، وكذا فظاءاتھا البحریة بواسطةقریة صغیرة تتصل أحواضھا أصبحعتبار أن العالم وكذا لا

1،ء الدولة ھو قضاء خاص بالمواطنینالنقل الجوي، مما جعل الفكرة السائدة أن قضافي بواسطة 

.فكرة عافى عنھا الزمن ولا تخدم ھذا التطور2أو خاص بالمقیمین على إقلیمھا

إذ امتد اختصاص القضاء الوطني إلى مختلف القضایا ،المضمونفارغھذا الفكرأصبح و

ي یستوجب مدھا لتالداخلیة، واالقضائيالتي یكون أطرافھا أجانبا، اعتمادا على قواعد الاختصاص

بعرض بعض الضوابط القضائیة،في ھذا المطلبكتفيلھذا نو.إلى الاختصاص القضائي الدولي

المبادئ التي یمكن أن ، مما یجعلھا نوعا منشیوعھا فیما بین الدولثبتالتي ذات البعد الدولي

:النطاق الدولي ومنھاسترشد بھا علىن

ضابط جنسیة المدعى علیھ: أولا

تھ ـھا المدعى علیھ بجنسیالاختصاص بنظر ھذا المعیار، لمحاكم الدولة التي ینتمي إلیینعقد

انوني لأنھ ــمبني على صفة الشخص دون الاعتداد بالإقلیم، وقلأنھ خصي وغیر إقلیمي، ـشوھو

ھي 3.مبني على فكرة قانونیة، وعام لأنھ یقتصر على طائفة معینة من المنازعات دون غیرھا

.شخاص وأھلیتھمأحوال الأ

محاكم اللانعقاد ار جنسیة المدعى علیھ كضابط ـذ المشرع الجزائري بمعیـوقد أخ

افعات المصري وقانون المر،من القانون المدني15المشرع الفرنسي في المادةكذلك، الجزائریة

الخارج تزامات بنشأ من الیما فیحتى ،بثبوت الاختصاص لمحاكمھم الوطنیةن ، یأخذا28في المادة 

.تھااجنسیلالحاملونمواطنینلبالنسبة ل

أي " موطنا"الانجلیزي فلا یأخذ بھذا الضابط للاختصاص إلا إذا كان للوطنيالقانونا أمو

خاصة، ولا یحقق مصلحة عامة أوإقامة ثابتة في دولة المحكمة، وھذا الاختصاص واسع وخطیر 

المواطن بالنظر إلى الفكر الفرنكوفوني باعتبار أن القضاء الجزائري والفرنسي یختص بنظر الدعاوى التي یكون طرفا فیھا مواطن ذو -1
.جنسیة جزائریة

.لفكر الانجلیزي الذي یأخذ بفكرة الموطن والإقامة الفعلیةالمقیم وھو بالنظر ل- 2
حفیظة السید الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة وأحكام التحكیم، .د-3

. 14ص 2003الكتاب الثاني، منشورات الحلبي ط 
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تنفیذ أحكام لا یستطیع الدفاع عن نفسھ أوف،مثلاالفرنسي الموجود بالخارجبالنسبة للجزائري أو

م یعد یسایر التطور الحاصل في لالاختصاصالعمل بھذا الضابط لتحدید فذلكفي الخارج، لقضائیة

1."المدعي یلحق بالمدعى علیھ" اعدة أنیحقق عمل قأو،العلاقات الدولیة المعاصرة

نظر في الدعاوى المرفوعة أمام أصبحت تقبل القد یرى البعض أن المحاكم الانجلیزیة و

المدعى علیھ متوطنا في إنجلترا، بالإضافة إلى على أن یكون ،محاكمھا متى طلب منھا ذلك

لقضاء الأكثر ارتباطا ، لأنھ امتیازا لالارتباط بموضوع الدعوى دون الاعتداد بجنسیة المدعى علیھ

.بموضوع الدعوى

عن ا من جدید إلى نظریة التنازع التي تولدت أن الأخذ بھذا الضابط یحیلنالأمر حقیقة و

تعدد الجنسیات، والتي تلغي كل الحلول التي من الممكن التوصل إلیھا من خلال أحكام التوحید 

.البعیدة عن عنصر الجنسیة، الذي یعتبره غالبیة الفقھ بأنھ رابط سیاسي وقانوني بین الدولة والفرد

تشریعات الوطنیة المختلفة تلجأ إلى استخدام ضابط فإن ال،لمدعى علیھإلى جانب جنسیة او

.ضابط موطن المدعى علیھ،آخر أكثر شیوعا وأقل انتقادا وھو

ضابط موطن المدعى علیھ: ثانیا

عقدنباعتبار أنھ ی،الذي یرى بعض الفقھ أنھ ضابط حیادي،بناءا على ھذا الضابطو

محل إقامة، وھو ضابط مبني على أوھ موطنا الدولة التي یوجد بھا للمدعى علیحاكم ـالاختصاص لم

صالح الوطنیین، غیر كانت لحمایة مصلة الشخص بالإقلیم، والعبرة التي قررھا المشرع الوطني

" یجوز"لك أن المشرع الجزائري جعل عبارةذولاختیار غیر مرتبط بالنظام العاماأن ھذا 

متیاز الخاص بالاختصاص المحلي مما یجعل بإمكان الطرف التنازل عن ھذا الا،"یجب"ولیس

.فقط

الطرف الجزائري في الدعوى والطرف ،صریح بیناتفاقیكون ھذا التنازل إما بموجب و

ي لدعوى أمام الأجنبي على الاختصاص لمحكمة أجنبیة، وإما عن طریق رفع الطرف الجزائر

بعدم الاختصاص ، ولا یدفع أمامھا أجنبیةدعوى مرفوعة ضده أمام محكمة محكمة أجنبیة، أو

2.إلى الامتیاز المقرر لصالحھ في قانونھاستنادا

.254و253حافظ عرموش، المرجع السابق ص .د- 1
.37ص 2003أعراب بلقاسم،تنازع الاختصاص القضائي الدولي الكتاب الثاني، دار الھومة ط.د- 2
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لدولة معینة، یأخذان على المدعى علیھ لانتمائھ الشخصيإذا كان الضابط الأول والثانيو

الشخصي وھو ما المأخذ، فھناك ضوابط أخرى لا تأخذ بھذا ھاإقلیمبالشخصي المباشروارتباطھ

.سنعرفھ الآن

التنفیذأو،صدور الالتزامضابط محل:ثالثا

عقد الاختصاص لقضاء معین ننھ یباعتبار أوذلك ، یعتبر ھذا الضابط معیارا موضوعیا

لإقلیم ةختصاص مراعا، كما أنھ ضابط إقلیمي لأنھ یعقد الاةالخصومأشخاصبغض النظر عن 

.مد طائفة معینةتعیلاتمیز بالخصوصیة لأنھ معین، كما ی

تمتع المحكمة باختصاص ـت:"ون إدارة القضاة الانجلیزي أنھقانمن24القاعدةوتضیف

:ما خارج انجلترا وقت إتمام تبلیغ القضائيـو كان المدعى علیھ مقیـحتى ول،نظر الدعاوى

.ت الدعوى متعلقة بأفعال ضارة وقعت في إنجلتراإذا كان- "و"الفقرة

یھا الالتزام، أو نفذ على نشأ فھ یتقرر اختصاص محاكم الدولة التيسبب الذي من أجلالو

لتزام، فیأتي اختصاص یرجع إلى عامل الارتباط الجدي الذي یتوافر بین تلك الدولة والاإقلیمھا

،وقواعد التنازعالاختصاصتلازم بین قواعدأنھ لا الأصللأن .عن ھذا الرباطمعبرامحاكمھا 

مثل قضایا الأحوال الشخصیة،لحالاتدد اختصاص المحكمة في معظم االتي تحھذه الأخیرة ھي و

محل صدور ف،كما جاءت بھ القاعدة الانجلیزیة سابقة الذكر1الضارة،والأفعال، ونظام الأموال

والامتیازات المقررة لكل واحد منھما في الالتزام ھو ضابط مستقل عن المدعي والمدعى علیھ

ھذه الحالة تحدد القانون القضائي، والقانون قواعد الإسناد فيالاستثناء ھو أن ، وقانونھما القضائي

.، دون علم مسبق من الأطراف المتنازعةالواجب التطبیق بصورة حیادیة

مالاسواء یتعلق بضابط موضوع الدعوىضابط آخر،یة ھذا الضابطموضوعيیلو

.بضابط موقع المالالآخریسمیھ البعض، عقارامنقولا أو

)ع المالموق(ضابط موضوع الدعوى: رابعا

أنھ یولي اھتماما بارتباط أطراف باعتبارأیضابالموضوعیةفیتصفھذا الضابطأما 

.بغض النظر عن جنسیتھمبإقلیم محكمة الاختصاص،الدعوى

قضائي الاختصاص الالذي ینعقد و،المال الذي یكون محل النزاعأوموضوع الدعوىو

لاختصاص محكمة موقع المبرر الأساسي لذلك فھ ویستوي أن یكون عقارا أو منقولا، الدولي بموجب

.246حافظ عرموش، المرجع السابق ص . د- 1
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لمال النظر في الدعوى المتعلقة باقدر من غیرھا بھي الأف،المال یتمثل في أن محاكم دولة الموقع

على كفالة تنفیذ آثار الحكم الصادر من نھا بطبیعة الحال تكون أقدرمن جھة أخرى فإمحل النزاع، 

1.اعلى أرضھمحاكمھا نظرا لوجود المال محل النزاع 

رادي للاختصاص القضائي الدوليالامتداد القضائي الإضابط :خامسا

جراءات المدنیة والإداریة من قانون الإ46تقابلھا المادةالتي و،م.إ.ق28المادةتسمح 

م یكن مختصا محلیا ام القاضي حتى ولـأم، وذلكتیاريـضور الاخالخصومة بالحيلطرفدـالجدی

المحكمة بسبب نوع اختصاصمن جھة أخرى أن عدم 93/1المادةتونص،بنظر الدعوى

في أن02وتضیف الفقرةوتقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھاام العام، ـوى یعتبر من النظـالدع

في نص ویقابلھادفع آخر، ر الدفع بعدم الاختصاص قبل أيیـثجمیع الحالات الأخرى یجب أن ی

تعراض ھذه النصوص، التمییز نا نجد من خلال اسـأي أنةوالإداری.م.إ.ق47و36المادتین

التقلیدي بین الاختصاص النوعي المعتبر من النظام العام، والاختصاص المحلي الذي یحق 

2.للأطراف الخروج علیھ

لحالة عن اتفاق مبرم بین الأطراف،امتداد الاختصاص في ھذه اعن ما سبق،ینجمو

نزاع أمام ھیئة قضائیة تابعة لدولة أخرى غیر الدولة المعنیة، یستھدف رفع الدعوى في حالة الو

بمثابة عمل إجرائي طالما أن وذا الاتفاق یبدو بمثابة عقدإن ھالإرادیةبموجب قاعدة الاختصاصو

ومن جھة أخرى یقوم بوظیفة ھدفھ یتمثل في نقل الاختصاص القضائي، فھو یمنح الاختصاص

القضائیة المختصة بموجب قواعد القانون الھیئةئي على حساب لاختصاص القضالومانعة،سلبیة 

3.المشترك

الاختصاص الدولي حب الاختصاص القضائي الداخـلي نحـو سمكانبالإھ ـأنكذلكیتضحو

.أن یقرر عدم اختصاصھعندھاقاضي الوطنيالعلى بإرادة الأطراف، و

الةضابط الاختصاص القضائي المبني على حسن سیر العد:سادسا

دعوى قد تكون الدعوى المرفوعة أمام القضاء الجزائري داخلة في اختصاصھ، وتكون 

ھذا ،ما بین الدعویین ارتباطفوعة إلى جھة قضائیة أخرى، ومرأخرى غیر داخلة في اختصاصھ 

محكمة أخرى في الموضوع إذا سبق تقدیم طلب أمام:"بقولھاوم.إ.ق90المادةھالإشكال قد عالجت

.18حفیظة السید الحداد، تنازع الاختصاص، المرجع السابق ص . د-1
.25ص1989ترجمة عربیة طالیوان المطبوعات الجامعیة، ، د2محند إسعاد، القانون الدولي الخاص،القواعد المادیة ج.د-2
.30محند إسعاد، المرجع السابق ص . د-3
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ان النزاع مرتبط بقضیة مطروحة فعلا أمام محكمة أخرى جاز إحالة الدعوى بناءا ـكأو نفـسھ، 

1.الداخليھذا على المستوى " على طلب الخصوم

تم والتي ن أحكام الاختصاص القضائي المحلي،أسبق وبینا على المستوى الدوليأما و

بخصوص المدنیة یمكن تطبیقھ . إ.ق90ص المادة نوعلیھ فان ،تمدید تطبیقھا على المستوى الدولي

بأصل اسمسن الودمرتبطة بھ والقة بموضوع الدعوى،متعلالالمسائل الخاصة بالإجراءات غیر 

.إلا إجراءات تحفظیة ووقتیةھيوما أقرتھ من حقوق ما الدعوى

تختص ": أن المحاكم المصریةقانون المرافعات المصري33المادةأیضانصتكماو

كذلك،"حسن أداء العدالة أن ینظر فیھیقتضي التي و،طلب یرتبط بھذه الدعوىبالفصل في كل 

م في المجال الدولي فان المحاكم الجزائریة تكون مختصة .إ.ق90المشرع الجزائري في المادة 

ختصاصھا في الدعوى المرفوعة أمام القضاء الدعویین معا، على الرغم من عدم ابالنظر في 

08/09، وفصل المشرع الجزائري ذلك في قانون الإجراءات الجدید)ضوعدعوى المو(الأجنبي

.58إلى 53في المواد من 

لا یقتصر على ،اتخاذ الإجراءات التحفظیة والوقتیةفي اختصاص المحاكم الجزائریةأما و

تحفظیة بل یشمل أیضا مواد الأحوال العینیة، ومن تلك المسائل الفقطمواد الأحوال الشخصیة

كذا التشریع الدولي، فمثلا د تعارض بین التشریعات الوطنیة وولا یوجزات على السفن مثلا الحجو

ز حج02، تجیز في نص المادة1999السفن لسنةالاتفاقیة الدولیة للأمم المتحدة بشأن الحجز على 

، دون أي مطالبة أخرىموضوع مطالبة بحریةوالتي تكونبحريالسفینة البحریة بموجب دین 

بموجب شرط أوو،ھذا الاختصاص لدولة أخرى غیر الدولة التي لھا الاختصاص القضائيویخول

جل غیره، وذلك لأن نصدر إذنا بالحجز من أفي أي عقد ذي صلة بالموضوع أو باتفاق للتحكیم 

.الحصول على ضمان

لمعاھدة بروكسل لتصادم البحريلالموحدةالاختصاص المدنيقواعد:الثانيالمطلب

1952

مضت الإشارة إلى أن عدم وجود سلطة علیا تكفل توزیع الاختصاص الدولي لقد و

قد أدى بالضرورة وعلى مختلف المحاكم الوطنیةأجنبيالمتضمنة لعنصر و،بالمنازعات الخاصة

التي تختص بمقتضاھا محاكم تحدید الضوابط تصدي المشرع الداخلي في كل دولة لمھمةإلى

الأعراف الدولیة ت أوالتحدید بھ ما یخالف الاتفاقیایكون في ھذالات، بشرط أنالدولة بھذه المنازعا

30أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص.د-1
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لضوابط الاختصاص الدولي هیراعي في تحدیدأن المشرعبل یجب علىة في ھذا الشأنرالمقر

ن ھنا مالتعایش المشترك بین الدول في الجماعة الدولیة، و1لمحاكمھ الوطنیة القیود التي یقتضیھا

مراعاة مبدأ قوة النفاذ من خلال ،طنیناومالمصلحةمشرعین الوطنیین على مراعاةرص الحكان 

.الدولةضي أن یكون ثمة صلة بین النزاع ووفقا لتفسیره الموسع، والتي تق

أسوة ،لاختصاصعامة لاتظریـناء نـتوصل حتى الآن إلى بـلم یقھ الدوليـكان الفوإذا 

القضائي الوطنیة الاختصاصانة بضوابطقد اضطره ذلك للاستعـفبالنسبة لتنازع القوانینھبما فعل

لمسائل الدوليالقضائيملائما لطبیعة الاختصاصمنھا ما یراهذات البعد الدولي، لیستعین

:ومن ھذه الضوابطالتصادم البحري بین سفن مختلفة

مأطراف النزاع بالإقلیارتباطالاختصاص القائم على:أولا

أوأو لتوطنھم،سواء بتمتعھم بالجنسیة الجزائریةع بالإقلیم الجزائريالنزایرتبط أطراف و

ارتباط أطراف النزاع بالإقلیم في مجال القانون البحري، .أیضاإقامتھم الدائمة بالجزائر من ذلك

میناء ربط یحدد إقامتھا میناء للتسجیل، أوالتي تكون لھا ، أوفالسفن التي تحمل علما جزائریا

،، بالاضافة إلى ما تعتبر فیھ السفینة امتداد إقلیمیا لھابالأحرى المملوكة ملكیة جزائریةأو،ئربالجزا

.یكون نظر النزاع بینھا للقضاء الوطني خالصا

لاختصاص القضائي الجزائري سنرى سلامة ھذا الضابط من العكس بالنسبة لننا ولك

منھا المادة الأولىھضمنتتقد 1952وكسلھدة برجنسیة الأطراف بالنسبة لمعاف،ومعاھدة بروكسل

یجوز رفع الدعوى الناشئة عن التصادم التي یحدث بین السفن البحریة بعضھا بعضا، أو بینھا :"أنھ

لتطبیقھا؟ولكن ھل اعتبرتھ المعاھدة أساسا"...وبین مراكب الملاحة الداخلیة

كثیرا ما تثور لذلك ا الجنسیةیقع التصادم بین سفن یملكھا أفراد مختلفوولأنھ غالبا ما

لقضاء على تمكن اـحتى نبدعاوى المسؤولیة عن التصادم، وتتعلق بالاختصاص الدولي،مشاكل

تعلقة الخاصة بتوحید أحكام م1952ومای10: وضعت معاھدة بروكسل فيذه المشاكلـھ

عد ستة أشھر من ، وقد دخلت ھذه المعاھدة حیز التنفیذ بختصاص المدني في التصادم البحريبالا

1954.2نھایة التصدیق علیھا من قبل اسبانیا وسویسرا في

المرتبط بین أوص القائمتصاـالاخأنمن المعاھـدةقراءتنا لنص المادة الأولىمن ویتضح 

یقع أمام المحكمة التي أو ،أمام محكمة إقامة المدعي علیھ المعتاد:"إمایكون،الإقلیمطراف والأ

الوطنیة على كل منللمحاكمثبوت الاختصاص القضائي أما و".اكز استغلالھبدائرتھا أحد مر

85ص 2002ط ، دار المطبوعات الجامعیة. الدوليتنازع الاختصاص القضائي-ھشام علي صادق.د-1
82الحوادث البحریة المرجع السابق ص - 2
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فما صحتھما في ظل معاھدة الموطنوعادة لاعتباري الجنسیة یكونھالمدعي والمدعى علی

؟1952بروكسل

الجنسیةالاختصاص القائم على .أ

النظر بغض أینما كان وسیة دولتھ إلى اختصاص محاكمھا،مل جنیخضع الوطني الذي یح

ما تعتمده القوانین اللاتینیة عن مكان نشوء العلاقة القانونیة التي أوجدت ھذا الالتزام، وھذا

لوطني موطنا أو مكان یأخذ بھذا الضابط إلا إذا كان لالقانون الانجلیزي فلاالجرمانیة على عكسو

1.إقامة ثابت في دولة المحكمة

في 08/09الملغى بالقانونوم.إ.ق.11المادةفينصبالتحدید النسبة للتشریع الجزائري بو

لجھات القضائیة الجزائر بشأن أمام اكل جزائريیكلف بالحضورأنیجوز":نھـم42المـادة 

".التزامات تعاقد علیھا في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي

قدیةبشأن الالتزامات التعاضائھ الاختصاص الدوليـمنح لقیأن المشرع الجزائريیتضحو

غوتي بن ملحة ھذاـاعتبر الأستاذ الووقضاءا في صالحھم لھم اضمانوحفاظا على مصالح مواطنیھ

.المدعى علیھ2من قبیل الاختصاص المفروض في صالح الجزائريالمنح

نصا یحدد فلم یتضمن قانون الإجراءات،ات غیر التعاقدیةالالتزامبخصوصأما و

اءات المدني والإداري الجدید في نص قانون الإجرعكسالاختصاص بشأنھا 

فقد القانون المدنيو، "ي اختصاصھا الفعل الضارفي المحكمة التي وقع ف:"تنص39/02المادة

ذي وقع فیھ الفعل یسري على الالتزامات غیر التعاقدیة قانون البلد ال":أنھمنھ20تضمن في المادة 

."المنشئ لالتزام

لا یسري ،علق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضارنھ فیما یتغیر أ":2یف الفقرةـتضو

نت ان كلخارج، وتكون مشروعة في الجزائر وإأحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في ا

."یر مشروعة في البلد الذي وقع فیھتعد غ

لم یأخذ بجنسیة القائم فعال الضارة بخصوص الأوبالنسبة للتشریع الجزائري دائماأما و

وغیر مشروع حتى ولو كان في دولة كون الفعل وقع حصرا في الجزائرذلك م یعترضـمالا،بھ

وھذا ما .معاھدة دولیةالقانون خاص أو ك نص خلاف ذلك في م یوجد ھنالأخرى مشروعا، ما

.ي الجزائري أو معاھدة بروكسلن التصادم البحري تسري علیھ أحكام القانون البحریفسر القول بأ

253حافظ عرموش، المرجع السابق ص . د- 1
215الغوثي بن ملحة ص . د- 2
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ضابط بعتد التي لم تمر بالنسبة لمعاھدة بروكسل بشأن الاختصاص المدنيكذلك الأو

وإذا كان صحیحا أن المشرع . كفي كضابط للاختصاصیلمدعي وحده لأنھ لاالجنسیة الخاص با

لقانون المدني، إلا أن الفقھ ھنا قد وجھ إلى ھذا من ا14الفرنسي قد أخد بھذا الضابط في المادة 

لأنھ یعد خروجا على المبادئ العامة في الاختصاص القضائي الدولي، فالنص ،ذعالاالنص نقدا

لا یجوز أن یقدم علیھ وحده ،السابق لا یتضمن في واقع الأمر سوى على ضابط سیاسي محض

1.اختصاص المحاكم الوطنیة

.م.إ.من ق37المادةلھا ـتقابالتي،الملغىدنیةمجراءات الون الإـانمن ق08فالمادة

التي یقع في دائرتھا موطن ،یكون الاختصاص للجھة القضائیة:" تنص أنھداریة الجدیدوالإ

تستخدم بصدد تنظیم الاختصاص المحلي للمحاكم الجزائریة، القاعدة المتقدمةف".ھالمدعى علی

.وبصدد تحدید الاختصاص الدولي للقضاء الجزائري بوجھ عام

كان لھ موطن فيإذا،ام المحاكم الجزائریةمخاصمة الأجنبي أمعلى ھذا الأساسیجوزو

شك أن لا.إذا سبق لھ التوطن في الجزائرأو إذا كان لھ محل إقامة معروف الحاللككذالجزائر 

إتباع التشریعات الوطنیة للقاعدة المتقدمة في مجال الاختصاص الداخلي، ھي التي دفعت 

ویضیف الغوثي 2.لدولي للمحاكم الوطنیةالمشرعین المعنیین إلى إتباعھا في مجال الاختصاص ا

"بأن الدین مطلوب ولا ھو محمول":ھذه القاعدة بنیت على أساس المثال الذي یقولبن ملحة بأن 

من ھو مدین لھ أو من یترتب علیھ التزام لصالح الآخر، یتعین على صاحب الحق أن یقتص موعلیھ 

3.لیھ الالتزامفي المكان الذي ھو موجود فیھ المدین أو من یقع ع

جنسیة المدعي أو لم تعتد ب،معاھدة بروكسل بشأن الاختصاص المدنيبین أن من ھذا تو

كانت كل السفن أوكل ذوي الشأن ینتمون إلى إذا إلا أنھ جل تحدید نطاق تطبیقھا،المدعى علیھ من أ

الخاصة08المادةني ھو الذي یطبق بدون المعاھدة، ھذا ما جاءت بھن قانونھم الوطوأ،نفس الدولة

، ولا یعتبر ھذا النص 1952لسنة قواعد المتعلقة بالاختصاص المدنيتوحید البمعاھدة بروكسل ل

ولیس اعترافا بضابط الجنسیة خروجا عن نطاق تطبیق المعاھدةیعتبركقاعدة إسناد، وإنماإحالة 

.كحل للتنازع

.23ھشام علي صادق، المرجع السابق ص .د- 1
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الاختصاص القائم على موطن المدعى علیھ.ب

من الاختصاص الدوليكل التي یقوم علیھا ضوابطمن أھم الابطالضیعتبر ھذا

یسعى إلى محاكمة المدعى علیھ من علیھ أنالداخلي للمحاكم، فالمدعى ھوالقضائيالاختصاصو

.لیقاضیھ أمامھا

تقدم ھذه القاعدة التقلیدیة على أساس أن الأصل في الإنسان ھو براءة الذمة، وأن على من و

یجب افتراض أن الوضع ھو إلى موطن المدعى علیھ، كذلك اجھة آخر أن یسعىیدعي بحق في مو

الظاھر مطابق للحقیقة إلى أن یثبت العكس، فمن لھ الحیازة الظاھرة على مال یفترض فیھ أنھ مالكھ 

.على أن یقدم آخر الدلیل لكسبھ لھذا المال

ستوجب الأخذ بالقاعدة إلى جانب ھذه الاعتبارات النظریة، فھناك اعتبار عملي ھام یو

السابقة، إذ أن تجاھلھا یجعل المدعي علیھ تحت رحمة المدعي، غیر الأمین الذي یمكنھ أن یرفع 

لك مصاریف الانتقال دون أن یستطیع یتكبده بذة بعیدة عن موطن المدعى علیھ، ودعواه أمام محكم

مبدأ الأخذ لاختصاص محكمة بررـھذا ی1المفلس،استرداد نفقاتھ من المدعي یر عملا ـذا الأخـھ

معاھدة بروكسل في لك وقد أخذت بذ، موطن المدعى علیھ في نطاق الاختصاص القضائي الدولي

:نھ یجوز رفع الدعوىالمادة الأولى أ

أمام المحكمة التي یقع بدائرتھا آخر ،أمام محكمة محل إقامة المدعى علیھ المعتاد" الفقرة أ

فقط فرق الأستاذ الغوتي بن ملحة بین الموطن والإقامة، حیث أن وللإشارة " مراكز استغلالھ

الموطن ھو المكان الذي یوجد فیھ الشخص قانونا، وأن الإقامة تتمثل في المكان الذي یكون 

.الشخص موجودا فیھ فعلا

:"م.إ.من ق08مد كقاعدة عامة ما جاء في نص المادةاعتنسبة للتشریع الجزائريـوبال

ة القانونیة التي في دائرتھا موطن المدعى علیھ بالنسبة للدعاوى الخاصة ـص للجھیكون الاختصا

لم ینص فیھا في جمیع الدعاوى التي كذلكوى الحقوق الشخصیة العقاریة وبالأموال المنقولة ودعا

فإن لم یكن للمدعى علیھ موطن معروف یعود الاختصاص للجھة ،على اختصاص محلي خاص

الاختصاص م یكن لھ محل إقامة معروف، فیكونفي دائرتھا محل إقامتھ، وإن لیقع التيالقضائیة

و الإداریة الجدید التي .م.إ.ق31والتي تقابلھا المادة"آخر موطن لھئیة الواقع بدائرتھاللجھة القضا

.الذي یكون اختیاریاجاءت مطابقة، وتضیف بالمقابل اختصاصا إقلیمي

198ص. المرجع السابق.حةالغوثي بن مل. د- 1
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یمكن للمدعي رفع دعوى ":ون بحريـقان290/1للمادةلنص الجزائريلبالنسبة و

أمام إحدى الجھات القضائیة،الأضرار الناتجة عن التصادم البحري في البحار،التعویض عن

:التالیة من بینھا

."أحد مقرات استغلالھیھ المدعي أو المحكمة الموجودة في المكان الذي یسكن ف"

ت بعین وحدت أحكام الاختصاص بأن أخذتي ال1952لسنة بالنسبة لمعاھدة بروكسلأما و

فوضعتھا في الفقرة خذ بھذه القاعدةغیر المتعاقدة لتمكنھا من الأحتى تلك،لدولاكافةالاعتبار

ثم لمحاكم الدولي، ومنالمعاھدة بالمعیار الفعلي للإقامة لتحدید اختصاص اكما أخذتو،الأولى

ھذا الضابط الأخیر ضابط أوسع، ھولال بمركز الاستغأضافت ضابط اختصاص إضافي خاص 

بالرجوع إلى مركز الاستغلال فإننا نكون قد تفادینا إعطاء وأكثر مرونة من ضابط محل الإقامة، 

دائما وفق المعیار وذلك 1.الاختصاص لمحكمة المكان الذي یكون للمدعى علیھ فیھ مجرد مكتب

.الفعلي

یقوم، فیكون التصادم مشتبھا في سببھ لا ھعن تحدید المدعي علیھذا الضابطیعجزلذلك و

عن تحدید المدعي نعجزوعندما2.أو على القوة القاھرة أو الحادث الجبريخطأالالدلیل على فیھ

المسؤولیة لأن (رف بخطأ الأخرتمسك كل طیلو نقع في التنازعوخاصة في منطقة أعالي البحار

اھدة لیس لكن الإشكال في المعو،)ادمتقوم بإثبات الخطأ ولیس بافتراضھ في مجال التص

القانون ود علیھ المسؤولیة، والتعویض وكذلكتحدید المخطأ الذي تعبإنماالاختصاص بحد ذاتھ

الأمر في الخطأ المشترك، وعلى ذلك اعتبرتھم معاھدة بروكسل مشتركین وكذلكالواجب التطبیق 

.خاصة بالمدعى علیھم المتعددینوھي حالةلیتقاسموھا بالتساوي النسبيو،في المسؤولیة

تعدد المدعى علیھم وتعدد مواطنھم

وإ .م.إ.من ق37تقابلھا المادةالتيالملغى م .إ.ق09في ھذه الحالة وفقا لنص المادة

إذا تعدد المدعى علیھم بعود الاختصاص على الجھة القضائیة :" تنص أنھالجدید

، ویتضح أن نص "مسكنھالتي یقع في دائرتھا اختصاص موطن أحدھم أو 

م جزائري اقتصرت على معالجة الحالة التي یكون فیھا للمدعى علیھ .إ.ق08المادة

موطن أو محل إقامة في الجزائر، إلا بالنسبة لأحدھم فقط؟

كل أجنبي حتى :" التي تنص بأنوإ .م.إ.ق40تقابلھا المادةم.إ.ق10ولذلك فقد وافقت المادة

ویقابل ھذه المادة ..." ر یجوز أن یكلف بالحضور أمام المحاكم الجزائریةولو لم یكن مقیما بالجزائ

. المشرع المصري لا یفرق بین محل الإقامة والموطن.48المرجع السابق ص، الحوادث البحریة.أحمد حسني.د-1
27ص .أحمد حسني، المرجع نفسھ.د-2
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والتي بھا تم مد الاختصاص القضائي للمحاكم الفرنسیة ،إ الفرنسي.ق42/2النص الفرنسي المادة 

.شأنھا شأن الاختصاص المحليبھذا النص

مقیما في فرنسا، مدعى علیھم متوطنا أوومن ثم تختص المحاكم الفرنسیة إذا كان أحد ال

وذلك بالنسبة للدعاوى التي ترفع على المدعى علیھ، والمدعى علیھم الآخرین ولو كانوا أجانب 

42/2ن نص المادة سیة إلى القضاء بأومتوطنین خارج فرنسا، وقد ذھبت محكمة النقض الفرن

مدني .إ.ق09ة وبھذا یمكن اعتبار نص الماد1.بمثابة قاعدة من قواعد الاختصاص القضائي الدولي

.كذلك قاعدة اختصاص قضائي دولیةوالإداریة،.م.إ.ق37الملغاة بالمادةجزائري

لكن لا یمكن أن نعتبر ھذا العنصر المتعلق بموطن أحد المدعى علیھم كافیا، وخاصة إذا و

كان تعدد المدعى علیھم أجنبیین مما قد یشتت الدعوى، ویجعلھا مرفوعة لدى محاكم تصدر أحكاما 

حد المدعى علیھمأعددة ومتناقضة یصعب التوفیق بینھا، وبھذا یعد اختصاص محكمة موطنمت

یلزمھا ما یحقق وحدت الطلبات في الدعوى متعددة المدعى ة من صور الارتباطصور،المتعددین

.علیھم

لطلبات الموجھة إلى المدعى علیھمتحقق ا

ن یكون ھناك ارتباط بین الطلبات ضرورة أ،یشترط الفقھ المعتمد في كل من فرنسا ومصر

،الموجھة إلى المدعى علیھم، إذ لیس من الضروري أن یتحقق ھذا الارتباط في ھذه الطلبات

ستند على ذات السبب أو ذات العقدبالنظر إلى ذات الحق في مواجھة كل من المدعى علیھم، أو ت

.وإنما یتعین فقط وحدة الطلبات بالنسبة لجمیع المدعى علیھم

وقدعلى ضرورة توحید ھذا الارتباط، 1952كدت معاھدة بروكسل للاختصاص المدنيأو

وھي الحالة 03/03أحكام القانون الوطني، في نص المادةلصاح تخلت عن اختصاص أحكامھا

ما توصل إلیھ القضاء یؤكدالتي تتعدد فیھا المطالبات بشأن حادث تصادم بحري واحد، وھذا النص 

الملغىجزائريمدني الال.إ.ق09وبالمقابل المادةوإ الجدید،.م.إ.ق42/2ر أن المادةالفرنسي باعتبا

موطن أحد اختصاصھي قاعدة من قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وبالتالي تصبح قاعدة 

صور الارتباط إذا تحققت وحدة الطلبات المرفوعة على المدعى علیھم من عددینالمدعى علیھم المت

.الأجانب

ا فیھ متأكد1983یرفیبرا18:الفرنسیة في حكمھا الصادر فيذھبت محكمة النقضقد و

على اعتبار أن خیرةت إلیھ محكمة استئناف باریس باعترافھا بالاختصاص القضائي لھذه الأتوصل

.57حفیظة السید الحداد، الاختصاص القضائي الدولي، المرجع السابق ص-1
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مرفوعة من مدعیة على قضائیةفي دعوىذلكباریس مقر العدید من الشركات المدعى علیھا،

لطیران الفرنسیة والأجنبیة بسبب الضوضاء غیر المألوفة، فقضت بأن الارتباط عدد من شركات ا

تقتضي أن یفصل فیھا ،في الطلبات الموجھة إلى جمیع المدعى علیھم بشأن مسؤولیتھم عن الضرر

1.قاض واحد

یختص القضاء الجزائري بالنظر في دعوى تصادم بحري واقع بین عدد من المدعى وبھذا 

:رت الشروط التالیةمتى توفعلیھم 

üأو لھ مقر حتى ولو كان أجنبیا، د المدعى علیھم مقیما في الجزائر، أن یكون أح

.بخصوص دعوى تم رفعھا ضده أمام المحاكم الجزائریة

üتوجد ھذه لیھم، إلى تحقق الارتباط بین الطلبات الموجھة إلى المدعى عإضافة

إذا سبق تقدیم طلب أمام":بنصھازائريجال.م.إ.ق90القاعدة في نص المادة 

كان النزاع مرتبطا بقضیة مطروحة أمام محكمة أخرى في الموضوع نفسھ، أو

وباعتبار أن قواعد ، "جاز إحالة الدعوى بناءا على طلب الخصوم،محكمة أخرى

لاختصاص لامتدادتاذالاختصاص القضائي الدولي ھي قواعد دولیة مادیة

ى على المستوى الدولي یفترض وحدتھا كما ھو ارتباط الدعاوفالقضائي الداخلي، 

.الحال في التشریع القضائي الداخلي

ضابط محل الالتزامالاختصاص القائم على .ج

لتي وقعت في ا،تختص المحاكم الوطنیة إذا كان النزاع متعلق بالالتزامات غیر التعاقدیة

تكون محاكم الدولة انیة، وبالتعویض عن الأضرار الجسمكالدعوى المتعلقةإقلیم دولة المحكمة

ن ھذا مكان ظھور الأثر لأأو مكان وقوع الضررسواء كانت تمثل دولةدعوى الضرر المختصة ب

والقانون الواجب التطبیق أنھ في الأصل ألاوضح في تنازع القوانینتكما و2.الأمر متعلق بالتفسیر

مالم یمثل محل ،الواجب التطبیقوالقانونولة التي وقع الضرر في إقلیمھابین محكمة الدتلازم

لا وسطا بین حكونھبالإضافة إلى ،)في الموانئ(ومكان تھیئة الدلیلحالة الأمن المدنيالالتزام

من 290/3من الاتفاقیة ینطبق ونص المادة 3/المادة الأولىتنصقد والمدعي والمدعى علیھ

ذلك في المكان الذي وقع فیھ التصادم والمحكمة الموجودة في:" بقولھاالقانون البحري الجزائري

."اه الداخلیةالمرافئ، وكذلك في المیحالة حصولھ في الموانئ أو 

. 59حفیظة الحداد المرجع السابق ص. د-1
258ص.المرجع السابق-حافظ عرموش. د-2
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لة التصادم البحري الواقع في الموانئ والمیاه الإقلیمیة بین السفن بالنسبة أمسفلذلكو

إلى للأطراف تحكمھا القواعد الخاصة بالاختصاص القضائي الداخلي، وھذا الاختصاص یھدف 

كافة أنواع المنازعات المتعلقة بالفعل الضار التي ترتبط بإقلیم دولة لیشمل،بسط المحاكم لسلطتھا

.نظامھا القانونيالمحكمة أو 

ما یعرف بمبدأ أو ،مبدأ الفاعلیة بقرار المحكمةبصورة مباشرة بختصاصھذا الایتعلقو

مل نفس العلم، فقد استقر الفقھ لسفن التي تحبالنسبة لأما الاختصاص في أعالي البحارو1،قوة النفاذ

لم یتردد في تطبیق قانون العلم المشترك للسفینتین لذي وا،القضاء الغالب في معظم دول العالمو

.الاختصاص لدولة العلم بصورة متلازمةما یمنح، و2المتصادمتین في أعالي البحار

ما مختلفة في أعالي البحار، فقد الاختصاص القضائي بین السفن التي تحمل أعلابالنسبةو

إلى تطبق الحل القائل باعتماد قانون القاضي عند تخلف العلم المشترك، والقضاءاستقر الفقھ الدولي

.ولانعدام أي حل مناسبكل من الفقھ والقضاء إلیھادعىوذلك نزولا لاعتبارات الضرورة التي 

التحایل عن طریق رفع دعوى ، وغشإلى فتح المجال أمام المضرور للیؤديالأمرھذاو

3.التي یعلم مقدما أن قانونھا أكثر رعایة لمصالحھ،أمام المحكمة

ص القائم لدولةباختصا16المادة في ،1958قد نقلت اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لعام و

ھدة فان المعا1952من معاھدة بروكسل طبقا للمادة الأولىو4،عن الحادثالمسئولةعلم السفینة 

.تقع في المیاه الإقلیمیة فقطتطبق اختصاصھا على الحوادث التي 

على من حیث كونھ یتضمن حالة الخروجموضوع التصادم البحريفيوبالتالي و

الاختصاص لا یكون لدولة علم السفینة ، عند الرأي القائل بأن )قانون العلم(اختصاص دولة العلم

عرضھ في تم قد ، وإن كان ھذا الرأي منتقد وعن الحادثلةالمسئوالمضرورة وإنما لدولة السفینة 

ضابط إلا أن ما نرید قولھ ھو أن ضابط محل الالتزام ،مجال تنازع القوانین في أعالي البحار

، وفي المیاه الإقلیمیة )منطقة أعالي البحار(سیادة فیھافي منطقة لا، عن إعطاء الحل خاصةقاصر

.إذا لم نتمكن من تحدید المخطأتقصیریةعند تفرق عناصر المسؤولیة ال

بالاختصاصلتوحد القواعد المادیة الخاصة، 1952لذلك فقد جاءت معاھدة بروكسل و

محل خروجا عن مبدأ ،شروط التصادمن للاختصاص الوطني باعتماد والتي تبناھا المشرعو

.يمحل وقوع الفعل الضار مادمنا بصدد دراسة التصادم البحرأو الالتزام 

نفس الصفحة.المرجع نفسھ. حافظ عرموش. د- 1
.  172المرجع السابق ص .ھشام علي صادق. د- 2
. 175صادق المرجع نفسھ ص. د- 3
.2003ونیة و الإداریة حالات الخروج على اختصاص دولة العلم جامعة الأغواط قسم العلوم القان،زازة لخضر،محاضرات مطبوعة.د- 4
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في كل یوجد تلازم بین قواعد التنازع وقواعد الاختصاصالأصل كما قلنا سابقا أنھ لا و

مثل قضایا د اختصاص المحكمة فيأن قواعد التنازع ھي التي تحدعلى ذلك،والدلیلالأحوال

ولیس بالضرورة الأخذ بالطریقة غیر م الأموال والأفعال الضارةنظاوالأحوال الشخصیة، 

.ه القواعدالمباشرة لھذ

الذي والاختصاصلا تأخذ بضابط المحل التي 1910معاھدة بروكسلھذا ما أكدتھ لنا و

، بدءا من شروط التي جاءت متناغمة معھا1952معاھدة بروكسلیفرضھ، ولكن سارت مع

دون الأخذ بالاعتبار التصادم إلى ذوي الشأن فیھا، إنتھاءا بالجھات الناظرة بخصوص نزاعاتھا

.زم الذي یفرضھ محل وقوع الفعل الضارالتلا

بأنھ یجوز رفع :" تقول1952ھدة من معا03المادة الأولى الفقرةذكرتھبجاءتماأماو

الموانئ دعوى التصادم، أمام محكمة المكان الذي وقع فیھ التصادم إذا كان ھذا التصادم قد وقع في 

یمتد إلى الاختصاص یمكن أن ص لاھو عبارة عن اختصاص محلي خال، "أوفي المیاه الداخلیة

ھو نظام خاص ببعض المیاه ویتعلق بقواعد الملاحة الخاصة:le clereالدولي، كما قال الأستاذ 

إلىتملیھا سلطة إداریة، ولا تطبق إلا في المیاه التي تعنى باختصاص ھذه السلطة بالنظر التي

1.ه الخاضعة تحت سلطة الشرطة المینائیةوذكر حالات منھا المیاللبلد المعني،الإداريالقانون 

، ولیس تضح أنھ اختصاص نوعي بالنسبة للمیاه الواقعة تحت السلطة الإداریة المینائیةوبھذا ی

.المیاه الإقلیمیة التي تتحدث عنھا معاھدتي بروكسل للتصادمبالنظر بالسبة لاختصاص 

یحدد بقواعدالذي (محليالخاصة بتحدید الاختصاص بناءا على ضابط ولھذا فالقاعدة

ودولیة في نفس الوقت لكن ذات بعد دولي نسبي لا تحل وطنیةةاعدقھي،)غیر مباشرةللتطبیق

انلا تأخذاللتان1952و1910لسنةكل من معاھدتي بروكسلھذا ما أكدتھ، كل المسائل العالقة

قواعد تطبق (مادیة موحدةي قواعدوبالتالي طرحتا بدیلا ھ، التي وقع فیھا التصادمبالاعتبار المیاه

.الفرق بینھما طریقة التطبیقي لكندولذات بعد القضائي الداخليمستمدة من القانون ، )المباشرة

اللجنة اعتمادلدلیل على 3في فقرتھا1952من معاھدة بروكسل وما نص المادة الأولى

لكن ذات وطنیة ذات البعد الدوليعلى تلك القواعد الفي صیاغة نصوصھاالدولیة للقانون البحري

الأحكاموفق اتفق علیھ الأطرافما أوفي حدود فقطنطاق المعاھدةإمكانیة للتطبیق مباشرة، وفي 

بین ) تنازع إیجابي أو سلبي(التنازع في الاختصاصجنةلللكي تتفادى ا، وللتصادم البحريالخاصة

.اعد الموضوعیةالقومنھجاعتمدت ذوي الشأن بالنسبة للتصادم محاكم 

1- le clere. Op.cit p 53.
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)الحجز( الاختصاص القائم على موضوع الدعوى: اثانی

موضوع الدعوى في ھذا الإطار ھو الحجز على سفن أجنبیة في معرض المطالبة بدین 

لقید، ویستعمل من وضع اla mise a la chaîneفي بلجیكا یسمى و. ناتج عن التصادم البحري

عدم ضیاع المحجوز علیھ ضمانا لأموالھم، مما یظھر بأمر تنفیذي، یضمن لھم طرف دائنین یجري

أن ھذا الحجز یكون على السفن الأجنبیة بصفة خاصة، وھي بھذا التطبیق في حالة التصادم 

1.البحري

یس المحكمة في القوانین اللاتینیة لتطبیق الحجز التنفیذي لسفینة الدائن لیس لإذن رئو

ولكن ،joudic d’un secams principeھ للطالبكان الحجز مسموح بالتجاریة التي ترى إن 

التعدیل الخاص بسنة -استغلال السفینةھذا الدین یمكن أن یكون غیر مرتبط بالنشاط الخاص ب

، قصد رفض تحدید كلیة الحجز التحفظي حتى للدیون البحریة على الشریعة الإنجلیزیة -1967

بأن الحجز 2002أكتوبر24في في حكم أصدرتھRouanوقد اعتبرت محكمة1952.2ومعاھدة 

التحفظي لسفینة مملوكة للمدین یكون في میناء الدولة المتعاھدة، ویكون توقیع الحجز بناءا على دین 

بحري وفق ما حددتھ المادة الأولى من أسباب محصورة ومن الأضرار الناتجة عن التصادم 

لھ أن یرفع ، كما ذكرتھا المعاھدة، وأنھ على قاضي الاستعجال أن لا یناقش الأسباب التيالبحري

إذامتى رأى أن الضمان كاف لذلك، ودون أن یناقش ما) 1952من معاھدة الحجز5المادة(الحجز

وأن مناقشة ملكیة السفینة لا یعتبر مساس بأصل 3لافینة أم كان الدین مرتبطا بالاستغلال البحري للس

.م1999صة بالحجز على السفن لسنة جاءت بھ معاھدة الأمم المتحدة الخاعكس ما4الحق،

في المادة خاصةالخاصة بتوحید الاختصاص المدني1952بالنسبة لمعاھدة بروكسل و

أمام محكمة المكان الذي تم فیھ الحجز على سفینة " :الحجز یرفعطلببشأن 02الأولى فقرة 

إذا كان الحجز مأذونا في حالة ما ،على سفینة أخرى مملوكة لنفس المدعي علیھ، أو المدعى علیھ

ذي قدم فیھ المدعى علیھ كان من الممكن أن یوقع الحجز فیھ، والأمام محكمة المكان الذي أو بھ،

."أي ضمان أخركفیلا أو 

نكون بصدد حلول أخذت بھا المعاھدة التي وقعت في أنناإذھنا،بین التأثیر البریطانيیتو

الشرائع تقالیدتتعارض معذه الحلول ـھحفظيوالخاصة بالحجز الت10/05/1952:نفس الیوم

1 - R. Rodier. Droit Maritime.6 eme édition DALOZ.TOM 1 : P 137 N° 175
2 -Rodier. Ibid., p138 N° 176
3 - Aret .cour d’appel de Rouan 2eme ch. 2002, D.M.F septembre 2003.

.144فھرس 327870:ة التجاریة والبحریة رقمقرارا منشور للمحكمة العلیا،الغرف-4
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،والأموال التي یمكن الحجز علیھاجد رابطة بین مصدر الدینتولا إذ للاتینیة والتي أخذت عنھا ا

1.خر للمدعي علیھالذي یحدد بواسطة الحجز على مال آالاختصاص وھذا

وإ .م.إ.من ق40/7مادةاة بالملغ08/13ةالجزائري في المادالمدنیةقانون الإجراءاتأما 

أمام المحكمة التي وقع الإجراءات التالیة لھسواء كان للإذن بالحجز أو الحجزفي مواد :"الجدید

تختلف عن الدیون البحریةالتيوریة بحالدیون غیر البخصوص و، "في دائرة اختصاصھا الحجز

.لخصوصیة المال الذي یوقع علیھ الحجز

:" قولھا290/2نص المادةنون البحري فياء بھ القاما یخص الاختصاص التي جفیو

سفینة أخرى یملكھا نفس أو المحكمة الموجودة في المكان الذي جرى فیھ حجز سفینة المدعى علیھ

المكان الذي كان یمكن أن یقع فیھ لة ما إذا تم الترخیص بھذا الحجز أووذلك في حا،المدعى علیھ

."فالة أو ضمانا أخرالمدعي علیھ كالحجز والذي قدم فیھ

تسري على السفینة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكھ بالحیازة، إلا أن الأحكام التي و

تغایر تحفظیا أوتنفیذیالسفینة تحفظیا كان ھذا الحجزقررھا القانون بشأن الحجز التحفظي على ا

الحجز التحفظي جاءت ھذه الأحكام خاصةو2.إلى حد كبیر الأحكام الخاصة بالحجز على المنقول

الخاصة بتوحید بعض و10/05/1952:ل الخاصة بالحجز التحفظي بتاریخسبھا معاھدة بروك

.1964و التي صادقت علیھا الجزائر في سنة القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي

فقرة من بین الدیون التي یجوز الحجز علیھا بمقتضاھا في ھذه المعاھدة والتي جاءت في الو

إلا أن مسألة الحجز غیره،ھا السفینة بسبب التصادم والأضرار التي أحدثتلى من المادة الأولى،الأو

والتي تعمل في قد تصطدم في التشریع الجزائري بمسألة الملكیة العامة، وكذا حجز السفن الوطنیة

.المصلحة العامة

ي عدل المادة ذال08- 94ھذه المسألة فصل فیھا المشرع لجزائري بالمرسوم الشریعي و

تعد ":والمتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة تنص01-88:من القانون20

الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة قابلة للبیع، والتحویل والحجز 

وأجزاء من الأملاك في المیدان التجاري، باستثناء أملاك التخصیص احسب القواعد المعمول بھ

".العمومیة التي تستغل عن طریق الانتفاع

على معاھدة بروكسل للحجز على السفن، یفرض فمصادقة الجزائر ذلكلىبالإضافة إو

على المحاكم الوطنیة لما ینعقد لھا الاختصاص بموجب القواعد المادیة الموحدة عندما تتوفر شروط 

84ص .المرجع السابق.الحوادث،أحمد حسني-1
180ص1997ط –منشأة المعارف بالإسكندریة -الاستغلال-أشخاص الملاحة–كمال حمدي، القانون البحري السفینة .د-2
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وى التي لا تتقید بموضوع الدعوى والشروط التي تستوجبھا تطبیق المعاھدة، أن تلتزم برفض الدع

.المعاھدة الدولیة عندما یتعلق الأمر بعلاقة ذات عنصر أجنبي في التصادم البحري

على أي جز على السفن المملوكة للمدین، أو المالك المدین، أو بالتالي یمكن توقیع الحو

كان الحجز أو المكان الذي كان من الممكن فینعقد الاختصاص لمحكمة م،سفینة أخرى مملوكة لھ

كفیلا، وبالتالي ھذه القواعد المادیة الوطنیة تتفق وأغلب المدین بعد أن قدم فیھوأن یقع فیھ الحجز 

لتوحید أحكام الاختصاص ،1952التشریعات التي جاءت على أساسھا أحكام معاھدة بروكسل 

.بطھاالمدني الخاص بحوادث التصادم والدیون التي تر

بشأن القواعد الإجرائیة الخاصة بالمحكمة المختصة، فالأصل أن القانون الواجب التطبیق و

.بنظر النزاععلى قواعد الإجرائیة ھو قانون المحكمة المختصة

فكرة الخضوع الإراديي القائم علىالاختصاص القضائ: اثالث

یسعى إلى المدعى علیھ من ھو أن المدعي تصاص المحليخالقاعدة الأساسیة في الاتعتبر 

لكن من الحالات الاستثنائیة للقاعدة العامة في تحدید الاختصاص وفي أقرب المحاكم إلى موطنھ، 

وذلك أخرىمحكمةأوموطنھأمام محكمةللمدعيترك الاختیار في رفع دعوىھي أن یوالمحلي

یجوز أن یرفع الطلب ":الجدیدوإ.م.إ.ق37بالمادةالملغاةوم.إ.ق9/1حسب ما ورد في نص المادة 

ى الجھة ما إل، وإمسكنھرة اختصاصھا موطن المدعى علیھ أو إلى المحكمة التي وقع في دائ

الخاصة بدعاوى تعویض الضرر الناشئ عن 03في إشارة إلى الفقرة"القضائیة المذكورة أدناه

.وقع في دائرتھا الفعل الضار، أمام الجھة القضائیة التيشبھ مخالفةجنحة أو مخالفة أو،جنایة أو

توفر رابطة جدیة بین المحكمة ،بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى ضرورة اشتراطتذھبو

، وبین النزاع المطروح بنظر النزاع بناءا على ضابط الخضوع الاختیاري،الفرنسیة المختصة

.أمامھا

ل تلك الرابطة بضرورة توافر مثلم تقضفإن بعض الأحكام الأجنبیة،على العكسو

ترتبط نعقاد الاختصاص لمحكمة محایدة لا الرغم من ابلصحة الشرط المانح للاختصاصالجدیة،

یدفعنا إلى عدم اشتراط ،ما ذھب إلیھ القضاء الأجنبي في الآونة الأخیرةو.أي صلةبالمنازعة ب

المطروح أمامھا والنزاع،وجود رابطة جدیة بین المحكمة المختارة المعھودة إلیھا بالاختصاص

.طالما كانت ھناك مصلحة مشروعة للأطراف في اختار ھذه المحكمة دون غیرھا
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على الخضوع إلى دلالةالاتفاق في عقدھم صراحة أو طنیینمن غیر الواثنینكل لیجوز و

ي والمثال على ذلك ف1.اعتزازا بنزاھة محاكم تلك الدولة،اختصاص محاكم دولة معینة بالاسم

مع الشركة 1980بمناقصة دعت إلیھا الجزائر في "زتفاأتوف "الشركة الفرنسیةقضیة بین

لى إعمال العقد عولقد نص قد وتقدیم الاستشارةالمذكورة، تقوم بالتنسیق الإداري بین المنفذین للع

فصل في ظل غرفة ا أن جمیع المنازعات الناشئة عن العقد تونص أیضأحكام القانون السویسري،

وفعلا أصبح ،لدولیة بباریس، والتي تعقد جلساتھا في جنیف ووقفا لأحكام مقاطعة جنیفالتجارة ا

2.الاختصاص للمحكمة المذكورة في العقدمانحاھذا الاتفاق

إعطاء إرادة "یرجع إلى تبریر واحد،سابقاما بینا، فیما ذھب إلیھ القضاء الأجنبيو

ھو ضرورة دفع مناسبة في فصل منازعاتھم، یرونھاالأطراف الحریة في اختیار المحكمة التي 

لتفادي حل مناسب لأنھ و3،أن یشغلھالمنوطلاختیاري لكي یتبوأ المركز العامضابط الخضوع ا

.تنازع سواء قانوني أو قضائيال

رغم كونھا في السابق والأخرى،بالنسبة التشریع الجزائري والتشریعات العربیةأما 

لأنھ ،قضائي بناءا على إرادة الأطراف أنفسھم لما یعرف بالتحكیمترفض مسألة منح الاختصاص ال

4.سلب النزاع من اختصاص المحاكم العادیةفي نظرھم نظام عدالة خاص، ی

،ستبعاد القانون الداخلي العربي الواجب التطبیقالتي سعت لاھناك من الدول الغربیةو

د نفسھ أو نظاما قانونیا دولیا، كل ذلك فدفعت إلى إخضاع العقد إلى نظام قانوني خاص أما العق

من مكرر458المادة(ةتجاریدام النزاع متعلقا بمصالح ما،لإبعاد تطبیق القانون الداخلي العربي

وإخراجھا الجزائریة،وصلت إلى تدویل العقودنجحت ھذه المحاولات وتلقد و5.)93/09المرسوم

رحلة مالبالنظام القانوني الدولي، فكانتوربطھا ن محلھا انطلاقا من مبدأ سلطان الإرادةع

93.09.6أدخلھا إلیھا المرسوم وتحریر الاقتصادالانتقالیة بالنسبة للجزائر

مر ثلمستممنوح لوضمانتنازلیة تصاص المحاكم الجزائرـعدم اخأن ر اعتبقد تم الو

ي العلاقات الدولیة فوجد ھ تـلأن"، تصاصمن الدولة المضیفة بعدم الاخاضمنیااعتراف، والأجنبي

257المرجع السابق ص–حافظ عرموش . د- 1
الاختصاص القضائي الدولي،حفیظة السید حداد، المرجع السابق ص -القانون الدولي الخاص-ارجعلمعرفة تفاصیل القضیة والحكم- 2

288وما بعدھا 283
.113حفیظة السید حداد المرجع السابق ص .د- 3
.21ص2001علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ط.د- 4
.....الخاص بالعقود المحروقات الاستثماراتفي التحكیم - 5
یونیو المتضمن 8یعدل ویتم الأمر المؤرخ في 1993أفریل25الموافق 1413ذي القعدة 03المؤرخ في 09-93المرسوم التشریعي - 6
. 1993أفریل 27الموافق 27م العدد .إ.ق



على ضوء تنازع الاختصاص القضائي الدوليالموحدةالبحريلتصادماأحكامالفصل الثاني

133

الخوف من تعقید الحلول المتعلقة بتنازع ف، اتجاه محاكم الدولمتبادلاحذربین التجار لدول مختلفة

1."اعاتھم باستخلاف المحاكم الوطنیةیدفع بالأطراف لتسویة نز،وتنازع الاختصاصالقوانین

حكم، شرة تعین محق للأطراف مباال09/03من المرسوم 3مكرر458المادةتمنح كما و

.إرادة الأطرافي إلا المبدأ المتفق علیھ ھو ـظام تحكیمـع النزاع إلى نـرفأو

رفع لاتفاق على في ا،لأطرافبحق اكذلك 1952لسنة قر معاھدة بروكسلتأیضاو

لا تخل أحكام المادة :"2وھذا ما نصت علیھ المادة ھا،قد اتفقوا علیدعواھم أمام أیة محكمة یكونون

في رفع دعوى أمام أیة محكمة یكونون قد اتفقوا علیھا ،ولى بأي حال من الأحوال بحق الخصومالأ

."في عرضھا على التحكیمأو،بینھمفیما

في حق المدعي أن یرفع دعواه بحري جزائريانون ق290ذا ما جاء في نص المادة ـھو

دة في مكان المحكمة الموجوو أمام محكمة مكـان سكن المدعي أو أحـد مقرات استغلالھ، أسواء

قانون 291المیاه الداخلیة، وتضیف المادةأو المحكمة التي وقع بھا التصادم في الموانئالحجز أو 

مر في ین بالأالمعنیحق الأطرافبأعلاه، لا تمس 290المادة أحكام:" أنتنصجزائريحري ب

ة التي سبق لھم اختیارھا باتفاق أمام الجھة القضائی،رفع دعوى بسبب تصادم السفن في البحار

."ممشترك فیما بینھم أوفي عرضھا على التحكی

على ارتباط وثیق بالنظام ،كانت العلاقة القانونیة محل المنازعةقائل أنھ إذا رأيھناكو

فان الاتفاق المانح للاختصاص لا یرتب أثره السالب في مواجھة القضاء ،القانوني الجزائري مثلا

، فإن إذا رفعت الدعوى إلى القضاء الأجنبي وصدر حكم تطبیقا للخضوع الاختیاري، الجزائري

القضاء الجزائري بإمكانھ عدم إصدار الأمر بالتنفیذ، إذا تبین لھ أنھ القضاء الذي ترتبط بھ المنازع 

في رفع دعواھم أمام القضاء نھ لا توجد مصلحة مشروعة للخصومالقانونیة ارتباطا وثیقا، وأ

ھذا الرأي یأتي بالقول أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي من النظام العام یستلزم كل ."نبيالأج

أي على الأطراف 2"،دور للإرادة الفردیة في مجال تقریر ھذا الاختصاص جلبا لھ أو سلبا إیاه

.الالتزام بما یقرره الارتباط وكذا بالنظام العام

دام المشرع الوطني ھو الذي أقر بأن قواعد أنھ ما إلا أن جانب آخر من الفقھ یرى

الاختصاص من النظام العام وأنھ أقر بالمقابل بأحقیة أن یتفق الأطراف على نقل الاختصاص إلى 

فلیس  في ذلك ما یمس بنظامھا قضاء أجنبي فأن ذلك یعد كذلك ضابطا قانونیا لاختصاص الدولي

.25ص.المرجع السابق.علیوش.د- 1
.121ز في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق صحفیظة السید حداد،الموج.د-2
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لیتضح ھذا سة التنفیذ للحكم الأجنبي والحكم التحكیميالعام، إلا أننا سنفسح فیما سیأتي المجال لدرا

.الارتباط

مادامت الدول المتعاقدة تضمن وتعلم مسبقا أن نفس الأحكام التي وفي معرض ھذا القول 

ن ذلك إف،عرض النزاع علیھالووھي نفسھا التي من الممكن أن تطبق وستطبقھا المحكمة الأجنبیة 

ذي الشأن غیر المتعاقدین فلھم أن یعلقوا تطبیق أحكام المعاھدة على ـلبةـوحتى بالنسیمنح الارتیاح

.مبدأ المعاملة بالمثل

الاختصاص القائم على اعتبار حسن سیر العدالة : رابعا

إن مھمة المحكمة في كل مكان ھو إیصال الحق إلى ذویھ وتحقیق العدالة بغض النظر عن 

الإضافیة ائل الأولیة الطلبات العارضة أو ذكر ما تعلق بالمسالمستفید منھا، من بین ھذه التطبیقات ن

ن یتنازل عن لا یجوز للمدعي أ:"أنھ03فقرة01مقابل الطلبات الأصلیة، من ذلك ما نص علیھ المادة

دعواه السابقة رفعھا، أن یرفعھا أمام محكمة أخرى على نفس المدعى علیھ دعوى جدیدة مستندة 

."إلى نفس الوقائع

البحري اضي الناظر في دعوى التصادمـللقمعاھدة بروكسل السلطة التقدیریةرتـأقولقد 

محكمة مكان ..محكمة محل إقامة المدعى علیھ(وفق الاختصاص الممنوح لھ طبقا للمادة الأولى

بنظر كل من المعاھدة) الحجز إذا كان مؤذونا بھ، محكمة مكان التصادم إذا وقع في الموانئ

أن أي د اختصاص قانونھ الوطني تجیز ذلك،، متى كانت قواععن نفس الحادثالدعاوى المرفوعة

.معاھد بروكسل جاءت موافقة للنصوص الوطنیة في أحكامھا الداخلیة، اعتبارا لحسن سیر العدالة

ھ أن یوقف دعوى ـن محكمة أجنبیة مختصة یمكنأن الحكم الصادر عیرى الأستاذ رودیرو

مع العلم أن ھذا الحكم الأجنبي لا ف ولنفس السبببین نفس الأطرا،مرفوعة أمام محكمة فرنسیة

التطور ھذا ما یعتقد أنھ معیار .أن توضع علیھ الصیغة التنفیذیةیمكن تنفیذه في فرنسا إلا بعد

كما أنھا جاءت على مسار 1.القضائي الدولي العاديالتعاونعاھدة في مجال ـتقدم الذي حققتھ المـالأو

لتوحید للقواعد الموضوعیة التي تجتمع حولھا أغلب دول المتعاھدة وغیر المتعاھدة، دعم منھج ا

.سعیا منھا للقضاء على منھج تنازع القوانین

1952الموحدة لمعاھدة بروكسلالمدنينطاق تطبیق أحكام الاختصاص:الثانيالمبحث

الواقعة بین السفن ةالمتعلق بالمسؤولیة التقصیریالاختصاص المدني ننظر فیھ ھذا البحث

الذي یسعى من خلالھا الأطراف المتنازعة بحریة وبواخر الملاحة الداخلیةبین سفن البحریة، أو 

.85ص1أحمد حسني، الحوادث المرجع السابق، ھامش.د.أنظر ھذا القول نقلا عن-1
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وبالتالي فالمسؤولیة ،عن الأضرار المنجزة بسبب التصادمبالتعویض المناسب ،إلى جبر الضرر

من حیث توقیف ،ھاتحدد الاختصاص الخاص بالدعوى المدنیة وإن كانت تؤثر فیالجزائیة لا 

تقوم علیھ فخطأـمالعلى ا تكون أحكامھا إثباتاكم،ظر في الدعوى المدنیة لغایة الفصل جزائیاـالن

.المسؤولیة المدنیة

في ،تختلف عن المسؤولیة المدنیةلتصادم البحريأن المسؤولیة الجزائیة لذلك باعتبارو

بالمرور في البحر، أو اعد الخاصةللقولأن الخطأ یمكن أن یمثل مخالفةالعقوبة والاختصاص

والقواعد مثل في عدم تنفیذ إحدى التعلیماتتیوالذيالخاص بعدم الحیطة أو الإھمال بكل صوره

دعوى التعویض عن كذلك و1.للإخطار بالمصادمات البحریة"یةـد التنظیمـواعـالق"المفصلة في

لا یجوز رفعھا للمحكمة الجنائیة لأن ھذا نتیجة الخطأ،الأضرار التي لحقت بالسفینة المصدومة

حتى یفصل نھائیا ،الفعل غیر مؤثم قانونا، وإذا رفعت الدعوى للمحكمة المدنیة تعین علیھا وقفھا

2.في الدعوى الجزائیة

عن اختصاصا مدنیا منفصلا دراسة الدعوى المدنیة الناتجة عن التصادم البحريیمكنو

.د العامة وفیما كرستھبقا للقواعطالاختصاص الجزائي

، واستبعادهشروط انعقاد الاختصاص: الأولالمطلب

شروط انعقاد الاختصاص: الفرع الأول

للتصادم البحري، 1952تختلف شروط انعقاد الاختصاص وفق أحكام معاھدة بروكسللا 

حو ولذلك جاء الاختصاص على الن1910عن الأحكام التي وضعتھا ومھدتھا لھا معاھدة بروكسل

:التالي

على النطاق الداخليالاختصاص الإقلیمي: أولا

تخاطب كل ذوي الشأن، وھم الشاحنین والركاب 1952جاءت معاھدة بروكسل لسنة 

وأفراد الطاقم، الذین تضرروا من حادث التصادم البحري الناتج عن خطأ المدعى علیھ، أن یدعي 

كون الربان مستدعى كممثل للمجھز، ولكن ھل أمام الجھة القضائیة المختصة، والمدعى علیھ قد ی

یمكن أن یكون مدعى علیھ شخصیا؟

لیس ھناك أي مانع أن یستدعى الربان شخصیا وحده، فیحدث أحیانا أن یواجھ المدعیین ف

أمام القضاء من أجل تفادي التحدید القانوني لمسؤولیة المجھز، مع العلم أن نصیب الربان في 

.ھذا في حالة الخطأ الشخصي3الحاصلة بسبب التصادم،الغالب أعلى من الأضرار

1- M.ESSON. mémoire de D.E.S.S le droit pénal maritime 2003/2004 p20
.75حسني، الحوادث المرجع السابق ص أحمد . د-2

3- Le Clère. Op.cit p 175.
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وأن یستدعي ، عنھ وعن أفراد طاقمھالتمسك بأحكام تحدید المسؤولیةبلكن للربان الحق و

بحیث یكون )منھ113قانون بحري جزائري والمادة92طبقا لأحكام المادة(المالكالمجھز أو 

أما بخصوص الاختصاص 1.وأفراد طاقمھالمالك مسؤولا مسؤولیة مدنیة عن أخطاء الربان

:الداخلي بنظر النزاع وفق القانون البحري الجزائري یكون كالتالي

:كالتاليالمدنيقانون بحري جزائري على الاختصاص290فلقد نصت المادة 

أمام إحدى یمكن للمدعي رفع دعوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار

:ضائیة المذكورة فیما یليالجھات الق

.استغلالھإحدى مقرات ان الذي یسكن فیھ المدعى علیھ أوالمحكمة في المك.1

المحكمة الموجودة في المكان الذي جرى فیھ حجز سفینة المدعى علیھ أوسفینة .2

في حالة ما إذا تم الترخیص بھذا الحجز، أو یملكھا نفس المدعى علیھ وذلك أخرى 

من الممكن أن یقع فیھ الحجز والذي قدم فیھ المدعى علیھ كفالة أو المكان الذي كان 

.ضمانا آخر

المحكمة الموجودة في المكان الذي وقع فیھ التصادم وذلك في حالة حصولھ في . 3

. الموانئ الفرض وكذلك في المیاه الداخلیة

الاختصاص بنظر نزاع بین سفن جزائریة.أ

إذا كان التصادم بین سفن تجاریة وباخرة صید يج بحري جزائر/287وتطبیقا لنص المادة

.فان المحكمة المختصة، ھي المحكمة المدنیة القسم التجاري البحري

اء الإداري ھو المختص بشرط ـالقضإن مدعى علیھا فال2إذا كان التصادم بین سفینة دولة،و

ة، فالاختصاص یكون أما إذا كانت السفینة تؤدي خدمة تجاریوأن تتعلق بسفینة تؤدي خدمة عامة، 

).عقد استغلالھا وصفة المستغل(للمحكمة العادیة بالنظر إلى طبیعة ومقر استغلال السفینة 

سفن نزھة فالمحاكم المختصة ھي المحاكم المدنیة، وفي كلا الحالتین لمدعى علیھ وإذا كان ل

دنیة، وھي صورة من إذا كان المدعى علیھ تاجرا یمكن رفع الدعوى أمام المحكمة التجاریة أو الم

.la juridiction du défendeurــصور الدعاوى المختلطة، وما یعرف ب

النزاع القائم بین سفینة جزائریة و سفینة دولة غیر متعاقدةالاختصاص بنظر .ب

لتصادم الواقع مع سفینة أجنبیة باعتبار أن الجزائر قد صادقت على المعاھدة، وفي حالة او

وفق القواعد الموحدة للمعاھدة وھي كما سبق ،نعقد بھا الاختصاصنھ یجب توفر شروط یفإ

:شرحھا

1-le Clère. Op.cit p 177
.قد بینا فیما سبق أن سفن الدولة ھي ذات الطابع العام أي تؤدي خدمة عامة سفن خفر السواحل مثلا-2
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ن یكون التصادم الطابع الدولي أي ذوي الشأن تابعین لدول متعاقدة، وأیكون كل أن _

.لم یكن ھناك تصادم ماديجنبیة حتى وإن إحدى السفن الأ

بیق المعاھدة على شرط یمكن تعلیق تط،كان أصحاب الشأن تابعین لدول غیر متعاقدةإذا _

).المعاملة بالمثل(التبادل

فان امھا،كما أنھ إذا كان جمیع أصحاب الشأن تابعین لنفس الدولة التي ترفع الدعوى أم_

.القانون الوطني ھو الذي یطبق ولیس المعاھدة

فنطاق المعاھدة یتوقف أمام اختصاص القانون الوطني ،لم توفرت الشروط السابقةإذاف

إذا كانت السفینة المصدومة ترفع العلم الجزائري وقت التصادم بغض ائي المحلي الجزائريوالقض

.بحري جزائري287النضر عن المیاه التي وقع فیھا التصادم المادة 

لھ أن یكلف بالحضور ،م الجزائري.إ.ق10طبقا لنص المادة أجنبیاأوكان وطنیاالمدعيو

، وللأجنبي نشأت بفعلھ داخل التراب الجزائريالتي و،تزاماتھلتنفیذ الأمام المحاكم الجزائریة

التزامات أنشأھا بالخارج نبشأ،لجزائري أمام المحاكم الوطنیةخاصم المدعى علیھ امخاصمة 

.م الجزائري.إ.ق11المادة

إلا م،.إ.لتزامات غیر التعاقدیة في قم یتحدث المشرع الجزائري عن الالأخرى بصورة و

فان ھذا الاختصاص یمتد إلى التصادم الواقع حتى في المیاه الإقلیمیة للقانون العامأنھ بالقیاس

أن یطبقھ وبالتالي للمدعي الجزائري الذي یربح دعواهالأجنبیة لدولة متعاقدة، ولكن لیس بالسھل 

.لسفینة مملوكة أو أموال خاصة بالمدعى علیھ،علیھ أن ینتظر إمكانیة الحجز في الجزائر

:ق القواعد العامة في حالة التصادم الواقع بالصور التالیةوتطب

üوكل الأماكن التي تطبق ،الأنھارو،بالموانئ والأحواض،دم الواقعفي حالة التصا

).قواعد النظام العام(علیھا القواعد الآمرة

ü ،في حالة التصادم الواقع في أعالي البحار لانعدام أي اختصاص قضائي دولي

حد أطراف النزاع ما دام أ،وطنيولیس ھناك أي وازع یمنع تطبیق القانون ال

.جزائري تطبیقا للقواعد العامة

كفیل، و وجود بالنظر إلى مكان الحجزالاختصاص.ج

ضد سفینة صدر ضدھا إذن بالحجز،نظر دعوى تنفیذ حجزتختص المحاكم الجزائریة بـ

جنبي لإحدى الدول تنفیذا للحكم القضائي الأيالجزائرداخل الترابكان ھذا الحجز مؤذونا بھ في

.كان ھذا الحجز بناءا على وجود كفیل أو ضمان آخرالمتعاقدة، أو
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دعاوى الذي یذھب إلیھ كلما تعلق الأمر بالاختصاص تأثرا بالفكر الانجلیزيلقد جاء ھذا و

المسؤولیة التأدیبیة، أو الجزائیة ضد الأخطاء التي یأتیھا ضباطھا حتى وإن كانوا یعملون على 

.ظھر سفن دولة أجنبیة

العامعلى النطاق الدوليالاختصاص : ثانیا

أعالي البحار یمكنھا أن كذلك لتي تتصادم في المیاه الإقلیمیة والسفن الأجنبیة افان نظریا، 

لب في غافجانب یحدث ذلك لأن المجھزین الألـملكن عملیا وزائري، قضاء الجتتقاضى أمام ال

وقد نصت على ذلك ،لأن التشریع القضائي الجزائري لا یمنع ذلكالأحیان یلجئون إلى التحكیم

مر في رفع دعوى بسبب لا یمس بحق الأطراف المعنیین بالأ:"بحري جزائري291صراحة المادة

،أمام الجھة القضائیة التي سبق لھم اختیارھا باتفاق مشترك فیما بینھم،رتصادم السفن في البحا

."في عرضھا على التحكیمأو

یغلب الرأي ،لمدنیة التي تقع على ظھر السفنالمسائل الجزائیة والمسائل ابخصوص أما و

یكون وفقا لھذا الاتجاه. البریطانيالإقلیميبیق  الاختصاص القضائي في البحر الانجلیزي لتط

القانون الجنائي الإقلیمي ھو القانون الواجب التطبیق كما تختص المحاكم التابعة للدولة التي ترسو 

1.بالفصل في كافة الجرائم التي ترتكب على ظھر السفینةالإقلیمیةالسفینة في مینائھا أو في میاھھا 

فینة ولمحاكم دولة عقد الاختصاص كقاعدة عامة لقانون علم السیفالاتجاه الفرنسي، وأما 

أن یمتد الاختصاص إلى محاكم دولة المیناء لى ظھر السفینة بشرطالعلم بالنسبة للجرائم الواقعة ع

، أو امتداد آثار الجریمة إلى تراب المیناء المساس بالنظام العامفي حالةالجریمة، أيالتي تمتد لھ

ما مسائل المدنیة التي تقع على ظھر السفینة، أما الولأجل طلب من طاقم السفینة بتدخل دولة المیناء

.السفینةبطاقم تعلق 

بالنظر إلى ما استعرض حول الفكر الأنجلوسكسوني والفكر الفرنكوفوني، فان الأمرلم و

یكن بعیدا عن ھذین الاتجاھین فیما یخص المسائل المسؤولیة المدنیة، التي تتعرض لھا السفن 

القانون استقر،تنازع القوانینبالنسبة لة في منطقة أعالي البحاروثروتھا البحریة في حوادث البحری

ھذا التحدید باعتبار أن ،كافة الحلولنون القاضي، باعتباره الحل الأقرب لتطبیق قاالدولي الخاص 

.حكم في تحدید الاختصاص القضائيیمكن أن یت

الاختصاصاستبعاد: الفرع الثاني

:التالیاتاد الاختصاص المدني في الحالات تنص المعاھدة على إمكانیة استبع

في الحالة التي یتفق فیھا الأطراف المتخاصمة، على عرض النزاع أمام أیة محكمة )أ

،أو على التحكیم، وھي الحالة التي یكون فیھا المجال للأطراف الخروج عن الاختصاص المحلي
.79بوكعبان، المرجع السابق ص.د-1
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ة فیتفق على رفع النزاع أمام جھة كأن یقع تصادم في میاه إقلیمیة لدولة متعاقدة، بین سفن أجنبی

.قضائیة معینة أو إلى نظام تحكیمي

منھا ھي حالة تعدد المدعین، 3/2المعاھدة في المادة التي نصت علیھاالحالة الثانیة )ب

لیھا دعوى ناشئة عن نفس التصادم ضد دعوى للمحكمة التي سبق أن رفعت إنھ یجوز رفعفإ

وبیة مما وجولیست،لة جوازیةعلى ذلك أي ھي مسأم.إ.ق90الخصم نفسھ، وقد نصت المادة

.لة عن محكمة الموضوعیعني إمكانیة خروج المسأ

في حالة تعدد المدعى علیھم أي السفن المشتركة في التصادم البحري، فالقاضي و)ج

سواء بالنظر،م المادة الأولى من المعاھدةى المرفوعة إلیھ بالنظر وفقا لحكالمختص بنظر الدعو

أو وفق مكان وقوع التصادم في المیاه ...محل الحجز الخلوفقا والاستغلالوفق محل الإقامة أو

الداخلیة، فالاتفاقیة تجیز لقواعد الاختصاص في القانون الوطني للقاضي الوطني لیقرر النظر 

ءا علىبجمیع الدعاوى المقامة عن نفس الحادث، ما دامت ھذه القواعد الوطنیة تجیز ذلك بنا

دون دعاوى محل أي الاختصاص الممنوح بموجب محل الإقامة مثلا(الاختصاص الممنوح لھا

لجزائري ھذا الاختصاص بنص ، وقد أجاز المشرع ا)وقوع التصادم الخاصة بمدعین آخرین

.بحري جزائري293المادة

دعاوى المدعى علیھ ضد المدعي الناشئة عن نفس التصادم، یجوز رفعھا أمام )د

.من المعاھدة03/1مة المختصة بنظر الدعوى الأصلیة وفقا لأحكام المادة المحك

على ،1952لا تسري قواعد الاختصاص الموحدة لمعاھدة بروكسل لسنة كما أنھ )ه

أي عقد آخر ولو نتج بسبب التصادم، لأن التصادم ناشئ عن الدعاوى الناشئة عن عقد النقل أو

.علاقة عقدیة

الاختصاص الموحدة على التصادم الذي یكون أحد أطرافھ سفن لا تسري أحكام و)و

.أو سفن حربالشواطئ، أو بعبارة خاصة سفن الدولة التي تؤدي خدمة عامة

المحاكم المختصة، وتنفیذ الحكم الأجنبي: المطلب الثاني

وخصوصا في ،جل تعاون أحسند أحكام التصادم البحري فرضت من أإن مسألة توحی

ئي ضرورة عدم تبدید كل تلك الجھود، وإفراغھا في قالبھا القضائي الصحیح المجال القضا

وإخراجھا من أي تنازع قضائي ممكن الوقوع في ظل المبادئ التقلیدیة للفعل الضار في القانون 

، حتى نضمن تنفیذ للأحكام القضائیة دون إشكالات فیھ لا بد من تحدید المحاكم المختصة الداخلي

:  ع ما القانون الواجب التطبیق فیما یليتأتي متناغمة م
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المحاكم المختصة:الفرع الأول

لفعل الضارة، وقد لالمحلي جت عن مبدأ الاختصاصجلیا أن معاھدة بروكسل خریبدو 

باختصاص محكمة ) ج(المادة الأولى فقرة، فأقرتحاولت بالمقابل عدم الاصطدام مع ھذا المبدأ

.ط أن یقع التصادم في الموانئ والمرافئ والمیاه الداخلیةوذلك بشر،محل وقوع التصادم

ع على النزاع الخاص بالتصادم الواقبحق الدولة صاحبة الإقلیم بنظر ،إقرارایعتبر ھذا و

ھذه الفكرة التوجھ الأنجلوسكسوني، فالمحاكم البریطانیة تسمح برفع میاھھا الداخلیة، وقد وافق

أیا كانت جنسیة و،لمدعى في میناء إنجلیزي وقت رفع الدعوىسفینة اكانت إذا الدعوى أمامھا

التصادم، نفس التسھیلات تمنحھا محاكم الولایات المتحدة مكان وقوع أو السفینة المدعى علیھا

متى ،أما المحاكم الفرنسیة تسمح بنظر دعوى واقعة بین سفن أجنبیة على میاھھاو1الأمریكیة،

.مراسیھا الداخلیةندما یقع التصادم في موانئھا أو عكذا ، ووافقت الأطراف على ذلك

لمدعي حق اختیار البحري، لللتصادم1952منحت معاھدة بروكسلفیما عدى ھذا فقدو

:المحكمة الناظرة في دعواه أمام إحدى المحاكم التالیة

م المحكمة التي یقع بدائرتھا أحدأمال إقامة المدعى علیھ المعتاد، أوأمام محكمة مح)أ

.راكز استغلالھ أي أعمالھم

أمام محكمة المكان الذي تم فیھ الحجز على سفینة المدعى علیھ، أو على سفینة أخرى )ب

مملوكة لنفس المدعى علیھ، في حالة ما إذا كان الحجز مأذونا بھ، أو أمام محكمة 

و والذي قدم فیھ المدعى علیھ كفیلا أ،المكان الذي كان من الممكن أن یوقع الحجز فیھ

.أي ضمان

واتفاقیة الخاصة بالحجز على السفن1952لة المتعلقة بالحجز ھناك اتفاقیة في ھذه المسأو

للأمم المتحدة الخاصة بالحجز على السفن، وبین إمكانیة انقسام الدول المتعاھدة بین 1999

.المعاھدتین اللتین تختلفان في فكرة الدین البحري

ا التصادم قد وقع في الموانئ والمراسي أو في المیاه إذا كان ھذ،محكمة مكان التصادم)د

.الداخلیة

تفادیا لعدم وجود أي تعارض مع وح ـممنالممنوح لمحكمة مكان التصادمھذا الاختصاص و

قواعد المرور داخل ھذه المیاه الداخلیة الواقعة تحت ، وتم مخالفتھ من قواعد تنظیمیةما

حریة الوطنیة، ولكن ھذا دون إعطاء الاختصاص والرقابة للإدارة البالإداریةالسلطة 

2.لمحكمة محل التصادم كاختصاص واسع وھذا ما أكده المؤتمر الدبلوماسي

.174ص 1993مدحت عباس خلوصي السفینة والقانون البحري، طبعة . د-1
.58ق صحسني، الحوادث المرجع السابأحمد . د-2
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الاختصاص دائما، أكدت المعاھدة على ضرورة أن یقرر وحدةووتحقیقا لوحدة الموضوع

ھ آنفا، وذلك المدعي حقھ في رفع دعواه أمام جھة قضائیة واحدة، حسب الاختیارات الممنوحة ل

وھذا لا یتعلق بالدعوى ،مادامت الدعوى المرفوعة ضد المدعى علیھ نفسھ تستند إلى نفس الوقائع

.ائیة و ارتباطھا بالدعوى المدنیةالجن

تنفیذ الحكم الأجنبي: الفرع الثاني

أن أحد حكم أجنبي، أو بین دول غیر متعاقدة إلایحدث أن یصدر بین الدول المتعاقدة

فھل سیعامل ھذا الحكم في الجزائر بنفس المعاملة التي یعامل بھا ،یرید تنفیذه في الجزائرالخصوم

ھو حاجة الدول :الأولن أساسیین رغم وجود معاھدة دولیةوذلك لاعتباری؟الحكم الجزائري

الذي عامل السیادةھو :للمعاملات واستقرارھا والتي تتطلب عدم إھدار الحكم الأجنبي، والثاني

باعتباره یتضمن أمرا من سلطة قضائیة أجنبیة إلى السلطات ،كلیةتطلب إھدار الحكم الأجنبي ی

.العلیا في دولة التنفیذ

بل حاولت ،في معاملتھا للحكم الأجنبي على أحد الاعتبارین فقط،غالبیة الدولتعتمد و

حجیة الشيء ذیة، وبفیھا بالقوة التنفییكون متمتعا وضعت لھ شروطا وقیودا والتوفیق بینھما

.ترجیح أحد الاعتبارین على الآخرخرى حسبلأة إلى ـتختلف ھذه الشروط من دولالمقضي فیھ

قبلت تنفیذ الأحكام الأجنبیة ولكن بعد فمسار غیرھا من الدولالجزائر عنم تخرجلو

وجب القانون لجزائري، الملغى بمم ا.إ.ق325فیذیة، ھذا ما جاء بنص المادة شمولھا بالصیغة التن

قبل ولكن .منھ605المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في نص المادة 08/09رقم 

.نحقق في المراد من الحكم الأجنبيیجب أنالتعرض لشروط الحكم الأجنبي وآثاره

المراد بالحكم الأجنبي: أولا

ي الذي یحسم أقطعيه، الحكم التنفیذبصدد الاعتراف بھ والذيیقصد بالحكم الأجنبي

أن الأحكام القطعیة ،بعضا منھ، والعبرة من اشتراط كون الحكم قطعیاموضوع النزاع كلھ أو 

1.وحدھا تحوز حجیة الشيء المقضي فیھ

أجنبیة، بغض النظر عن جنسیة القضاة كان صادرا باسم سیادة دولةیعد الحكم أجنبیا متىو

م بالمكان الذي صدر فیھ، ولم یعرف المشرع الجزائري ودون الاھتما،الذین یفصلون في الخصومة

، ن أصول المحاكمات اللبنانيم1009الأحكام الأجنبیة على عكس المشرع اللبناني في نص المادة 

تعد أجنبیة بالمعنى المقصود بھذا القانون الأحكام الصادرة باسم سیادة غیر السیادة ":تنصإذ

184حفیظة السید الحداد، الاختصاص القضائي المرجع السابق، ص . د-1
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الدولیة التي لھا سلطة القضاء كمحكمة العدل الدولیة الھیأةة عن وتعتبر الأحكام الصادر، "اللبنانیة

1.والمركز الدولي لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار أحكاما أجنبیة

أو قرارا أو حكما، سواء، كان أمراكل سندقضائي الأجنبيالجزائر الحكم الیعتبر في وكما 

قضاء الجزائري لیتحصل على الأمر بتنفیذه في یقدمھ صاحبھ إلى الصادرا عن جھة قضائیة أجنبیة

توفره على صفة السند التنفیذي وقابلیتھ للتنفیذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فیھ المادة لأي 2الجزائر،

.و الإداریة الجدید.م.إ.ق606

وینبغي أن تعتبر حكما قضائیا، وقد ،لتقبل ھذه الوثیقة یجب أن یعطى لھا الأمر بالتنفیذو

خلاف فقھي حول القانون الذي تكیف وفقھ ھذه الوثیقة لتعتبر حكما قضائیا، فذھب البعض إلى ثار

.تكییفھا وفق قانون القاضي المصدر الحكم، والبعض الأخر وفق قانون قاضي التنفیذ

من ذلك قاضي التنفیذ مر بالتنفیذ،إلا أن الأمر والقول بالحل الثاني سیكون مخالفا لروح الأ

ن الحكم الصادر، بناءا عن طلب التطلیق بإرادة الزوج دون حضور الزوجة لیس حكما بأقد یتمسك

قضائیا، على الرغم من أن ھذه الوثیقة تعتبر في الكثیر من الدول الإسلامیة حكما قضائیا، یرتب 

3.آثاره بعد التنفیذ

یة الصادرة عن یعتبر حكما أجنبیا في معناه، الأحكام القضائویضیف الأستاذ أعراب بلقاسم

مثل محكمة یشمل أیضا الأحكام الصادرة عن المحاكم المنظمة تنظیما دولیاوسیادة أجنبیة، بل 

.ولذلك فان معاھدة بروكسل الخاصة بالتصادم البحري تعترف بمحكمة العدل الدولیة.العدل الدولیة

لمدنیة المتعلق بقانون الإجراءات ا08/09نسبة للمشرع الجزائري في القانونبالو

والإداریة، یشیر إشارة صریحة إلى أن مسألة صفة السند وقابلیتھ للتنفیذ، ھي مسألة خاضعة لدولة 

.منھ606المادة ) التكییف(القاضي مصدر الحكم

لخاضع للأمر بالتنفیذ ھو الحكم الصادر في مواد وبالإضافة إلى ھذا فالحكم الأجنبي ا

تتمتع ري ومواد القانون المالي فإن الأحكام الصادرة فیھا، لا اأما مواد القانون الإدالقانون الخاص،

صادرا في مواد ون الحكم الأجنبيـوالعبرة كبنوع خاص الأمر بالتنفیذر وـر في الجزائـبأي أث

بطبیعة المسألة التي فصل فیھا ولیس بنوع القضاء الذي أصدر كونھ غیر ذلكأو،القانون الخاص

4.ألة یخضع لقانون القاضي باعتباره المرجع في تفسیرهالحكم، وتحدید طبیعة المس

ھذه القاعدة في نص المادةداریةالإو.م.إ.ق08/09أكد المشرع الجزائري في القانونو

صاص الجھة إن تفسیر الحكم بغرض توضیح مدلولھ أو تحدید مضمونھ، من اخت:"بقولھا285

.185، المرجع نفسھ صالسید حدادحفیظة. د-1
.52أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق ص. د-2
.56إسعاد محند، المرجع السابق ص .د-3
.186حفیظة السید، المرجع السابق ص .د-4
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دات الأجنبیة عامة تخص السندات المدنیة كما جاءت أحكام تنفیذ السنو" أصدرتھ،القضائیة التي

الأوامر الأجنبیة في الجزائر و،الأصل أنھ لا یجوز تنفیذ الأحكامفالعامة،والإداریة ،والتجاریة

.متى كانت تتضمن التزامات غبر مدنیة والعكس یجوز

الشروط الأخرى لتنفیذ السندات القضائیة الأجنبیة

ستوجب مراعاة بعض الاعتباراتتمسألةالأجنبیةتنفیذ السندات القضائیةیعتبر أمر 

أن یكون صادرا من جھة ،الموضوعیة، وھي التي تطرقنا لھا آنفا والمتعلقة بطبیعة السند الأجنبي

ذھب القضاء الانجلیزي على خاص، إلا أن ھناك اعتبارات أخرى قضائیة أجنبیة في مواد القانون ال

للمطالبة بالحق الذي یتضمنھ الحكم ،لمحاكم الإنجلیزیةالأخذ بضرورة رفع دعوى جدیدة أمام ا

ھو حكم إنجلیزي ،لمرفوعة أمام المحاكم الانجلیزیةالأجنبي، والحكم الذي یصدر في تلك الدعوى ا

.وحده الذي یتمتع بقوة التنفیذ

ما لملغي بموجب القانون الجدید، وم ا.إ.ق325من خلال المادةومشرع الجزائري لبالنسبة ل

لم یأخذ بنظام الدعوى الجدیدة إلا أنھ أخذ بنظام الأمر م والإداریة،.إ.من ق608لھا المادةیقاب

مر فإن المشرع الجزائري تدرج في الأ08/09الإجراءات القدیم والجدید عوبین تشری، بالتنفیذ

.بتنفیذ الأحكام والسندات الأجنبیة بین نظامین، ھما نظام المراجعة ونظام المراقبة

م الملغى.إ.المتضمن ق66/154م المراجعة في الأمر نظا-أ

ن الإجرائي الجزائري، أجنبي غیر معروف في القانورنظام الاعتراف بقرافبالنسبة ل

م یتعلق بتنفیذ الأحكام الصادرة من جھات قضائیة أجنبیة، .إ.من ق325والدلیل ما نصت علیھ المادة

موظفین قضائیین لا بالاعتراف، وھو نقل ین أولمحررة بمعرفة موظفین عمومیالعقود الرسمیة ا

1498.1عن قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي المادة

في ھذه المرحلة فان ما یمكن أن یقال عن الاعتراف تطرقت إلیھ اتفاقیة نیویورك التي و

یتم ":ومع ذلك فإنھتحكیمیة الأجنبیة،انضمت إلیھا الجزائر، والتي تتعلق بالاعتراف بالقرارات ال

كان الاعتراف غیر المتمسك بھا، وإذا أثبتھا،الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكیمیة الدولیة

.17مكرر458المادة" مخالف للنظام العام الدولي

جراءات لم یورد قانون الإیذ الخاص بالأحكام الأجنبیة، وإن یتضح من مسألة الأمر بالتنفو

لصدور الأمر بالتنفیذ، إلا الخاصةولا الإجراءاتطھ الواجبةشرو08/09المدنیة الملغى بالقانون

أن ما كان یجري في مسألة الاعتراف بالقرارات التحكیمیة في تلك المرحلة، یؤكد أن النظام السائد 

م یفرق المشرع الجزائري بین مسألتي ـل.في ظل القانون القدیم للإجراءات ھو نظام المراجعة

.62علیوش قربوع كمال، المرجع السابق ص.د-1
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أن یثبت طالب التنفیذ الحكم الأجنبي، وأن لا یكون :ضعھما لشرطین اثنینالتنفیذ، وأخالاعتراف و

.ھذا التنفیذ مخالفا للنظام العام

ن المحكمة المطلوب منھا أنمقتضى ھذا النظام أمنح الحكم الأجنبي الأمر بالتنفیذ بو

،وقائع أم لاتقدیر الان قد أصاب في تطبیق القانون وـفتنظر فیما إذا ك،تتعرض لموضوعھ بالفحص

.إلا أنھ تم ھجره1،مدة قرن كامل19ھذا النظام في فرنسا منذ بدایة القرن القوقد طب

م و الإداریة الجدید.إ.ق08/09نظام المراقبة في القانون -ب

لا تتعرض لحكم الأجنبي،مقتضى ھذا النظام أن المحكمة مطلوب منھا الأمر بتنفیذ او

م للتحقق من أنھ لا تعارض مع النظام العام، فینحصر دورھا في بفحص موضوعھ إلا بالقدر اللاز

.شروط معینة دون التعرض للموضوع

منح الأمر ى شروط منح الصیغة التنفیذیة، أوم والإداریة عل.إ.ق605وقد نصت المادة 

:بالتنفیذ وھي

أن لا یتضمن ما یخالف قواعد الاختصاص. 1

اقبة على الاختصاص، تنصب على الاختصاص كانت المرنشئ اختلاف فقھي حول ما إذا 

.أم یمتد إلى الاختصاص الداخلي،الدولي للجھة القضائیة الأجنبیة فقط

الحكم الأجنبي لا مجال في قانون الجزائري لمنح الذي یمكن أن نفصل فیھ نھائیا، ھو أنو

ن ھذه مسألة تخص لأ،)نوعیاوأإقلیمیا (لم یستلزم صدوره عن محكمة مختصةالأمر بالتنفیذ، ما

.وھو مرتبط بالنظام العام2،قانون المحكمة

حالة الاختصاص ،في الجزائرھناك حالتین لمراقبة الاختصاص وثبوتھ للمحكمة الأجنبیةو

صدار قرارات قضائیة ملزمة مبنیة على اص الذي یعني مدى قدرة الدولة لإوھو الاختص،الوجوبي

المحكمة التي أصدرت و،ة ما بین موضوع النزاعالسیادة الإقلیمیة، ووجود رابطة أصلی

التي ، ھي كان العكس فقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة مصدرة الحكمأما إذا و3.الحكم

نیا صدر عن محكمة دولیة ـما أجـتحدد الاختصاص للمحكمة الأجنبیة، فیقبلھ القانون الجزائري حك

.أجنبیة قابلا للتنفیذ

اخلي یفترض أن یراقب في محكمة محل التنفیذ، ولیس مراقبة أما الاختصاص الدو

لأنھ بالمقابل طالب التنفیذ ھو الذي علیھ إثبات داخلي لمحكمة صدور الحكم الأجنبيالاختصاص ال

.أما محكمة التنفیذ فتنظر إذا كان التنفیذ محل اختصاصھاو،وجود الحكم الأجنبي الدولي

.56، المرجع السابق صبلقاسمأعراب.د-1
. 64ص السابقالمرجع بلقاسم،أعراب. د-2
.315حافظ عرموش، المرجع السابق ص.د-3
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ختصاص المدني للتصادم البحري، قد فصلت ھذا للا1952بالنسبة لمعاھدة بروكسلو

بین الدول المتعاقدة وغیر المتعاقدة بشرط ،الخلاف بتسھیلھا تحدید الاختصاص بالنظر في النزاع

.المعاملة بالمثل، كما غلقت باب الغش و الدفع بالنظام العام تسھیلا للتعامل القضائي الدولي

.حائز لقوة الشيء المقضي فیھ. 2

لة حیازة الحكم الأجنبي لقوة الشيء المقضي فیھ، وفق أفي مس605/2ت المادةلقد حسم

قانون المحكمة مصدرة الحكم و الإجراءات المادیة، واستفاء الحكم لكافة مراحل التقاضي وطرق 

.الطعن العادیة وغیر العادیة

أو قرار سبق صدوره من جھة قضائیة جزائریة،أو أمر،أن لا یتعارض مع حكم. 3

قد ، إلى أنھ في نفس الوقت الجوازيالتي تتعلق بالاختصاص ةھذه الحالیمكن القول عنو

كم الجزائري في الفصل حاز قوة الشيء سبق الح،عن نفس الموضوعیتم إصدار حكم قضائي 

.یعرض طلب طالب التنفیذ إلى الدفع بعد القبولالمقضي فیھ، 

المقضي فیھ، ویعتبر ھذا الدفع في لتمام حصول القضیة على حكم حائز لقوة الشيءو

من قانون الإجراءات 67لث والمادةالنظام القضائي الجزائري من الدفوع الموضوعیة، الفصل الثا

.المدنیة والإداریة

أن لا یتعارض مع النظام العام و الآداب العامة. 4

أحكاما انتتضمنان بالتصادم البحريــالخاصت،1952و1910بالنسبة لمعاھدة بروكــسل

أحكامھا في تشریعاتھا أغلبھاموضوعیة ومادیة موحدة تعاھدت علیھا أغلب الدول، وضمنت

.الوطنیة، مما یقلل من مسألة مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام في دولة التنفیذ

بقى مسألة الإجراءات التي ینبغي على الحكم الأجنبي الذي أصدره القاضي أن یراعیھا، وت

ھا أن یكون المدعى علیھ كلف بالحضور تكلیفا صحیحا، وأنھ مثل في الخصومة تمثیلا ومن أھم

.صحیحا، وأنھ مكن من إبداء دفاعھ

الإجراءات الخاصة بالتنفیذ وضمان التنفیذ: ثالثا

I.الإجراءات

لم تفصل معاھدة وفق قانون المحكمة محل التنفیذ،بالنسبة للأحكام القابلة للتنفیذ في الجزائر

كسل للاختصاص المدني للتصادم البحري في مسألة الإجراءات، بالمقابل ترك ذلك للاتفاقیات برو

وإ .م.إ.ق605الجماعیة والثنائیة التي أبرمتھا الجزائر، طبقا للشروط الواردة في نص المادة 

.الجدید

یغة ل على الصممثلھ القانوني للحصوتقدیم طلب التنفیذ من الطالب، أو تكون الإجراءات بو

یتعین أولا إثبات وجود الحكم الأجنبي بتقدیم الأصل أمام لكن و.القرارلحكم، أواالتنفیذیة للأمر، أو
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محكمة مقر المجلس الذي یوجد في دائرة اختصاصھا، موطن المنفذ علیھ أو محل التنفیذ، ویعتبر 

.ھذا الضابط ضابطا حیادیا بما یسمح للمدعى علیھ بأن یضمن تنفیذا عادلا ضده

أما بالنسبة للإجراءات الخاصة بطلب إیداع الصیغة التنفیذیة، وكذا في حالة رفض الطلب و

القاعدة العامة (والضمانات الخاصة بالطعن فیھ، یخص محكمة محل التنفیذ أو موطن المدعى علیھ

.، ویبقى القسم المدني وحده المختص بإصدار الأمر بالتنفیذ)في القواعد المادیة الداخلیة

متى استوفت شروط منح الصیغة ،مع إمكانیة مراجعة ھذا الأمرمسبباالأمردما یكونبعو

بمنحھ یكون واء كان برفض الأمر بالتنفیذ، أوالتنفیذیة ثانیة، والحكم الصادر في ھذه الدعوى س

بالطرق المقررة للقانون الجزائري في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائیةمحلا للطعن 

).ئناف والطعن بالنقضالاست(

II.ضمانات التنفیذ:

ة للتنفیذ في الإقلیم الأصل في التشریع القضائي الجزائري أن جمیع السندات القضائیة قابل

أیام 03جل لتنفیذ تسخیر القوة العمومیة في ألأجل ذلك فقد صخر المشرع لضمان اوالجزائري، 

.من تاریخ إیداع طلب التصخیرة

حبیسة الإقلیم الجزائري والسندات الجزائریة فقط؟ھيه الضمانةھل ھذوالسؤال المطروح

مدني، ترتیب حق انون ق938في نص المادة أن المشرع الجزائري أقرھو،الجوابو

ویرتب بذلك تنفیذ نفس المعاملة للحكم الوطنيالاختصاص بناءا على حكم أجنبي إذا كان واجب ال

الجزائر الآثار التي یرتبھا قانون الدولة التي أصدر نفس الآثار، وفي نفس الوقت لا تقبل في

.قضاؤھا الحكم إذا كان القانون الوطني لا یقرھا

1952و1910مدى تطابق القواعد الموضوعیة لمعاھدتي بروكسل: الفرع الثالث

.للاختصاص المدني للتصادم البحري، مع بعض أحكام المرتبطة

، ظلالھا على معاھدة بروكسل 1910ري لقد أفرزت معاھدتي بروكسل للتصادم البح

، إلا أن ھذه الأحكام التي توصف بالموضوعیة والمادیة ذات المضمون 1952للاختصاص المدني 

الدولي أو العالمي، والموجودة أصلا لتعطي حلا مباشرا تنھي النزاع أو یتفاداه في علاقة خاصة 

.ذات طابع دولي

التي ھي بالأساس وطنیة الأصل، وكذلك فالطبیعة وبالنتیجة فان أحكام الاختصاص المدني 

الأصیلة لقواعد الاختصاص المباشرة والآمرة، یجب أن تتناسب مع باقي الأحكام الدولیة 

الموضوعیة الموحدة في باقي المعاھدات المرتبطة، والأساس في ذلك كلھ ھو التأكید على المنھج 

بلك بین المعاھدات الجواریة، ولھذا فإننا نتعرض إلى الذي یستبعد التنازع بین القوانین الوطنیة فما 

.لمدى تطابق أحكام التصادم الموحد للاختصاص المدني مع باقي المعاھدات الأخر
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، والقانون الوطني1952و1910معاھدتي بروكسل :أولا

، إلا أنھا لم تصدر 1910لقد ضمنت الجزائر أحكام معاھدة التصادم البحري الموحدة لسنة

31/12/1962: المؤرخ في62/157:تشریعي یفید بأنھا قد صادقت علیھا غیر مرسومأي نص

الذي یسمح بالعمل بالقانون التجاري الفرنسي وبالتالي العمل بكافة الحكام المرتبطة بھ ومن ذلك 

.المعاھدات الدولیة، ما لم تتعارض صراحة مع السیادة الوطنیة

للاختصاص 1952دقتھا على معاھدة بروكسل ولكن في مقابل ذلك أعلنت الجزائر مصا

كافة 1910، وقد عالجت معاھدة بروكسل لسنة 1964المدني لمسائل التصادم البحري في سنة 

المسائل المتعلقة بتوحید أحكام المسؤولیة للتصادم البحري، إلا أنھا لم توحد بعض المسائل الأخرى، 

تعویض عن الأضرار الناتجة عن التصادم ومنھا أسباب الوقف أوانقطاع الدعوى الرامیة لل

وكذلك فإن المعاھدة ) 07/3م(البحري، وبالتالي أحالت بشأنھا إلى قانون المحكمة التي تنظر النزاع

تحیل إلى التشریعات الوطنیة بشأن تحدید نطاق وآثار القواعد الاتفاقیة والقانونیة المحددة لمسؤولیة 

یوجدون على ظھر السفینة عند وقوع التصادم وفیما ملاك السفن بشان حقوق الأشخاص الذین

1.ھذین التحفظین فقد بقیت المعاھدة دونما تعدیل

كما أن معاھدة بروكسل للاختصاص المدني لم تقم بالتطرق لھاتین المسالتین وذلك حتى لا 

ید ، وحتى لا تقلل من التناغم الموجود بینھما واكتفت بتوح1910تتبنى ما یتعارض مع معاھدة 

.مسائل الاختصاص المدني، فتركتا المسألة للقوانین الوطني

تقادم الدعوى والانقطاع

تتقادم دعاوى التعویض عن الأضرار بمضي عامین :" بحري جزائري289تنص المادة 

، إلا أن أجل رجوع أحد المدعى علیھم على احد المتضامنین معھ "ابتدءا من تاریخ وقوع الحادث

.سریانھا طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة من یوم الوفاءھي سنة واحدة یبدأ

وقد اعتبرت المحكمة العلیا أن دعوى التعویض من الأضرار الناجمة عن التصادم في 

البحار تتقادم بمضي عامین إبتداءا من تاریخ وقوع الحادث، وأنھ لما كان ثبتا في قضیة الحال أن 

القانون المذكور أعلاه، وطبقوا عن خطأ تقادم الدعوى قضاة الموضوع أغفلوا تكییف المبدأ 

الخاصة بالمسؤولیة العامة لمالكي السفینة التي تبدأ من یوم استحقاق الدین، وھو مبدأ خاص بدعوى 

.الرجوع فإنھم عرضوا قرارھم للنقض

وقد وافق ھذا الحكم الخاص بالمشرع الجزائري ما ذھب إلیھ كل من المشرع الفرنسي 

، إذا فان تقادم دعوى المطالبة بالتعویض الناشئة عن التصادم ھي بمضي سنتین من والمصري

.تاریخ وقوع الحادث، ویسري میعاد دعوى الرجوع بعد انتھاء حق المطالبة بالتعویض وتنفیذه
14الحوادث ص،أحمد حسني. د-1
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وبالتالي فان أحكام التقادم الخاص بالتصادم بین السفن یكون وفق قانون المحكمة التي تنظر 

في 1952وھذا یعزز المبدأ الذي أخذت بھ معاھدة الاختصاص المدني لسنةفي الموضوع، 

بحیث أقرت حق محكمة التي رفعت لھا الدعوى التعویض أن تنظر وفق قانونھا 02/3المادة

.الوطني نظر جمیع الدعاوى الناتجة عن نفس الحادث، ومن ذلك دعوى الرجوع

عوارض تقطع من مواعدھا، وتوقفھا كما أنھ من الممكن أن تتعرض دعوى التعویض إلى 

ولھذا فإن معاھدتي بروكسل لم تتعرضا لھذه المسألة فتركت ذلك للقوانین الوطنیة دون أن یتعارض 

.معھا الأمر، باعتبار أن ذلك مسألة إجرائیة تخضع لقانون المحكمة الناظرة بالدعوى

ل للحجز على السفن وأحكام الحجز لمعاھدة بروكس1910/1952معاھدتي بروكسل: ثانیا

1952.

في مسائل التصادم البحري، فان كل الإجراءات یجب أن تكون بالاتصال مع شركات تأمین 

السفن الخاصة بالسفن المتصادمة، التي یجب أن تكون على علم بالحادث وھذا من منطلق مبدأ 

.الإخطار

علمھ أن السفینة ولذلك فان الحجز على السفن، یبادر بھ مجھز السفینة الذي یصل إلى 

الأخرى ھي المخطئة، وأن یأخذ احتیاطھ بأن یسجل رھنھ قبل باقي الدائنین، مع العلم أن الحجز 

التحفظي ھو إجراء یطول ویكون بالعادة بإذن من رئیس المحكمة، على شكل عریضة طبقا لقانون 

.الإجراءات وذلك من أجل إیقاف سفینة ضمانا لدین البحر

للاختصاص المدني في مسائل 1952ن جاءت معاھدة بروكسل وعلى ھذا الأساس ع

التصادم البحري، بأنھ یجوز للمدعي أن یتبع السفینة الصادمة إلى مكان الحجز لیطالب بالتعویض، 

ما إذا تم الإذن بحجزھا ھناك وفي المقابل فان على مجھز السفینة الصادمة أن یقدم ضمانا لغایة 

.ل مما یفوت علیھ أرباحاتحریك الدعوى لأن ذلك قد یطو

وكما ذكرنا عن مسار الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرار الناتجة عن التصادم 

البحري، فان من أسباب وقف میعاد سقوط دعوى المطالبة بالتعویضات، ھو عدم إمكانیة حجز 

.1الرئیسيمركزه السفینة، في المیاه الإقلیمیة التي یوجد فیھا محل إقامة الطالب أو

ومن ھذا المنطلق فان طالب التعویض یجوز لھ كذلك أن یطالب بالدین الناتج عن حادث 

تصادم ضد سفینة أخرى، ومتى صدر الحكم الذي یأذن بالحجز على السفینة الصادمة أو أي سفینة 

خلى أخرى مملوكة لنفس المجھز أوالمالك، ماعدا في حالة السفینة المؤجرة وھیكلھا فقط، والتي ت

1- Rodiére, D.M.op.cit p378.



على ضوء تنازع الاختصاص القضائي الدوليالموحدةالبحريلتصادماأحكامالفصل الثاني

149

مالكھا عن الإدارة البحریة، فإن المجھز المستأجر ھو من یقدم الضمان على ھذه السفینة، وإلا تم 

.الحجز فقط على ھذه السفینة أو أي سفینة أخرى یملكھا المستأجر

في حالة التصادم البحري، 1952إذا فإن أحكام الاختصاص المدني لمعاھدة بروكسل 

، والتي تسمح بحجز السفینة 1952للحجز التحفظي على السفن جاءت متوافقة مع أحكام بروكسل

.موضوع الدین أو أي سفینة أخرى مملوكة للمدین متى كان ھذا الدین مؤذونا بھ ضمانا لدین بحري

إن ھذا التماثل والتجانس في أحكام المعاھدات مؤتمر بروكسل یزید من أھمیة القواعد 

مصدر من مصادرھا، ولھذا فان الدول المتعاھدة على ھذه الموضوعیة التي تأتي بھا المعاھدات ك

الدول لن تجد أي إشكال متى ضمنت نصوصھا الوطنیة أحكامھا، فیجد المتقاضون أو اللاجئون 

.للتحكیم أنفسھم مرتاحین مادامت الأحكام التي تحكمھم نفسھا

للإنقاذ 1910والالتزام بالإنقاذ لمعاھدة بروكسل) 1910/1952(معاھدتي بروكسل:ثالثا

البحري في حالة التصادم

ومن ھنا أیضا فإننا نحاول بحث مدى الارتباط الذي أحدثتھ أحكام التصادم البحري 

وبالخصوص مع باقي المعاھدات التي تتصل بسبب حوادث التصادم البحري، وھذا كلھ لبیان 

.المسار الواحد للقواعد الموضوعیة

، والتي جاءت في نفس السنة مع معاھدة 1952تعتبر معاھدة بروكسل للإنقاذ لسنة 

، المعاھدة التي تنظر الحكام الموحد الخاصة 1952بروكسل للاختصاص المدني للتصادم البحري 

بإنقاذ الأرواح والسفن والضائع عند حدوث إحدى الحوادث البحریة، واعتبرت ھذه المعاھدة فكرت 

.مسألة واحدةالتوحید بین كل من الإنقاذ والمساعدة واعتبرتھما

یعتبر إسعاف بحري كل نجدة للسفن البحریة الموجودة :" ولقد اعتبر المشرع الجزائري أنھ

ویلتزم كل ربان سفینة أن ..." في حالة خطر أو للأموال الموجود على متنھا وكذلك الخدمات التي

.یقم ید المساعدة لكل شخص موجود في البحر ویوشك على الھلاك

وم الخاص بالإنقاذ والمساعد ھو المفھوم الموحد دون إحداث أي تفرقة ویعتبر ھذا المفھ

بینھما، وھذا تماشیا مع اتفاقیة المساعد والإنقاذ الدولیة التي لم تفرق بین المساعدة والإنقاذ 

تطبق الأحكام الآتیة على المساعدة وإنقاذ السفن البحریة التي تكون :" منھا01واعتبرت في المادة

بدون تمییز بین ھذین النوعین من الخدمات ... خطر وعلى الأشیاء الموجودة على ظھرھافي حالة ال

."وبقطع النظر عن المیاه التي حصلت فیھا

الالتزام بالإنقاذ في حالة التصادم

یتعین :" الانقاذ في حالة التصادم بقولھا284لقد فرض المشرع الجزائري في نص المادة 

دمة، أن یبادر بعد وقوع التصادم إلى تقدیم المساعدة للسفینة على ربان كل من السفن المصط
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الأخرى ولطاقمھا وللمسافرین بمقدار ما یستطیع القیام بھذه العملیة من دون خطر جدي یقع لسفینتھ 

."ولطاقمھا والمسافرین علیھا

ویلاحظ أن الالتزام بالإنقاذ التزام عام یشمل لسفینة والبضائع والأشخاص من بحارة 

ركاب، والواقع أن الالتزام بین ربابنة السفن المتصادمة أمر یملیھ واقع الظروف التي یوجدون و

1.فیھا إذ ھم أقرب وأقدر على تقدیر الموقف الذي ینشا عقب التصادم

ھـو التزام خاص، إذ قد فرضت ھذه 1910أما الالتزام بالإنـقاذ في معاھدة بروكسل للإنقاذ 

یجب على ربان كل سفینة بقدر :" منھا انھ11ص فقط إذ نصت في المادةالأخیرة بمساعدة الأشخا

أن یقدم مساعدتھ لكل شخص یوجد بالبحر ...ما یكون ذلك في استطاعتھ بدون أن یعرض سفینتھ 

تحت خطر الھلاك حتى ولو كان من الأعداء ومالك السفینة غیر مسؤول بسبب مخالفة أحكام النص 

".السابق

فرق في الالتزام بین المعاھدتین، فإن أساس آثار خدمة المساعدة والإنقاذ أما وقد عرفنا ال

ھو على من تستحق المكافأة؟

فبالنسبة لمعاھدة بروكسل للتصادم البحري لا تنظم ھذه لمسألة، وكان تعرضھا للالتزام 

إنسانیة بالإنقاذ ھو من أجل الحفاظ على المبدأ العرفي، الذي مؤداه تقدیم المساعدة وھو مسألة 

بالأساس، أما بالنسبة لمعاھدة الإنقاذ فھي كذلك إلا أن ھذه الأخیرة جاءت لتحافظ على ھذا المبدأ 

.بأن نظمت شروط استحقاق المكافأة من المساعدة والإنقاذ في حالة طلبھا من السفینة المنقذة

التالي فانھ عقد ومن ھنا فان التزام الإنقاذ ینتج حقوقا للسفینة التي عملت على الإنقاذ وب

للمساعد البحریة، والالتزام یتضمن مبدأ ھام متعارف علیھ أنھ مالم تؤدي المساعدة إلى نتیجة لا 

، واتفاق المساعدة المعروف دولیا ھو اتفاق اللویدز الذي یستفید no cure no payتستحق المكافأة 

د طلب المساعدة، كان لھا أن تطالب وبالتالي متى أنجزت السفینة المنقذة نتیجة بع2.منھ كلا الطرفین

. بمبلغ المكافأة مالم یتفق علیھ طبقا للعلاقة العقدیة

إذا بالنتیجة فإن معاھدة بروكسل أحلت نفسھا من اختصاص نظر ھذا العقد ولو كان ناتجا 

ما كان إلا حفاظا 1910عن تصادم بحري وما الإشارة إلیھ في معاھدة بروكسل للتصادم البحري 

لمبدأ الإنساني، وتركت مسألة المسؤولیة الجزائیة عن مخالفة ھذا الالتزام إلى تشریعات على ا

.الدول المتعاقدة بأن تضمن نصوص قانونیة عقابیة لأجل ذلك

.106حسني، الحوادث المرجع السابق صأحمد . د-1
.220، المرجع السابق ص1999الشنھاني طبعة ،، السفینة والقانون البحريمدحت عباس خلوصي. د-2
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وقواعد المنع للمصادمات البحریة) 1952و1910(معاھدة بروكسل: رابعا

1972لسنة 

ي وصلت إلیھ تناغم وتطابق الأحكام إن محاولتنا في ھذه الدراسة حول بحث المدى الذ

، ھو فقط عرض حول مدى قدرة 1952و1910الموحدة للتصادم البحري بین معاھدتي بروكسل

القواعد الموضوعیة والمادیة من فض النزاعات البحریة الناتجة عن التصادم البحري، وإنما التأكید 

نیة وجعلھا ترتكز كمصادر أساسیة على قدرة ھذا النوع من القواعد للتقریب بین التشریعات الوط

.لحل مشاكلھا ومنازعاتھا الداخلیة بمعاییر دولیة موحدة

إلا أننا لا یمكننا تجاھل المعاھدات الدولیة الأخرى مادام فقھ القواعد الموضوعیة یحاول 

التأكید على ھذا المنھج وجعلھ المنھج الأقل حدة وتشدد في فض المنازعات الدولیة ذات العنصر 

.لأجنبيا

وكذا فإننا نحاول دراسة باقي المعاھدات الدولیة ذات الارتباط القریب من الموضوع، حتى 

نؤكد كذلك ما وصل إلیھ التشریع الدولي والذي یمثلھ في الغالب الدول المتقدمة التي تحاول التسویق 

.لمشاریع قوانین ذات البعد الدولي سواء تشریعیا أو تنفیذیا

، 1952و1910ت ذات البعد الأقرب لمعاھدتي بروكسل للتصادم البحري ومن بین المعاھدا

.1972المعاھدة الدولیة الخاصة بقواعد منع المصادمات في البحر لسنة

لقواعد منع 1972إلا أنھ ما یمكن القول عن ھذه القواعد التي جاءت بھا معاھدة 

ل وجوب الرجوع إلیھا كمعیار المصادمات، ھي قواعد استقر العمل بھا على نحو لا یثیر شك حو

ومدى إتباعھا المناورة الصحیحة، ومدى التزامھا بقواعد الإنارة المتبعة في 1لقیاس خطأ السفینة،

.الخ.... البحار

أنھ ولو مع وجود ھذه القواعد الخاصة بالملاحة البحریة، والتي یمكن اعتبارھا فوعلى ھذا 

كشف عن خطأ أدى إلى تصادم بحري فھي لیست كافیة أحیانا قواعد تقنیة، باعتبارھا تسھم في ال

لحكم المسؤولیة المترتبة عن ھذا التصادم، فھي لا شأن لھا ببیان قواعد تقدیر التعویض، ومدى حق 

مشتبھ حالة وقوع التصادم بخطأ مشترك أومالك السفینة في تحدید مسؤولیتھ ولا تقدم لنا أي حل في 

.فیھ

في حكمھا أن التصادم الناتج عن خطأ إحدى السفن، وكان ومثال ذلك أن تستند المحكمة

نتیجة مخالفة أحكام القواعد العرفیة البحریة وقواعد منع المصادمات، ومن ذلك فقد قررت محكمة 

التابعة لشركة الملاحة كاترینا بسفینة wadaiاستئناف باریس في قضیة اصطدام السفینة التجاریة 

، وقد قررت لجنة تقنیة قامت بالتحقیق doualaالصدام في قناة میناء جرافة، وأثناء المناورات وقع
.70ارجع إلى نطاق تطبیق قواعد المنع وصور الخطأ فیھا ص -1
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،وھو 1مسؤول عن التصادم لمخالفتھ لقواعد منع المصادمات في البحارwadaiبأن ربان سفینة 

، في 13صورة التصادم للخطأ حیث أن السفینة الصادمة خالفت قاعد من قواعد المنع وھي القاعدة 

على مستوى الموانئ فعلى السفینة الأولى أن تخلي الطریق للسفینة حالة تلاحق السفن وھنا 

.                                        الأخرى

ضمنت أمورا فنیة لا یلم بھا رجال القانون عادة، وكما سبق فإن قواعد المنع في البحر قد

خطاء التي وھو ما یدعو القضاة إلى الاستعانة بأھل الخبرة، لتحدید أسباب وقوع التصادم والأ

وقعت من طاقم السفن، وھم یستعینون في إعداد تقاریرھم بما یحصلون علیھ من معلومات عن 

تصادم فضلا عن إلمامھم بالنواحي الفنیة الخاصة السفن المتصادمة، وعن الأحوال الجویة وقت ال

بالملاحة البحریة، مما یمكنھم من بحث كافة الظروف التي وقع فیھا التصادم سواء من حیث 

الطریق الذي كانت تسلكھ كل سفینة، وسرعتھا قبل الحادث ومدى التزامھا بقواعد السیر، والإنارة 

.وكافة القواعد بصفة عامة

، لا ترقى إلى 1972اعتبار القواعد الخاصة بمنع المصادمات لبحریة لسنة ولھذا فانھ یمكن

درجة قواعد قانونیة بالمعنى التام، مادام أنھا لا توقع المسؤولیة ولا تحدد التعویض ولا تقدره، 

ولھذا یمكن القول بأنھا قواعد تقنیة لا تحدث أي تفسیر في أحكام التصادم البحري الموحد، ولكنھا 

ور الخطأ كما تساعد القضاء على فھم الملاحة البحریة، وتسھم في بیان مكان وقوع الخطأ تبین ص

سواء في القنوات أو الموانئ، وتحدد السفینة التي أخطأت مما تعطي للمدعي الوطني في رفع 

.دعوى التعویض ضد سفینة أجنبیة تابعة لدولة متعاھدة أمام محكمة مكان وقوع التصادم

أغلب أخطاء حوادث المصادمات الحریة، ھي أخطاء طاقم السفینة، ومع العلم أن 

وبالأساس أخطاء الربان باعتباره من یرأسھم ویوجھ لھم الأوامر، أو أخطاء المجھز متى ثبت أنھ 

:خطأ التجھیز مما یحرمھ من حقھ في تحدید المسؤولیة ومن بین تلك القواعد

:قواعد السرعة-

1- OLIVIER Cachard. Jurisprudence française .NTG. D.M.F. juillet /aout 2006.573.cour d’appel de paris
(5eme cha) 27 octobre 2005 navire wadai n°03/04513.
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صور الخطأ، ولكن دائما بارتباطھا مع عوامل أخرى، السرعة المفرطة تعتبر صور من

حیث أن السفن لھا مطلق الحریة فاستخدام السرعة القصوى لمحركاتھا، وتلك السرعة المفرطة 

التي تضمن مقدمة 06من ذلك القاعدة الـ1تصبح خطأ في الضباب، أو عند الاقتراب من الموانئ،

سرعة آمنة في جمیع الأوقات، بحیث یمكنھا اتخاذ تقول فیھا، أنھ یجب على كل سفینة السیر ب

الإجراء المناسب والفعال لتفادي التصادم وحتى یمكن إیقافھا خلال مسافة تتلاءم مع الظروف 

.والأحوال السائدة، بحیث على السفن مراعاة حالة الرؤیة كثافة الحركة، القدرة على المناورة

قواعد السیر في قنال بحري-

من قواعد 14اعد قواعد السیر على الطریق في المبدأ، من ذلك نص المادة وتشبھ ھذه القو

عندما تتقابل سفینتان مسیرتان آلیا على خطوط سیر عكسیة أو عكسیة تقریبا :" المنع التي تنص

بحیث ینجم عن ذلك خطر التصادم، یجب على كل منھما أن تغیر خط سیرھا إلى الیمین بحیث تمر 

."الأیسر للسفینة الأخرىكل منھا على الجانب 

التي توجب على كل سفینة تسیر في قناة أو ممر ضیق أن تسیر كل منھا 09والقاعدة 

ھي قاعدة سیر السفن في خطوط متقابلة بالقرب من الحد الخارجي للقناة مما یجعل الممر آمنا، و

2.متوازیة

1- R.Rodiere, la faut dans l’abordage maritime, doctrine, D.M. 1979 p17.
.63الحوادث، المرجع السابق ص-2
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إذا كما سبق القول فھذه عینة من قواعد المنع بحیث یتبن فعلا أنھا قواعد لا تحكم المسؤولیة 

التي واعد قانونیة تقنیة فقط تساعد بالمقابل على تطبیق قواعد القانونیةوآثارھا، مما یجعلھا فقط ق

.یأخذ بھا القاضي الناظر في الدعوى عند تخلف العلم المشترك

المنازعة البحریة الخاصة بالتصادمبالتحكیم: المطلب الثالث

عن حقیقة وجود تحكیم أجل التعریفبغض النظر عن ما یمكن أن یفسره البعض منو

حري منفصل عن التحكیم التجاري الدولي، ھو وجود تحكیم دولي في المسائل البحریة وخاصة ب

التقنیة منھا التي تخرج عن نطاق التجارة الدولیة إلى ما یؤكده في الغالب أنصار القانون البحري 

كیم واستقلالیتھ أن لھذا القانون ذاتیة خاصة، فھي في نظرنا تمتد إلى المنازعات الخاصة بالتح

.والتي تستوجب ضرورة تحدیده

اتفاقیة التحكیمضرورة تحدید : فرع الأول

التحكیماتفاق : أولا

I.تعریفھ

على طرح النزاع أمام )إذا كان النزاع قد قام بالفعل(ھو اتفاق أطراف العقد أو النزاع

ویتنازلوا عن حقھم ھیئة التحكیم بدلا من طرحھ أمام المحاكم، وغالبا ما یلجا الأطراف إلى التحكیم 

عرض النزاع بین أید أشخاص لتوفیر الوقت والمصاریف بالإضافة إلى ،في التقاضي أمام القضاء

على التحكیم في المسائل ذات طبیعة كم المنازعات المعروضة إن 1.متخصصین في النقل البحري

ذات طبیعة من المنازعات المعروضة في لندن%90ومن الحقائق المؤكدة أن أكثر من" بحریة

من المنازعات الخاضعة للتحكیم تتعلق بمشارطات الإیجار أو سندات الشحن %80بحریة، وأن 

الصادرة تنفیذا لھذه المشارطات، أما بالنسبة للتحكیم الذي یتم في انجلترا فقد ثبت أن نسبة التحكیم 

2.من الرقم العالمي لمجموع طلبات التحكیم%85یعادلفي المسائل البحریة

إلا أن الواقع العملي تحكیما بحریا،بغض النظر عن كون التحكیم تجاري بالأصل أوو

وخاصة بالمنازعات التي لیس لھا علاقة بعقود النقل أو مشارطات الإیجار، فإن التحكیم الذي ینظر 

وإن كان لیس ھناك تنظیم خاص بھذه ) محكم تقني بحري(في حلھا یجب أن یكون بحریا

.المنازعات

.235ص 2004ط - دار الجامعة الجدیدة-عقد نقل البضائع بالحاویات.سوزان علي حسن.د-1
.14حكیم البحري، المرجع السابق ص عبد الفتاح ترك، الت.د-2
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یسمى في ھذه الحالة بشرط التحكیم منصوص علیھ في العقد، ما یكون الاتفاق على عندو

یكون دائما ة التحكیم، ورطیسمى بمشافھو ،ام النزاعیقبعد التحكیم أما إذا تم الاتفاق على ،التحكیم

.أو أي عقد آخرفي صورة اتفاق مستقل عن عقد النقل

الجدید على، أن اتفاقیة التحكیم تسري على وقد نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.1040المنازعات القائمة والمستقبلیة في نص المادة

جوازیة اللجوء للتحكیم.1

وتلغیھا المادة م.إ.من ق442والتي تلغي المادة 091- 93نصت المادة الأولى من المرسوم 

خص أن یطلب التحكیم في یجوز لكل ش:" حكام التالیة، وتستبدل بالأ08/09وإ رقم .م.إ.من ق1006

ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو …التصرف فیھا ولا یجوز التحكیم فيحقوق لھ مطلق 

."یتھمحالة الأشخاص و أھل

ماعدا في ،التحكیملتابعین للقانون العام أن یطلبلا یجوز لأشخاص المعنویین ا":2الفقرةو

أوفي إطار الصفقات " وإ الجدید .م.إ.من ق1006ادة وأضافت الم".علاقاتھم التجاریة الدولیة

".العمومیة

مدى خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للتحكیم ولقد أثارت ھذه الفقرة إشكالیة حول

تعد :" والتي تنص20، والذي عدل المادة 082- 94الدولي لكن بعد صدور المرسوم التشریعي 

قابلة للبیع والتحویل والحجز ،مؤسسات العمومیة الاقتصادیةملاك التابعة للممتلكات الخاصة بالالأ

وأجزاء من الأملاك ،باستثناء أملاك التخصیص،حب القواعد المعمول بھا في میدان التجاري

."العمومة التي تستغل عن طریق الانتفاع

دولیة التحكیم.2

93/09ریعيالتشالمرسومو66/154م الملغى.إ.قالمشرع الجزائري من خلال لقد تبنى 

مكرر من ھذا 458خلال المادةالاقتصادي والقانوني في تحدید دولیة التحكیم من : معیارینالب

من 1039الأخیر، إلا أنھ عدل عن المعیار القانوني وأبقى على المعیار الاقتصادي من خلال المادة 

ولیا، بمفھوم ھذا یعد تحكیما د:" بنصھا08/09:والإداریة الجدید رقمقانون الإجراءات المدنیة

".ح الاقتصادیة لدولتین على الأقلبالمصالتحكیم الذي یخص النزاعات التي تتعلقالقانون ال

.م.إ .المتضمن ق154-66یعدل ویتمم الأمر 1993ابریل 25المؤرخ 09-93المرسم التشریعي -1
1994المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1994مایو 26المؤرخ 08-94مرسوم تشریعي رقم -2
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II.تنظیم التحكیم

ذا الشروط الشكلیة كولدولي یرتكز على إرادة الأطراف،یتضح أن تنظیم التحكیم ا*

:یليوالموضوعیة ما

الشروط الشكلیة)1

طلان، أن تبرم اتفاقیة التحكیم بالكتابة، أو بأي وسیلة یجب من حیث الشكل وتحت طائلة الب

، وكذلك 1/2مكرر458والإداریة، أما المادة. م.إ.ق1040/2أخرى تجیز الإثبات بالكتابة، المادة

معاھدة نیویورك، وضحتا الوسائل التي تجوز الإثبات بھا عدى الاتفاق المكتوب، ھي الرسائل 

.والبرقیات المتبادلة

ضوعیةالشروط المو)2

انون الذي اتفق القیكون اتفاق التحكیم صحیحا إذا استجاب للشروط التي وضعھا إما،و

القانون الذي ینظم موضوع النزاع ولاسیما القانون المطبق على العقد الأساسيعلیھ الأطراف، أو

لحل وھو مجال یعھد فیھ للمحكم بصورة واسعة،العھدة للمحكم باختیار القانون المناسب للنزاعأو

.النزاع بما یراه مناسبا

:شرط المعاملة بالمثل

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن 1051ینص المشرع الجزائري في نص المادةو

أحكام التحكیم الدولي متى اثبت المتمسك بھا وكانت غیر مخالفة للنظام العام الدولي، تعتبر كذلك 

أحكام التحكیم الخاصة بمحكمة التحكیم التي یكون مقرھا قابلة للتنفیذ بنفس الشروط التي تقرھا 

.325المدنیة القدیم الملغى في نص المادةالإجراءاتخارج التراب الجزائري ھذا عكس قانون 

أمر معروف في بعض ،وتعلیق المشرع منح الأمر بالتنفیذ على شرط المعاملة بالمثل

فانھ إذا كان قانون الدولة الأجنبیة التي صدر عنھا وعلى ذلك1.القوانین الأجنبیة كالقانون الألماني

الحكم المراد تنفیذه، ینظر إلى الأحكام الجزائریة بوصفھا دلیلا بسیطا قابلا لإثبات العكس، ویلزم 

بذلك المحكوم لھ بأن یرفع دعوى جدیدة للمطالبة بحقھ الصادر بصدده الحكم، فإن القاضي 

.جنبي نفس المعاملةالجزائري علیھ أن یعامل الحكم الأ

إلا ، 1952ة بروكسللم تغفلھ معاھدالبحري دث التصادمبالنسبة لھا الشرط في حواوأما 

باعتبار أنھ یجوز شأن غیر المتعاقدین على المعاھدة،أنھا ربطت دائما ھذا الشرط بالنسبة لذوي ال

.191، ص2حفیظة السید حداد، الموجز ج.د-1
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كن لطالب تنفیذ حكم التحكیم ، وبالتالي یملھم الاتفاق على تعلیق تطبیق أحكام المعاھدة بھذا الشرط

، مع أخذ الاعتبار طبیعة من منطلق ھذا المبدأأن یرفع طلبا جدیدا حتى ینظر فیھ قاضي التنفیذ 

1.الخاص بكل دولة سواء نظام المراقبة أو نظام المراجعةالنظام

ضرورة العھدة بالمنازعة حولالأول:قبل تعیین المحكمینح أمرین مھمینیوضتیجب و

ثر السلبي لھذا الاتفاق وھو عدم الأحول : الثانيفق بشأنھا على التحكیم إلى محكمة التحكیم والمت

.اختصاص المحاكم الوطنیة بالمنازعات المتفق بشأنھا على التحكیم

ضرورة العھدة بالمنازعة إلى محكمة التحكیم : ثانیا

من الاتفاق المبرم ،لتحكیمتھ بالفصل في المنازعة المتفق بشأنھا على اـستمد المحكم ولایا

یرتبھ ھذا ماو.بینھمبین الأطراف على اختیار التحكیم كوسیلة للفصل في المنازعات الناشئة 

محددة من رى التحكیم یھدف إلى إخراج طائفةبالأح، أوالاتفاق من أثار نسبیة فھذا الاتفاق

طراف والعھدة لقاضي الطبیعي للأالدولة بوصفھ امن ولایة قضاء،المنازعات الناشئة بین الأفراد

المتعلقة بأھلیة الأشخاص المسائلوكذلكوھي مسائل النظام العام،2.بھا إلى المحكم للفصل فیھا

.وحالتھم

أعلاه، لا تمس حق 290أن أحكام المادة":بحري جزائريانونق291المادةتنصو

م الجھة القضائیة اأم،في البحاربسبب التصادم السفن ،مر في رفع الدعوىالأطراف المعنیین بالأ

یظھر من ذلك *."التي سبق لھم اختیارھا باتفاق مشترك فیما بینھم أو في عرضھا على التحكیم

الأشخاص أو الموضوع : نطاق اختصاص محكمة التحكیم من حیث

مبدأ مھم ھو نسبیة أثار اتفاق التحكیم، بحیث لا یعد بوصفھ مجرد :الأشخاص من حیث 

، وبھذا 3طراف محددة، إلى عدم ترتیب أثاره بالنسبة للأشخاص التي قامت بالتوقیع علیھعقد بین أ

في حالة اللجوء إلى القضاء ،یمكن للأطراف أن تتنازع عن الضمانات التي یمكن أن تتمتع بھا

، كاللجوء إلى القضاء الوطني لإصدار بالفصل في المنازعة المعھودة إلى التحكیمالمختص أصلا

.بتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي على المدعى علیھالأمر

: من حیث الموضوع

یمكن أن یفصل إلا وبالتالي فان المحكم لاساسا على إرادة الأطراف واتفاقھمفالتحكیم یقوم أ

ن یفصل المحكم في موضوع المنازعة، وعلى أن یتفق الأطراف ، كأفیما اتفق علیھ الأطراف

.لفرع الثاني من تنفیذ الحكم الأجنبيانظر ا-1
134ص 2001دار الفكر الجامعیة ط . حفیظة السید حداد، الاتجاھات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم . د-2

. 135المرجع السابق ص -حفیظة السید.د- 3
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رغم اتفاقھم على اختصاص 1في الإجراءات الوقتیة والتحفظیة،العھدة إلى قضاء الدول بالفصل

.المحكم بالفصل في موضوع المنازعة

من 1041و1040المادة نص علیھ المشرع الجزائري في:تعیین المحكمین*

، وكذا 08/09یتضح من خلال قراءة قانون الإجراءات القدیم الملغى والجدید، الإداریةو.م.إ.ق

المعدل لأحكام التحكیم في القانون القدیم، أنھ یمكن تعین المحكمین 93/09المرسوم التشریعي

:بثلاثة طرق

Øتثیر صعوبة، بحیث یتفق الأطراف بعھدة لة لاتعین المحكم مباشرة وھي مسأ

.النزاع إلى محكم أو محكمین

Ø،ویؤدي ھذا اللجوء إلى تدخل ھیئة تحكیم تعین المحكم باللجوء إلى نظام تحكیمي

طرق تعین المحكمین المحددة في ن أجل تعیین المحكمین، وبذلك تكون دائمة م

النظام التحكیمي مقبولة من طرف الأطراف، ما یلاحظ أن الجزائر لجأت في 

2.أغلب الأحیان إلى نظام تحكیم الغرفة التجاریة الدولیة

Øالاستبدالضاء في حالة العجز عن تعینھ، والعزل أوالقبالرجوع إلىتعین المحكم.

حالة تحدید الجھة القضائیة في اتفاق التحكیم

كان التحكیم إذارئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا التحكیم،رفع الأمر إلى

كان التحكیم یجري في الخارج، رئیس محكمة الجزائر العاصمة إذارفعھ إلىأویجري بالجزائر

.يواختار الأطراف تطبیق قواعد قانون الإجراءات الجزائر

الاتفاقص إلى محكمة مكان إبرام العقد أویؤول الاختصا: حالة عدم تحدید الجھة القضائیةو

.الإداریة الجدیدجراءات المدنیة ومن قانون الإ1042نصت على ذلك المادة 

مبدأ عدم اختصاص المحاكم الوطنیة بالمنازعات المتفق بشأنھا على التحكیم:  ثالثا

تفاق التحكیم صورة نازعات المتفق بشأنھا على التحكیم سواء اتخذ ایعد ھذا المبدأ بنظر الم

لدولیة امبدأ كرستھ المعاھدات والنزاع ، اتفق علیھا بعد نشأتتحكیمللمشارطة شرط تحكیم أو

.المتصلة بالتحكیم، وأیضا التشریعات الوطنیة المعنیة بھذا الموضوع

-.حراسة حطام سفینة المحطمة بسبب التصادموھي تنظم وقتا حالة مستعجلة إلى أن یصدر فیھا حكم نھائي مثل : الإجراءات الوقتیة- 1
.الحجز التحفظي السفینة الصادمة أو التأمین البحري* مثل-وھي التي تتخذ لحمایة أموال لصون حقوق: الإجراءات التحفظیة

41علیوش قربوع، المرجع السابق ص.د-2



على ضوء تنازع الاختصاص القضائي الدوليالموحدةالبحريلتصادماأحكامالفصل الثاني

159

ة في الماد1958ة نیویورك الموقعة عام معاھدكفقد كرست المعاھدات الدولیة ھذا المبدأ،

تقوم أیة دولة متعاقدة یرفع إلیھا نزاع بشأن قضیة، أبرم الأطراف بخصوصھا اتفاقیة :" صتن2/3

تإذا لاحظیم،بناء على طلب أحد الأطراف إلاحسب مفھوم ھذه المادة بإحالة الأطراف على التحك

".یر قابلة للتطبیقغأن الاتفاقیة المذكورة باطلة أولا أثر لھا، أو

إذ تنص ، شكل غیر مباشر مبدأ عدم الاختصاصتبنت ب1961عامـلجنیف ةمعاھدوكـذلك

شروع في اتخاذ قضاء وطني، والحالة عدم الالتجاء السابق إلى أيفي:"6/3المعاھدة في المادة 

لمنازعة المنصبة ن المحاكم القضائیة في الدول المتعاقدة، والتي عھد إلیھا باإجراءات التحكیم فإ

أن توقف الفصل في وبین ذات الأطراف،على ذات الموضوع المعروض على قضاء التحكیم

،"ة، وذلك حتى یتم صدور حكم التحكیمالموضوع الخاضع لاختصاص المحكم إلا لأسباب خطیر

1.وقد جاء ھذا النص الأخیر من أجل تحاشي المنافسة بین اختصاص الجھات الوطنیة والمحكم

عترف للتشریعات الحدیثة المعنیة بتنظیم اتفاق التحكم بمبدأ عدم اختصاص القضاء التابع للدول تو

.بنظر المنازعة محل التحكیم

فصل محكمة التحكیم في الاختصاص ـت:"09-93من الأمر7مكرر458وتنـص المادة

.تصاص قبل أي دفاع یتعلق بالموضوعویجب إثارة الدفع بعدم الاخ،الخاص بھا

إذا كان الدفع بعدم الاختصاص حكیم في اختصاصھا بقرار أولي إلاصل محكمة التتفو

الأستاذ ویعرض2.ختصاصختصاص الاباالفقھاء ھذا المبدأیسميو".مرتبطا بموضوع النزاع

یةلمعاھدة نیویورك التي صادق علیھا رئیس الجمھور2/3التعـارض بیـن المادة قربوع كمال

عندما یرفع أحد الأطراف إجراء في تكون دعوى التحكیم معلقة:"تنصالتي 8/مكرر458والمادة

في حالة غیاب مثل ھذا التعیین یكون القاضي غیر المختص للفصل في ،تأسیس محكمة التحكیم

."وع متى كانت دعوى التحكیم معلقةالموض

حصل سبق في لقة أوأنھ متى حصل أن كانت دعوى التحكیم معیستنتج من ھذه المادة،و

مؤسسة عمومیة اقتصادیة جزائریة، وسارعت ل نزاع بین شركة أجنبیة ووحصمثل .الإدعاء

المؤسسة الجزائریة إلى رفع دعوى أمام المحاكم الجزائریة، فیمكن للشركة الأجنبیة أن تدفع بالمادة 

3.من الدستور الجزائري123لاتفاقیة نیویورك والمادة 2/3

174ص.المرجع السابق .حفیظة السید حداد- 1
أن عدم اختصاص المحاكم الجزائریة ھو تنازل وضمان ممنوح : كما یقول الأستاذ.43سابق ص علیوش قربوع، المرجع ال- 2

ھو اعتراف ضمني للدولة المضیفة بعدم الاختصاص، عدم الحیاد ونقص في استقلالیة المحاكم الخاصة بھا، رغم ھذا فإن الدول .للأجنبي
24ص . العربیة تفتحت للتحكیم الدولي

المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط :" 1989من دستور 123المادة . 47ص .لسابقالمرجع ا-علیوش -3
."على القانونالمنصوص علیھا في الدستور وتسمو
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البحري منھ سواء التجاري أوائري في التحكیم الدوليمشرع الجزعلى اتجاه الھذادلیو

ومبدأ عدم اختصاص المحاكم الوطنیة فیما بمبدأ استقلالیة التحكیمإلى قبول التحكیم، والاعتبار

المدنیة ومالم یخالف ذلك كلھ .إ.متى كان ذلك وفق المعاھدات الدولیة وق،یخص اتفاق التحكیم

.ازع في الاختصاصالدستور، وھذا كلھ استبعادا للتن

على استبعاد منھج التنازعقدرت المحكم: الثانيالفرع

ھة القضائیة التي تفصل بینھم، فانھ ـراف من حریة في اختیار الجـبغض النظر عن ما للأط

التي تسعى إلى استخدام ھذه ما یفئ أن یوضع النزاع بین أیدي المحكم، أو الھیأة التنظیمیة للتحكیم 

، وسنستبین خصوصا لتفادي أي تنازعما یراه مناسبا في غیر ما اتفق علیھ الأطرافالحریة لتقدیر 

:ذلك أكثر فیما یلي

على الموضوعالقانون الواجب التطبیقمن خلال : أولا

القانون الواجب التطبیق، وفقا لمبدأ قانون الجزائري حریة الأطراف في اختیاراليرسی

،الإداریة الجدیدو.م.إ.ق1050المطابقة للمادة14مكررا458ولقد أخذت المادة1.سلطان الإرادة

یفصل في ":الجدید الفرنسي التي تنص علىم.إ.ق496من القانون السوري والمادة 187/1بالمادة 

النزاع وفقا لقواعد التي اختارھا الأطراف، ففي غیاب ذلك الاختیار وفقا لقواعد القانون التي تعتبر 

".صالخصوفي ھذا ملائمة 

حریة تحدید القانون لأطراف:"لنظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة التي تنص13/3والمادة

.الواجب التطبیق على المحكم تطبیقھ على موضوع النزاع

ھا المحكم م یحدده الأطراف طبق المحكم القانون الذي تحدده قاعدة التنازع التي یرالإذا

العقد عي المحكم في كل الأحوال أحكامایر:"5الفقرةوقد جاءت في."ملائمة في ھذا الخصوص

."والعادات التجاریة

،بھذا یكون المشرع الجزائري قد ذھب لأبعد ما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي والسویسريو

لم ینقل القید الخاص بالمشرع السویسري، الذي ینص أنھ عند عدم أنھ :"في السلطة المخولة للمحكم

تكون لھا بل الأطراف فالمحكم یفصل في النزاع، وفق قواعد القانون التياختیار القانون من ق

بعین الاعتبار النص الفرنسي المحتشم الذي یطلب أن یأخذ المحكمبم یأخذلو.علاقة وثیقة بالنزاع

.قانون مدني الجزائري18المادة - 1
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التي تنص على أن یراعي المحكم في 5المذكورة أعلاه فقرة13م یأخذ بالمادة أعراف التجارة، ول

1".العادات التجاریةم العقد وأحكاكل الأحوال 

التصادم البحري، یتم دائما ةمسائلى إحالة النزاع إلى التحكیم في المعروف أن الاتفاق علو

بعد وقوع التصادم البحري، یمكن أن یلجأ إلیھ المحكم أو أن یراعیھ في حالة عدم تحدید أي قانون، 

قانون وطني، لأي قد تحرر من الإسناد لن الجزائريیكون القانو: بھذا وحسب الأستاذ علیوش 

كون بذلك قد اندمج في التوجیھ یوبالتالي یحرر المحكم من الخضوع لمنھج التنازع القوانین، و

اف والمحكم ورفع كل لبس عن تطبیق طربإعطائھ الدور الأول لإرادة الأ،الحالي للتحكیم الدولي

.أعراف التجارة

الذي انتھجھ المشرع السویسريالأنسبلى أن الحلإ:یرىE.Gaillardالأستاذنألاإ

طبقا لقواعد القانون (القوانینالذي یقرر اتفاق التحكیم بإعمالھ لقواعد تنازع والمشرع الجزائري، 

على ھذا یطبق و.أي القواعد التي یراھا ملائمة2.أو بتطبیق القواعد المادیة)الذي اختاره الأطراف

.والأعراف الملائمة من دون أن یمر بأي نظام وطني تنازعينونم مباشرة قواعد القاالمحك

التحكیمیةلقانون الواجب التطبیق على الإجراءاتامن خلال : اثانی

الخاصة بتوحید قواعد الاختصاص المدني، فیمكن القول 1952بالنسبة لمعاھدة بروكسل 

ادة ـونص الم02لى فقرة الأوأعطت لمبدأ الإرادة نصیبا مھما یظھر في نص المادةةإن المعاھد

محكمة محل في رفعھ أمام ـددت ھذه الأخیرة الاختصاص للمدعيفي المادة الأولى حیث حفالثانیة، 

.محكمة المكان الذي تم فیھ الحجز على السفینة أو أمام مكان التصادمإقامة المدعى علیھ، أو

لا یجوز " :لمعاھدة أنھلبیان أن المدعي یجب أن یباشر اختیاره مرة واحدة تضیف او

رفعھا أمام محكمة أخرى على نفس المدعي علیھ دعوى ، التيللمدعي أن یتنازل عن دعواه السابقة

، وأما دعوى المدعي علیھ ضد المدعي الناشئة عن نفس التصادم "جدیدة مستندة إلى نفس الوقائع

.3/1المادة قا لأحكامبنظر الدعوى الأصلیة وفالبحري یجوز رفعھا أمام المحكمة المختصة 

ي أدت إلى تحقق تعاون والت،بخصوص معاھدة بروكسل بشأن الاختصاص المدنيأما و

یبرز الأثر المباشر للقواعد الموضوعیة للمعاھدات .تحققھ القواعد العامةلمكبیرقضائي دولي 

لقضاء على وكما تسعى إلى احكامھ،ى توحید القانون البحري من خلال أالدولیة التي تسعى إل

55علیوش قربوع كمال، المرجع السابق ص -د- 1
.102ق ص المرجع الساب،حفیظة السید حداد.د- 2
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تسعى إلى إتمام ما بدأتھ الاتفاقیة الخاصة بتوحد أحكام و1،التنازع ولو فقط أمام الدول المتعاقدة

.1910التصادم البحري لعام 

قانون1043المادة ، تلغیھا 6كررم458جاءت المادة الإجرائیةالقواعد دبخصوص تحدیو

الإجراءاتاتفاقیة التحكیم، أن تضبط یمكن":الجدید على أنھ08/09الإجراءات المدنیة والإداریة 

كما یمكن إخضاع ھذه الخصومة مباشرة، أو استنادا إلى نظام تحكیمي،في الإتباعالواجبة 

لم تنص الاتفاقیة إذاو.التحكیماتفاقیةالذي یحدده الأطراف في الإجراءاتإلى قانون الإجراءات

أو بالاستناد إلى قانون أو ،ند الحاجة مباشرةتتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات ععلى ذلك

."نظام تحكیمي

نص على أن قواعد أن المشرع لم یلم تطرح مسألة مقر التحكیم في الجزائر، أي و

ذلك أن تدویل القواعد . الإجراءات الجزائریة ھي التي تطبق عندما یجري التحكیم في الجزائر

،كان ھناك مساس بمبدأ المساواة بین الأطرافإلا إذا بالنظام العام الإجرائي، الإجرائیة لا یخل 

2.المحاكمةومبدأ وجاھیة

حیث نجد أن ھیئة التحكیم تتمتع ،ي أن التحكیم یتسم ببساطة الإجراءاتفھذا كلھیصبو

یغات وإدارة ـبحریة أوسع وأكثر من القضاء الوطني في كل ما یتعلق بإجراءات التقاضي، مثل التبل

في كل ھذه الأمور . تصال بأطراف النزاع وغیر ذلك، والاالبیاناتیمھا، وتقدیم لسات وتنظـالج

ة التي تكون في كثیر من الأحیان أمام القضاءن الإجراءات الشكلیمما أمكنعدـتبتفإنھاوغیرھا

لك طویلة ومملة، ولا فائدة منھا سوى التقید بحرفیة النصوص القانونیة الخاصة بالإجراءات، وذ

یصدر قرار التحكیم خلال وقت أنوالنتیجة الطبیعیة لذلك.اب موضوع وجوھر النزاععلى حس

3.اقصر بشكل ملموس فیما لو عرض النزاع ذاتھ على القضاء

آثار حكم التحكیم:الثالثلفرعا

إن أھم ما یبرز قدرة التحكیم على استبعاد منھج التنازع، ھو مدى قبول الدولة المضیفة 

النسبة لھا أو الحكم التحكیمي الذي قبلتھ الأطراف المتفقة، لذا سنستبین ذلك من للحكم الأجنبي ب

:، والاختصاص فیھ وطرق الطعن المقررة فیما یليخلال مسألة الاعتراف والتنفیذ

25ص .المرجع السابق -تنازع مناھج تنازع القوانین–عبد الحمید عشوش .د- 1
49المرجع السابق ص عبد الحمید عشوش،. د-2
المحامي حمزة حداد، التحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة المنازعات الدولیة،محاضرة مكتوبة عن ندوة محاموا المستقبل، مركز القانون -3

.1998لأردن اوالتحكیم، 
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تنفیذالالاعتراف، و: أولا

و ة تحكیم یتم تسمیتھ أھیأ، أو ن نزاع من قبل المحكمو إصدار قرار أو حكم بشأـالتحكیم ھ

مؤسسة أو تسمیتھم أحیانا بصورة مستقلة ولكل قضیة على انفراد، ویكون أیضا من قبل ھیئة

.ةقد یتم انتخاب عدد معین من ھذه المجوعة المنتقاأو،الأعضاء فیھا سلفاةمنظمة ومعین

وبالتالي یحدد اتفاق ،إن التحكیم لیس ملزما بل اختیاري، وسواء كان للدول أم للأفرادو

یفیة ل التي تفصل فیھا ھیئة التحكیم وكوالمسائ،الإحالة على التحكیم موضوع النزاعالتحكیم 

.واعد التي تتبع للفصل في النزاعتكویھا، كما قد تتضمن الق

مفھوم الاعتراف بقرار أجنبي غیر معروف في القانون الإجرائي الجزائري، وكما تم بیانھ ف

ي الذي نقل عنھ المرسوم ا باعتبار أن المشرع الفرنسمن المطلب الأول لھذا الفصل، وھذفیما سبق 

یتعلق بتنفیذ الأحكام الصادرة من جھات قضائیة أجنبیة، والعقود الرسمیة 93/03التشریعي

.المحررة بمعرفة موظفین عمومیین أو موظفین قضائیین، لا بالاعتراف

ل الخاصة بتوحید معاھدة بروكسأنلة التنفیذ، نود الإشارة إلىقبل التعرض إلى مسأو

اكثیركما بینا سابقا سھلت حكام المتعلقة بالاختصاص المدني لمسألة التصادم البحري،بعض الأ

ة بالمثل مع الدول غیر لة التعاون القضائي بین الدول المتعاقدة، أو تلك التي تقبل شرط المعاملمسأ

ھیئة أون الحكم الصادر عن المحكم وقد تلجأ إلى التحكیم فماذا ع1.فتعلق تطبیق المعاھدةالمتعاقدة

التحكیم؟

وتنفیذھا ترتبط بشروط وقد ضمنتھا الدول نصوص ،لة اعتماد القرارات التحكمیةمسأو

كما صادقت ،1952صادقت على اتفاقیة بروكسل قوانینھا، فالجزائر مثلا تعتبر من الدول التي

إلا أنھا تركت لنفسھا . لأجنبیة وتنفیذھاعلى اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة ا

تنظم الجمھوریة ":233-88دة الأولى من المرسوم رقم الحق في التحفظ ونصت على ذلك في الما

والخاصة باعتماد 1958یونیو 10ى اتفاقیــة نیویورك الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بتحفظ إل

."رات التحكمیة الأجنبیة وتنفیذھاالقرا

وخاصة لأحكام التحكیم الأجنبیة الصادرة في مادة،واب التحفظ ھي الشروطأول أبو

التسبیب، فالمعمول في قرارات یة أم إجرائیة لكن الأھم فیھا ھو التحكیم الدولي، وسواء كانت شكل

2.التحكیم الدولیة غیر ملزم ولكن في الجزائر التسبیب مبدأ دستوري

للاختصاص المدني1952من معاھدة بروكسل 8/1المادة ال-1
60ص .المرجع السابق. قربوع كمال. د- 2
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میة، یتم الاعتراف بھا في الجزائر متى اثبت المتمسك كذلك الأمر بالنسبة للقرارات التحكیو

17مكرر458بھا وجودھا، ومتى كان ھذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي طبقا للمادة

.وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائرو الإداریة، .م.إ.ق1051التي تلغیھا المادة

یثبت وجود قرار :"أنھم والإداریة .إ.ق1052لمادةتلغیھا االتي8مكررا458ونصت المادة

تتوفر فیھا الشروط المطلوبة ،الوثائقأو نسخ من ھذه تحكیمي بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم

، والمقصود بذلك الترجمة إلى اللغة العربیة مصادقا علیھا من طرف السلطات "لإثبات صحتھا

.القنصلیة

المحكمة المختصة: ثانیا

على المحكمة )م والإداریة الجدید.إ.ق1053مادةتقابلھا ال(17مكرر458م تنص المادة ل

كان طلب الاعتراف فرعي أي أنھ مرتبط بطلب التنفیذ فان ختصة فیما یتعلق بالاعتراف، فإذا الم

، أما إذا كان طلب الاعتراف أصلي فیتم الاعتراف من الاعتراف یتم من طرف نفس المحكمة

تودع الوثائق لدي الجھة .1ة التي سینفذ القرار التحكیمي في دائرة اختصاصھاطرف المحكم

القضائیة من أحد المحكمین أو الطرف المعني بالتعجیل، وعلى الأطراف أن یتحملوا المصاریف 

.التي تترتب على إیداع العرائض والوثائق

كمة بذیل أصل تكون أحكام التحكیم قابلة للتنفیذ بمقتضى أمر صادر من رئیس المحو

أو بھامشھ ویتضمن الإذن لكتابة الضبط بتسلیم نسخة رسمیة منھ للصیغة التنفیذیة، والذي ،الحكم

یصدره رئیس محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا في الجزائر، أو من رئیس 

2.محكمة محل التنفیذ الذي یجري خرج التراب الجزائري

التحكیمالطعن في حكم: اثالث

16مكرر458صت المادة ھو آثار حكم التحكیم وقد نوالأھم من الشروط والإجراءات

یكتسي ینھي مھمة محكمة التحكیم وو الإداریة.م.إ.ق1031و1030: تقابلھا المادتین":م.إ.قانون

ا لا ھذ"المتعلق بالنزاع الذي فصل فیھ،ھالقرار التحكیمي فور صدوره حجیة الشيء المقضي فی

وتلك التي تحتاج إلى ،یعني قرارات التحكیم كلھا بل میز بین قرارات التحكیم الصادرة في الجزائر

3.اعتراف وتنفیذ

64قربوع، المرجع نفسھ ص.د- 1
.414غوثي، القانون القضائي الجزائري، المرجع السابق ص .د-2
نبیة والعقود الرسمیة المحررة بمعرفة موظفین عمومیین أو الأحكام الصادرة من جھات قضائیة أج" :ق ا م الجزائري325المادة-3

موظفین قضائیین أجانب لا تكون قابلة للتنفیذ في جمیع الأراضي الجزائریة، إلا وفقا لما یقضي  بتنفیذه من جھات القضاء الجزائري دون 
"إخلال بما قد تنص علیھ الاتفاقیة السیاسیة من أحكام مخالفة
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وفق قانون الإجراءات المدنیة الجزائري وبعد انتھاء مھمة المحكم أو الھیئة وبالتالي 

لذلك قد تراف والتنفیذ، لة الاعالتي تفصل في مسأالتحكیمیة، فان ھناك جھات قضائیة وطنیة ھي

لذلك من بین ،یتعرض الحكم للرفض وفق أسباب سواء كانت إجرائیة شكلیة أو موضوعیة

.ھھو الطعن فیالتحكیم حكم ح لطرفي النزاع مھما كان منطوق الضمانات الممنو

الطعن بالبطلان، والطعن بالنقضولة ضد الحكم التحكیمي الاستئنافطرق الطعن المخو

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1061إلى1055: مند في الموا

أثر یوقف الاستئناف الذي یقدم في أجل شھر من تاریخ التبلیغ: والطعن بالبطلانالاستئناف

.الطعن بالبطلان یوقفھ أیضا، كذلكالتنفیذ

ھة یفقد من جن فإنھ الطعن بالبطلان یترك للحكم التحكیم أثرین، إذا تم قبول الطعإنإلا 

وكل قیمة قانونیة ھذا من جھة، ولكن من جھة أخرى التنفیذیةبالصیغةالحكم التنفیذي الممھور 

1.یبقي اتفاق التحكیم قائما مادام یمكن تطبیقھ على النزاعات المستقبلیة

أو ،د حالات لا یجوز استئناف القرار الذي یسمح بالاعترافووجوالقول بھذا أساسھ ھو 

:وھيلھا أیضان خلالھا، والتي خضع الطعن للبطلان إلا مالتنفیذ

إذا تمسكت محكمة التحكیم خطأ باختصاصھا أو بعدم اختصاصھا. 1

.إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم، أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضت مدتھا. 2

.للقانونإذا كان تشكیل محكمة التحكیم، أو تعیین المحكم الوحید مخالفین. 3

.إذا فصلت محكمة التحكیم دون الامتثال للمھمة المسندة إلیھا. 4

.إذا فصلت محكمة التحكیم زیادة عن المطلوب، أو لم تفصل في وجھ من وجوه الطلب. 5

.)الوجاھیة( لم یراع مبدأ حضور الأطرافإذا. 6

.وجد تضارب في الأسبابلم تسبب محكمة التحكیم أو لم تسبب بما فیھ الكفایة، أو إذاإذا. 7

.للنظام العام الدوليمخالفاإذا كان الاعتراف، أو التنفیذ . 8

عین الاعتبار في الاختصاص القضائي الدولي، في زائري أھم ما یأخذ بھ المشرع الجو

درجھا لأول التحكیم الدولي مسألة النظام العام الدولي والتي أخذھا عن المشرع الفرنسي، وأمجال

.68سابق ص قربوع،المرجع .د-1
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في محددوأن التمییز بین النظام العام الدولي والداخلي غیر،1981سنةفي نص تنظیمي مرة    

1.الجزائري، فالقاضي ھو الذي یحدد معنى  ومضمون النظام العام الدوليالقانون

التي تسمح للمحكمة ،ھذا الصدد أن الاتفاقیة صریحة جدا بتحدید الأسبابفي یلاحظ و

غلب تلك الأسباب إلا أن أ. لأجنبي أن ترفض التنفیذنفیذ قرار التحكیم االوطنیة التي تنظر في أمر ت

)لا فائدة منھأو(خر یجعل قرار التحكیم غیر ملزم بین الأطرافآمع الوسع أن تفسر بشكل أو ب

2.كونھ مخالفا للنظام العامأو

فعت أو إن النظام العام یستطیع أن یوقف أي تصرف أو قانون أجنبي، أو قرار، إذا ما دو

3.تمسكت بھ المحكمة المعنیة والمحكمة غالبا ما تفعل ذلك

في الحدود الدنیا فقط، لأجل الحفاظ على الدوليلھذا یجب أن یكون اللجوء إلى النظام العام

.الأسس الدستوریة في دول التنفیذذلك التعاون القضائي الدولي، وعلى المصالح و

73ص . قربوع كمال المرجع نفسھ.د-1
377ص . المرجع السابق. حافظ عرموش.د-2
مع الشركة السابقة الذكر بشأن اتفاق OTVبشأن حكم تحكیم بین الشركة الفرنسیة Hilmarton  قضیة : حفیظة السید حداد. انظر د-3

ر المحكم ببطلان العقد الدولي لمخالفتھ النظام العام بالنسبة للقانون الجزائري، تحكیم بعد عقد یھدف إلى تطویر مدینة الجزائر، وقد أصد
الاختصاص القضائي 2القانون الدولي الخاص ج–ولقد حاز ھذا الحكم قبولا لدى محكمة جنیف و أصدرت قضاءھا بإلغاء حكم التحكیم 

283ص 2002.لحلبي الحقوقیةمنشورات ا.الدولي وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة و أحكام التحكیم
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المختصرات 
 Abréviations

I.FM                Institue français de mer

R.DMF            Revu de droit maritime français

C.D.M.T.         Centre de droit maritime et de transport

C.D.MO          Centre de droit maritime et océanique

D.E.S .S          Diplôme d’études scientifique spécialisé

I.D.I                 Institue de droit maritime international

C.M.I               Comité maritime international

O.M.I               Organisation maritime international

ONU                Organisation des nations unit

REP.COM       Répertoire commercial

Art                   Article

CH.COM         Chambre commercial

Nept.rev.elc      Neptunus revue électronique

NTG                 Navire – transport de mer- gens de mer

J.M.M               Le journal de la marine marchande

B.E.A                Bureau d’enquêtes sur les évènements de mer

Univ                 Université

ج.ب.ق قانون بحري جزائري

وإ.م.إ.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة                 ق

م.القانون المدني                       ق
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المعاھدة الخاصة بتوحید بعض القواعد الخاصة المتعلقة بالمصادمات 

.1910البحریة الموقعة في بروكسل 

في حالة حصول تصادم بین سفن بحریة أو بین سفن بحریة وبواخر ملاحة داخلیة تسوى : 1المادة

اللاحقة بالسفن والأشیاء والأشخاص الذین یكونون على ظھرھا طبقا التعویضات المستحقة عن الخسائر 

.للنصوص الآیة بقطع النظر عن المیاه التي حصل فیھا التصادم

إذا حصل التصادم عرضا أو كان ناشئا عن قوة قاھرة أو كان ھناك شك في أسباب : 2المادة

.التصادم فتكون الخسائر على عاتق من أصابتھ

.أیضا في حالة ما إذا كانت السفن أو إحداھما راسیة وقت الحادثویطبق ھذا الحكم 

رتكبت ذلك الخطأ إحدى السفن فتلتزم السفینة التي اإذا حصل التصادم بسبب خطأ : 3المادة

.بتعویض الخسائر

إذا كان الخطأ مشتركا تكون مسؤولیة كل سفینة بنسبة خطورة الأخطاء التي ارتكبتھا، : 4المادة

كانت الظروف لا تمكن من تحدید تلك النسبة أو إذا ظھر أن الأخطاء متعادلة فتقسم المسؤولیة على أنھ إذا

.بالتساوي

والخسائر التي تصیب السفن أو شحنتھا أو أمتعة أو ممتلكات طاقمھا أو ركابھا، أو غیرھم من 

.النسبة للغیرالأشخاص الذین على ظھرھا تتحملھا السفن المخطئة بنفس تلك النسبة بدون تضامن ب

على وتلتزم السفن المخطئة بالتضامن بالنسبة للغیر عن الخسائر الناشئة عن الموت أو الجروح

من التي كان علیھ أن یتحملھا في النھایة طبقا للفقرة الأولى من ھذه المادة ن یكون لمن دفع حصة أكبر أ

.حق المطالبة بالفرق

تص بحق المطالبة بالفرق مدى واثر الاشتراطات ویترك للتشریعات الأھلیة أن تقرر فیما یخ

.التعاقدیة أو القانونیة التي تحدد مسؤولیة ملاك السفن إزاء الأشخاص الذین یوجدون على ظھر السفینة

تبقى المسؤولیة المقررة في المواد السابقة في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ : 5المادة

.یاالمرشد حتى ولو كان الإرشاد إجبار

الناتجة عن المصادمات البحریة لا یشترط لدعوى المطالبة بالتعویض عن الخسائر :6المادة

.أو أي إجراء خاص آخر)بروتستوprotêt(إجراء احتجاج 
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.ولیست ھناك قرائن قانونیة على الأخطاء فیما یتعلق بالمسؤولیة عن المصادمات البحریة

بعد مضي سنتین من تاریخ الحادث، والمدة المحددة تسقط دعوى المطالبة بالتعویضات:7المادة

.لرفع دعوى المطالبة بالفرق المقرر في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ھي سنة واحدة إلا من یوم الدفع

وأسباب إیقاف وانقطاع ھذه المدة المحددة لسقوط الدعوى یقررھا قانون المحكمة التي ترفع 

.أمامھا الدعوى

المدة لانقطاعات العلیا المتعاقدة لنفسھا الحق في أن تدخل في تشریعاتھا كسبب وتحتفظ الجھ

المحددة آنفا كون السفینة المدعى علیھا لم یمكن حجزھا في المیاه الإقلیمیة التي یوجد فیھا محل إقامة 

.الطالب أو مركزه الرئیسي

تصادمة وبقدر ما یكون ذلك بعد حدوث التصادم یجب غل ربان كل سفینة من السفن الم: 8المادة

في استطاعتھ بدون أن یعرض سفینتھ أو طاقمھا أو ركابھا لخطر جدي أن یقدم مساعدتھ للسفینة الأخرى 

.وطاقمھا وركابھا

وعلیھ كذلك بقدر الإمكان أن یخطر السفینة الأخرى باسم سفینتھ ومینائھا الأصلي والجھات  التي 

.قدمت منھا والتي ستتوجھ إلیھا

.لك السفینة لیس مسؤولا عم مجرد مخالفة الأحكام السابقةوما

تتعھد الجھات العلیا المتعاقدة التي لا یعاقب تشریعھا من یخالف أحكام المادة السابقة أن :9المادة

تدخل أو تضع في تشریعھا النصوص اللازمة للعقاب على تلك المخالفات، وتتبادل الجھات العلیا المتعاقدة 

ذلك القوانین واللوائح التي تكون قد صدرت أو سوف تصدر في بلادھا لتنفیذ حكم الفقرة عندما یمكنھا

.السابقة

ومن الاحتفاظ بحق إبرام اتفاقیات أخرى لا تؤثر الأحكام الحالیة على القواعد المقررة : 10المادة

ئة عن عقد النقل أو لتحدید مسؤولیة ملاك السفن كما ھي مفروضة في كل بلاد ولا على الالتزامات الناش

.أیة عقود أخرى

لا تطبق أحكام المعاھدة الحالیة على السفن الحربیة وسفن الحكومة المخصصة كلیة : 11المادة

.لخدمة عامة

تطبق أحكام المعاھدة الحالیة على جمیع أصحاب الشأن عندما تكون جمیع السفن :12المادة

وفي الحالات الأخرى المنصوص علیھا في القوانین الأھلیة المختصة تابعة لبلاد الجھات العلیا المتعاقدة 

:إلا انھ قد إتفق
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تابعین لدولة غیر متعاقدة یمكن تعلیق تطبیق ھذه على أنھ إذا كان أصحاب الشأن .1

.الأحكام بالنسبة لكل دولة على شرط التبادل

الدعوى أمام على أنھ عندما یكون جمیع أصحاب الشأن تابعین لنفس الدولة التي ترفع . 2

.محكمتھا، فان القانون الأھلي ھول الذي یطبق ولیس المعاھدة

تطبق المعاھدة الحالیة على تعویض الخسائر التي تسببھا سفینة أخرى أو للأشیاء أو : 13المادة

الأشخاص الذین على ظھرھا من جراء عمل مناورة أو إغفال أو عدم إتباع اللوائح ولو لم یكن ھناك 

.تصادم

تجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب عقد مؤتمر جدید بعد مضي ثلاثة سنوات على دخول : 14دةالما

المعاھدة الحالیة في دور التنفیذ للبحث فیما قد یمكن إدخالھ من التحسینات علیھا وعلى الأخص لتوسیع 

.دائرة تطبیقھا إذا أمكن

إلى الدول الأخرى بواسطة ھذا الحق أن تعلن رغبتھ ھذه استعمالوعلى الدولة التي ترید 

.الحكومة البلجیكیة التي تتولى دعوى المؤتمر في خلال ستة شھور

یجوز للدول التي لم توقع على المعاھدة الحالیة أن تنظم إلیھا إذا طلبت ذلك وتبلیغ : 15المادة

یة ذلك إلى كل على الحكومة البلجیكیة بالطریقة الدبلوماسیة وتبلغ الحكومة البلجیكالانضمامالرغبة في 

الحكومات المتعاھدة الأخرى وینتج ھذا الانضمام أثره بعد شھر واحد من التبلیغ الذي ترسلھ الحكومة 

.البلجیكیة

یصیر التطبیق على المعاھدة الحالیة،: 16المادة

وبعد مضي مدة سنة واحدة على الأكثر ابتداء من یوم التوقیع على المعاھدة تتصل الحكومة 

حكومات الجھات العلیا المتعاقدة التي تكون أظھرت استعدادھا للتصدیق علھا بقصد تقریر ما البلجیكیة ب

.إذا كان من المناسب تنفیذھا

وتودع التصدیقات في الحال كلما اقتضى الأمر ذلك ببروكسل وتنتج المعاھدة أثرھا بعد شھر 

.واحد من ھذا الإیداع

لنسبة للدول التي مثلت في مؤتمر بروكسل وبعد ویبقى البروتوكول مفتوحا لمدة سنة أخرى با

.15انقضاء ھذه المھلة لا یكون لھا إلا الانضمام غلیھا وذلك طبقا لأحكام المادة

في حالة ما إذا رغبت إحدى الجھات العلیا المتعاقدة نقض المعاھدة الحالیة لا یكون لھذا : 17المادة

لغ فیھ إلى الحكومة البلجیكیة وتبقى المعاھدة نافذة بالنسبة النقض أثر إلا بعد سنة تنقضي من الیوم الذي یب

. للجھات العلیا الأخرى
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مـادة إضافیة

وخلافا لما جاء بالمادة سالفة الذكر وقد اتفق على أن حكم المادة التي تحدد المسؤولیة في حالة ما 

لا عندما تتفق الجھات العلیا یكون التصادم حدث بسبب خطأ مرشد إجباري لا یعتبر نافذا من تلقاء نفسھ إ

.المتعاقدة على تحدید مسؤولیة ملاك السفن

.وإقرارا بذلك وقع مفوضو الجھات العلیا المتعاقدة على المعاھدة الحالیة ووضعوا أختامھم

.1910سبتمبر 23حررت ببروكسل من نسخة واحدة في 

بشأن توحید القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني 1952اتفاقیة بروكسل 

في مسائل التصادم البحري

المتعاقدون وقد أدركوا الفائدة التي تعود علیھم من توحید بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص 

:المدني في مسائل التصادم البحري قد اتفقوا على مایلي

:1المادة

الناشئة عن التصادم الذي یحدث بین السفن البحریة بعضھا بعضا أو بینھا یجوز رفع الدعوى / 1

:وبیت مراكب الملاحة الداخلیة أمام إحدى المحاكم الأتي بیانھا وحسب

أمام محكمة محل إقامة المدعى علیھ المعتاد، أو أمام المحكمة التي یقع بدائرتھا أحد مراكز . أ

.استغلالھ

تم فیھ الحجز على سفینة المدعى علیھ، أو على سفینة أخرى مملوكة أمام محكمة المكان الذي. ب

لنفس المدعى علیھ، في حالة ما إذا كان الحجز مأذونا بھ، أو أمام محكمة المكان الذي كان من الممكن 

.آخرأن یوقع الحجز فیھ، والذي قدم فیھ المدعى علیھ كفیلا أو أي ضمان

التصادم إذا كان ھذا التصادم قد وقع في الموانئ والمرافئ أوفي أمام محكمة المكان الذي وقع فیھ. ج

.المیاه الداخلیة

.وللمدعى علیھ الخیار في أن یقرر رفع دعواه أمام إحدى المحاكم المذكورة في الفقرة السابقة/ 2

یتنازل عن دعواه السابق رفعھا أن یرفع أمام محكمة أخرى على أنلا یجوز للمدعي دون / 3

.مدعى علیھ دعوى جدیدة مستندة إلى نفس الوقائعنفس ال

أیة محكمة أماملا تخل أحكام المادة الأولى بأي حال من الأحوال بحق الخصوم في رفع دعوى :2المادة

.علیھا فیما بینھم أو في عرضھا على التحكیماتفقوایكونون قد 

: 3المادة
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صادم یجوز رفعھا أمام المحكمة المختصة بنظر دعاوى المدعى علیھ ضد المدعي الناشئة عن نفس الت/ 1

.الدعوى الأصلیة وفقا لأحكام المادة الأولى

ئة إذا تعدد المدعون جاز لكل واحد منھم رفع دعواه أمام المحكمة التي سبق أن رفعت إلیھا دعوى ناش/ 2

.عن نفس التصادم ضد الخصم نفسھ

ن لا تحول نصوص ھذه الاتفاقیة دون أن تقرر في حالة ما إذا كان التصادم قد وقع بین عدة سف/ 3

المحكمة التي رفعت علیھا الدعوى عملا بأحكام المادة الأولى اختصاصھا وفقا لقواعد الاختصاص في 

.قانونھا الوطني بنظر جمیع الدعاوى المقامة عن نفس الحادث

ترمي على تعویض الأضرار تسري أحكام ھذه الاتفاقیة ولو لم یحدث تصادم على الدعاوى التي : 4المادة

التي أحداثتھا السفینة بأشیاء أو بأشخاص فوق ظھرھا وكان ذلك ناشئا عن قیام السفینة بحركة أو عن 

.إغفالھا القیام بحركة أو لعدم مراعاتھا اللوائح

لا یخل أي نص من نصوص ھذه الاتفاقیة بالقواعد القانونیة المعمول بھا في الدول فیما یتعلق:5المادة

.بتصادم السفن الحربیة أو سفن الدولة المخصصة لخدمتھا

.لا تسري أحكام ھذه الاتفاقیة على الدعاوى الناشئة عن عقد النقل أو أي عقد آخر:6المادة

لا تسري ھذه الاتفاقیة على الحالات المنصوص علیھا في أحكام الاتفاقیة المعدلة الخاصة :7المادة

.1868أكتوبر17رخة في نھر الراین المؤبالملاحة

تسري أحكام ھذه الاتفاقیة على جمیع ذوي الشأن عندما تكون السفن التي تشملھا الدعوى تابعة :8المادة

.جمیعھا للدول المتعاقدة

:ومن ذلك فمن المتفق علیھ

نھ فیما یتعلق بذوي الشأن التابعین لدولة غیر متعاقدة یجوز لدولة متعاقدة أن تعلق تطبیق ھذه أ/ 1

.لأحكام على شرط المعاملة بالمثلا

محكمتھا فان أمامنھ عندما یكون كل ذوي الشأن تابعین لنفس الدولة التي رفعت الدعوى أ/ 2

.أحكام الاتفاقیةھو الذي یطبق دون الدولةالقانون الوطني لھذه 

بین الدول بشأن یتعھد الأطراف المتعاقدون بأن یخضعوا للتحكیم جمیع أوجھ الخلاف التي تنشأ:9المادة

تفسیر ھذه الاتفاقیة أو تطبیقھا وذلك دون إخلال بالتزامات المتعاقدین الذین اتفقوا على عرض منازعتھم 

.على محكمة العدل الدولیة

التاسع الدبلوماسيعل ھذه الاتفاقیة مفتوحا للدول التي مثلت في مؤتمر یظل باب التوقیع:10المادة

.رة الخارجیة البلجیكیة تحریر محضر التوقیع علیھاللقانون البحري وتتولى وزا

یجري التصدیق على ھذه الاتفاقیة وتودع وثائقھ لدى وزارة الخارجیة البلجیكیة التي تقوم بتبلیغ : 11المادة

.الإیداعبھذا إلیھاالدول الموقعة علیھا والمنظمة 

: 12المادة
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ق علیھا بعد ستة شھور من تاریخ إیداع وثیقة یعمل بھذه الاتفاقیة بین أسبق دولتین في التصدی/ 1

.التصدیق الثانیة

الثاني بعد ستة شھور من الإیداعتسري ھذه الاتفاقیة على كل دولة موقعة تصادق علیھا عقب / 2

.وثیقة تصدیقھا علیھابإیداعتاریخ قیامھا 

ھذه إلىانون البحري الانضمام التاسع للقالدبلوماسيیجوز لكل دولة لم تكن ممثلة في المؤتمر : 13المادة

.الاتفاقیة

وزارة الخارجیة البلجیكیة التي تخطر بھا جمیع الدول الموقعة والمنظمة بالطریق إلىوتبلغ الانضمامات 

.الدبلوماسي

بعد ستة شھور على تسلیم ھذا التبلیغ على أن ذلك قبل تاریخ تكون الاتفاقیة نافذة في حق الدولة المنضمة 

.13/1كما حددتھ المادة العمل بھا 

یجوز لكل دولة متعاقدة ترغب في استعمل ھذه الرخصة الحكومة البلجیكیة التي تتولى الدعوى : 14المادة 

.تعدیل الاتفاقیةإلىبالنظر في جمیع الاقتراحات التي ترمي إلیھعقد مؤتمر یعھد إلى

عقد إلىالبلجیكیة التي تتولى الدعوى وتخطر كل دولة متعاقدة ترغب في استعمال ھذه الرخصة الحكومة 

.المؤتمر في ظرف ستة شھور

لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في نقض ھذه الاتفاقیة في أي وقت بعد العمل بھا فلا یترتب : 15المادة

رى البلجیكیة التي تخطر بھ الدول المتعاقدة الأخأثر ھذا النقض إلا بعد سنة من تاریخ إعلانھ إلى الحكومة 

.الدبلوماسيبالطریق 

: 16المادة

تبلغ الحكومة البلجیكیة كتابة عند التصدیق على ھذه الاتفاقیة أو الانضمام أنلكل دولة متعاقدة / 1

أو في أي وقت لاحق بتطبیقھا على بعض أو جمیع الأقالیم التي تتولى ھي مھمة العلاقات الدولیة إلیھا

لوزارة الخارجیة البلجیكیة عد ستة شھور من تاریخ وصول ھذا التبلیغ وتسري الاتفاقیة على تلك الأقالیم ب

.على إلا یكون ذلك قبل نفاذ ھذه الاتفاقیة في حق تلك الدولة

من ھذه المادة أن 1ارتبطت بالتصریح المنصوص علیھ في الفقرة متعاقدةیجوز لكل دولة / 2

یق الاتفاقیة على تلك الأقالیم، ویترتب أثر ھذا تخطر وزارة الخارجیة البلجیكیة في أي وقت بانتھاء تطب

.15النقض في المیعاد المنصوص علیھ في المادة

والمنضمة إلیھا بكل تبلیغ تخطر وزارة الخارجیة البلجیكیة جمیع الدول الموقعة على الاتفاقیة / 3

.یصلھا مما ھو منصوص علیھ في ھذه المادة وذلك بالطریق الدبلوماسي

باللغتین الفرنسیة والانجلیزیة 1952مایو10تفاقیة ببروكسل من نسخة واحدة بتاریخ تحررت ھذه الا

. على أن تكون لكل من اللغتین حجیتھا
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نحو لمراحل تطور التصادم البحريموجزریخيتاالفصل إلى عرض في ھذا ارتأیت

التشریع التوحید في صورتھ المعاصرة، مع بیان الأسس السابق لتوحید أحكام التصادم البحري في

، كانت المصادمات البحریة موجودةالمراحل التاریخیة في كل ، فالجزائريالدولي والقانون الوطني

تعتمد الملاحـة ا كانتإذ، وھي علیھ في أیامنامان غیر أنھا كانت تتفاوت في درجة الخطورة ع

لم تلقوغیرھا...الضبابوكالعواصف ظروف الطبیعةصادمات بارتبط حدوث المعلى الأشـرعة

حیث تدخل المكننة والأجھزة ،غرار عصر الصناعةعلى لقلتھا الأھمیة البالغةھذه الحوادث 

مصادمات استدعت التوقف عندھا أنتجالبحریة بكل أنواعھا الملاحةإزدھارة، وبالمقابل المتطور

.بالبحث

یكثر و،بداخلھاحركة الملاحةالتكثرحیث تنـتج أساسا بالموانئ كانتمصادماتالولأن

إلا أن،والریاحالبحریةالدواماتبسبب عن مسارھا والسفننحراف ابسببفیھاالتصادمحدوث 

ام لم ترقـوة الارتطـحتى قفة ـكانت ضعیالملامساتلأن السرعة عند اقتراب یمثل خطورةذلك لم

، مراسي المعطلة والمدافع المندفعةوالالمنكسرةأحبال السواريبسبب قط ف،الخطرإلى حالة

یسمح لعملیات تعویم ، مماقل عمقافي میاه الموانئ الأذا وھالمصدومة ةنیسفالتغرقنتیجة عنھا و

1.لخسائر البشریة فكانت نادرةاأماوبسھولة،السفن

الوطنیة تشریعیةل، وحتى النصوص الم یأخذ بالأھمیةالجانب التقني للتصادم البحريھذاو

إلى تقنیة الملاحة، وذلك لأسباب راجعةخطرلللم تكن ذات أھمیة لتلفت النظر 18إلى غایة القرن

إلى غایة الوضع، ودام ھذايالبحرأحكام التصادمر یتلعب دورا كبیرا في تطولم التي ، الضعیفة

.عاصفةتبحر لیل نھار في أجواء عادیة أو،تطور صناعة السفن الحدیدیة ذات السرعة

رة متكرنجدھا بصورة،ي السابق من المصادمات البحریةوبصورة عكسیة ما كان یحدث ف

أكثر خطورة لأن السفن تبحر فیھ بسرعتھا أصبحت و،في الموانئكثر منھا المیاه أفي عرض 

،في أحوال الجو المغلقبسبب الضباب أوغیاب الرؤیةوالملاحظ أیضا أنھا تحدث في ،القصوى

الذي عدم تضیع الوقت، أولا بالاعتبارلأنھم یأخذونوون للأخطار یحتاطة السفن لانبرباحیث 

من وقوع ھذه منعوھذا كقاعدة لل2،مجال الرؤیا كالرادارتحدیداستخدام وسائل وجوبمشكلطرح

.الحوادث

المصادمات الناتجة عن ثار الآفي وسائل الملاحة البحریة وكذا الحاصلالتطورإنو

.للحد من الخسائر المادیو البشریة بالخصوصكان لھ صداه في المجال القانوني،ةالبحری

1- JULIEN LE CLERE l’Abordage en droit maritime et en droit fluvial.PARIS 1955 p 09
2 - LE CLERE, Op.cit .p 10
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تدویلا للحلول یستدعي إلى إیجاد قواعد وقائیة أكثر فأكثر تفصیلا، وكذا مرالأكانو

فالمرحلة الأولى من تطور أحكام التصادم البحري والقانون البحري بصورة عامة العلاجیة الوقائیة

إلى جانب ھذا و، نت القانون البحري إلى یومنا ھذاھو مشاكل تقنیة، فھي من بین الأسس التي ب

ي المجال التقني فإن أحكام التصادم البحري على المستوى الداخلي والدولي تطورت،التطور ف

فھم ھذا التوحید سنسعى إلى تبیان بعض ملامح ةبغیو، وھي في ذاتھا تتوجھ نحو التوحید

التي تطور أثناءھا القانون البحري عموما، لتاریخیة، من خلال المراحلالموضوع في لمحتھ ا

:خصوصا فیما یليوالتصادم البحري 

:العصر القدیم

، فھذا القانون لا یتكلم عن التصادم لا نعلم عنھ شیئانيلیونالقانون البحري البالنسبة

من أجل تقدیر التعویض للضحیة ، وھذا القانون جاء La loi Aquiliaالبحري إلا فیما یعرف 

ور یفرق الرومان بین صولم 1حد من المصادمات في البحر،للالضرر، ولیس بوضع قواعد بسبب

l’abordage fortuitريــالـقھادمـــالتصبسبب الأولى : نالتصادم البحري إلا في صورتی

.l’abordagerésultant d’une fautطأـبب الخـبسالثاني و

والتيلمسؤولیة التقصیریةلحكام العامة تعتبر ھاتین الصورتین المأخوذتین من الأو

كانوا یعتبرون الرومان ار أنباعتبر متوافقة مع نظام المسؤولیة فیھوغیيتنطبق والقانون البحرلا

خاصة بالتصادم القانون الروماني لم یترك لنا أي قاعدة فإذا و.أنھ جزء من الخسائر البحریة العامة

یستوجب الانتظار حتى العصر الوسیط لإیجاد بعض الأحكام التي تھم كانالأمرفالبحري، 

م یكنوحتى تقنیة القانون الروماني لا أن القانون الروماني لا یشكل قواعد شكلیة،كمو2.موضوعنا

.بصفة عامة أوأحكام خاصة مرتبطة بھ3."لھا دور وتأثیر كبیر في تكوین القانون البحري

:العصر الوسیط

في ھذا العصر نشأت قواعد القانون البحري بمعناه الحدیث، إذ أدى قیام الحروب الصلیبیة 

، وكذا ازدھار التجارة في المدن الایطالیة، ونشأت عادات وأعراف بحریة في غرب 11ي القرن ف

.Rooles d’Oléronأوروبا تم تطویرھا في مجموعات بحریة تدعى قواعد ألیرون

نى لیرون بالإضافة إلى أحكام أخرى، لا تنظم إلا التصادم في الموانئ، ولا معقواعد أف

تتصادم تخصان سفنلتانوال16و15ھما المادة في مادتین فقط لبحر، لوجود التصادم في عرض ا

1 - B. CASTEL. THESE .Principe de la liberté des mers ; Toulouse. 1900. p94
2 - CASTEL .Op.cit P95
3 - R. RODIERE .Droit maritime. 6eme  édition 1974.p09
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في الموانئ بسبب الریاح، وتستوجب تعویضا متساویا عندما یكون الخطأ غیر واضح المعالم، 

1.وسبب أضرارا بالبضاعة والسفن

Coutumes تردامـحریة لأمسـھنالك الأعراف الب،الخامس عشربعدھا نصل إلى القرنو

d’Amsterdam ،أوامر رسمیة ذات صبغة محلیة وضوعنجد بعض الأحكام المرتبطة بالموف

الأول خاص بعرض : بحر البلطیق، وتظم صورتان للتصادم البحريلتجاریةبحریة مرتبطة بمدن

ولم تأتي ما تسمى قنصلیة البحر فلم تتحدثأما2البحر، والثاني ذلك الذي یحدث في الموانئ،

.شارة عن التصادم البحريبقواعد خاصة أو بإ

تم تداول مبادئ تتبنى مسائل لیست مرتبطة على مراحل متباعدة زمنیا،أنھیتضح و

أنھا كانت مبادئ مھدت إلى ضرورة إیجاد نظام خاص بالقانون إلا ،وخصوصیتھن البحري بالقانو

.الخاصة بھامسائلمن الةوقریبأحكام القواعد العامةعن عیدالبحري، ب

السادس صل إلى نظام بحري خاص بالتصادم، یجب أن ننتظر إلى غایة عھد لویسلكي نو

الذي عن وزیر الملك، وColbertœuvre de ى  الخاص بالبحریة، المسم1681والأمر16عشر

لكالدخول والخروج من الموانئ، وكذوالتي تنظمأھم الأوامر في الشریعة البحریةیعتبر من بین

تابع الأمر ي فیھا السفن لكي تتفادى بعضھا، ویتلتقلبحریة في الحالات التي طریقة تسیر الخطوط ا

لتترك فیھ، فھنا السفینة الأبعد تنتظرفیما تعلق بالسفن عندما تنتظر الدخول لمیناء صعب الحركة

إذا وإذا تصادمتا فالتعویض یقدمھ الثاني الذي كان بعیدا عن الممر، إلا3،المجال للسفینة الأقرب

كذلك عندما تخرج سفینة على الثانیة أن تقوم بحراسة الممر إلى غایة بت أن الخطأ لم یكن منھ،أث

.خروج الأولى

أن الأمر الأخیر یصف وینعت " :فیقول1681رــفي حدیث عن الأمcastelیرى كاستیلو

ة تفرقمن خلال ھذا یتضح بدایة الو.4مرمي أوحطامكل ارتطام مع أي شيء كان صغیرابالتصادم،

التوصل بعد إلى بحث توحید معنى التصادم فیھا بعدوالتي لم یتمالأولى لمعاني التصادم البحري 

.البحري في تلك المرحلة

ب الثالث، التاسع نظم المسألة من خلال نصین قصیرین من الكتا1681إن الأمر

لنظریة خصص، ففي النص الأول11و10وفي المادتین الـ« les avaries »الخسائر"بعنوان

العادل بالتساوي، من مبدأ التضامن الذي كان سائدا أنذلك في كثیر من تنظیمات هذه الطریقة في التعویضRIPERT رح الفقیهیش- 1

.العصر الوسیط
2- CASTEL. Le principe, Op.cit. P97
3-  Ibid.p99
4- Une des significations : En dit: aborde un bâtiment, c'est-à-dire ; dirige un navire sur une embarcation
de façon a toucher un autre sans le heurter.
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خاص بالتصادم بسبب الخطأ وھي الاستثناء، الوتعتبر القاعدة، والثاني التصادم بدون خطأ

تفسر النقاط والمفاھیم السابقةإن اختلافو1.وھذا على عكس الأحوال في أیامنا المعاصرة

.دائما بسبب التقنیة الملاحیة

نت القوة مفر منھا، ولذلك كاأیضا المصادمات البحریة حتمیة لاومن الجانب التقني 

التصادم بسبب الخطأ ھو استثناء، مع العلم أنھ لكي یتم تعویض الأضرار والقاھرة ھي القاعدة،

بدون إثبات الخطأ من الضحیةللتعویض الناتجة عن التصادم البحري، تم تبني ثلاثة حلول 

: وھي خاصة في الغالب بالقوة القاھرة والتصادم المشكوك فیھ

. یتحمل نتائج أضراره)مالك أو مجھز(رفكل ط.1

یحتمل فیھ قیام الطرفین بالاحتكاك بصورة مشتركة، والذي یستوجب معھ تكبد الأضرار .2

.بالتساوي

لتعویض على أساس الارتطام جاء من الطرفین، ولكن ایحتمل أن الاحتكاك أو: حل الثالثال.3

."قیمة كل سفینة"

البواخر أوضافة حالة خاصة بحمایة السفنإمع تبنى الحل الثاني1681صوص الأمربخو

، وھذا على أساس أن 2صغیرة الحجم، مع ترك النسبة الكبیرة للسفن القویة لتحمل عبئ الأضرار

السفن القویة جدا لا تتعرض لأضرار في غالب الأحیان، وتعتبر ھذه القاعدة من القواعد التي بقیت 

ك حادث عرضي، واحتكاك بصورة یصعب فیھا تحدید ساریة المفعول، والتي یستوجب إذا كان ھنا

3.الفاعل، فإن كل من السفینتین تتحمل الضرر بالتساوي

ھا أحكام ، إلا أناني تبنى القواعد العامة للتصادمالقانون الرومیتضح من خلال ما سبق أن و

ون الفرنسي أما القانو، منھا تحت سائر الخسائر المشتركةتشریع خاص، وإنما ضتنفرد بتطبیق أولا

:والتي تنص407، والتي تم تعدیلھا من خلال المادة 1681من الأمر11و10: في المادتین

المتضررة جبر الضرر یكون على السفن تصادم عرضیاادم سفینتین وكان الحالة تصفي " 

.إن ھذه القاعدة لا تعطي الحق في التعویض، وإنما جبر الضرر فقط،منھ

1-LE CLERE. Op.cit. p 12
2 - Ibid. p 13

المأخوذة من القانون الروماني لیست من الأحكام الخاصة بالتصادم البحري لانطوائها تحت أي قاعدة التساويوتعتبر هذه القاعدة- 3

.ةعنوان الخسائر المشترك
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إذا كان التصادم قام بھ أحد الربابنة، فان :"من الأمر تنص11تقابل المادةلفقرة الثانیة التيوا

، لكن ونحن في ةالعامحكامتعتبر ھذه القاعدة من الأو1"ضرار تعوض من الطرف الذي سببھاالأ

لذلك رأى فقھاء القانون التجاري ضرورة الخروج عن القانون العام، مجال القانون البحري، نشعر ب

وھو ما یتعلق ،Colbertھ، وكانوا یسعون لإثبات حالة عدى ما جاء بھ كولبیر بضرورة تعدیل

:2فوضعوا بذلك الفقرة الثالثة Douteبحالة الشك 

كان التصادم والأضرار ناتجة عن تصادم مشتبھ فیھ، الأضرار یتم تعویضھا إذا" 

"بصورة مشتركة، وذلك بصورة متساویة بین السفن التي تسببت وتضررت منھ

إن المسألة تصعب بصورة واضحة على القضاء لیحكم في " :Alfredیضیف ألفردو

ھذه الحالات، وذلك خصیصا إذا كانت المصادمات واقعة في عرض البحر، وما یدفع القاضي 

3"المشتبھ فیھأووبكل سھولة اللجوء إلى الحالة الثالثة التصادم المشكوك فیھ

ثة صور للتصادم البحري، التصادم الذي ھناك ثلا":Emerigonوأخذ بھذه التفرقة 

ھ، خطئ شخص معین، والتصادم الذي یجھل فاعللالقوة القاھرة، والذي یحدث یحدث بسبب

إلى غایة القانون التجاري الفرنسي لسنة و4.یمكن تجاھلھاوتعتبر ھذه التفرقة مھمة، ولا

أنھ ورغم  ذلك ظلت إلالبحري كانت في صوره الثلاثة،م، التفرقة في صور التصادم ا1807

لدینا نظامین ( المسألة وبصورة واضحة، ھي تحدید النظام التعویضي الذي أصبح مزدوجا 

وإما تعویضیین مختلفین إما على أساس التعویض الكامل وھو النظام التقلیدي في القانون العام،

.)على أساس جسامة الأخطاء

،لجبر الأضرارساسيیعد الشكل الألملالنظام التقلیدي للتعویض الكاممما یعني أنو

الخ، والبحث في ...الإثباتفي السعي إلى الطعن وما یفتح المجال للأطراف والقضاءوھذا

.عناصر الضرر من أجل تقدیر التعویض

:العصر الحدیث

الفزیونومیةاأخذ صورتھتتبدأالتصادم البحريأحكامتاسع عشر بدایة القرن الـفي 

التي من شأنھا التدابیر القانونیةباتخاذا ، وكذالبحریةعندما تطورت المنشآتوناالتي على أیام

.الحد من المصادمات البحریة

1 -ARTICLE N°11« Si l’abordage a été faits par la faut de l’un des capitaines, le dommage est payé par
celui qui là causé »
2 - ALFRED DE COURCY, question de droit maritime, libraires du conseil d’état. 1877 p 188
3 - ALFRED, Op.cit, p188
4 - ALFRED, Ibid, p 188
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را ، أبرمت فرنسا وانجلتم1848من المصادمات البحریة وفي في ما یخص الوقایة و

تم استدراك مث،أغفل السفن الشراعیةل استعمال الإضاءة أثناء اللیاتفاقا یحتم على ربابنة السفن

اقترح مجلس 1874وفي سنة .تم الإعلان عن النظام العام للبحریةف1867في سنة ذلك ثانیة

القیادة المركزیة البحریة، تعدیل الأوامر البحریة الوطنیة، لأنھ رأى أن الطریقة الأكثر أمانا 

المصادقة علیھا لحفظ ومنع المصادمات البحریة، ھو تبني القواعد الوطنیة للإنارة، والتي تم

یطالیا، من طرف كل من بلجیكا، البرتغال، ا1879نوفمبر 4من طرف الدول المؤسسة في 

1884.1فيومیلاد نظام عامألمانیا، والذي تم تعدلھ

الفرنسي، حول الحوادث 1891مارس 10أما بخصوص المنع، ھناك قانون في و

الإشارات الخاصة الإنارة اللیلیة، ومخالفة قواعدوالمصادمات في البحر، یعاقب جزائیا 

بالضباب والخطوط المتبعة، وھذا القانون یلزم الربان الذي یدخل في التصادم أن یقدم المساعدة 

أن نصوصھ نقلت وشددت في التقنینین الجنائي إلا ،1891وقد ألغي قانون2.للسفینة الأخرى

أضاف على ما سبق أنھ ، 1926بر دیسم17بدایة القرن العشرین فيین فيوالتأدیبي الصادر

د ورد وجھة قدومھا، وقباسم السفینة، ومینائھا الأصلي وعلى الربان أن یخطر السفینة الأخرى 

. 1910من معاھدة بروكسل لسنة 08ھذا الالتزام في المادة

النظریات الفقھیة القانونیة للدول التشریعات الدولیة، أوفالعشرینیة القرن اأما في بدو

حریة، كانت بصورة ما تتشابھ وتتجھ نحو إنشاء معاھدة دولیة، تعمل إلى الوصول إلى اتفاق الب

أساسي، للتعویض المدني الناتج عن تصادم بحري، والذي یتم بتناغم مع النظام الوقائي، ھذا 

، والتي سجلت نقطة مھمة في 1910سبتمبر 23اد إلى إنشاء معاھدة بروكسل لـالاجتماع ق

3.نون البحري، والتي تعتبر القانون الدولي للتصادم البحريتوحید القا

تستجیب وتة لأنھا لاتتضمن أیة قاعدة أوضوابط تقنیةنتحدث ھنا عن اتفاقیة دولیة بحو

بالإخطار عن المصادمات في البحر،والمتعلقة كالتي ھي علیھ المعاھدة الثانیة،للمشاكل التقنیة

مضامین الدولیة، ولكن العناوین والتسمیات لا تتوافق معمني للملاحة أوھي عبارة عن نظام 

.إلا في جانب ضیق ھو تحدید المخطأعلاقة للأولى بالأخرىھاتین المعاھدتین، إذ لا

القانون البحريومن بین التشریعات الوطنیة التي تعتبر الأكثر مشاركة في إنشاء 

والذي یعتبر وحده ،القانون الفرنسيوأحكام التصادم البحري التقنیة والقانونیة بصفة خاصة

1 - CASTEL. Op.cit .p 103, et le Projet de règlement international des conflits de lois en matière
d'abordages maritimes,  JUSTITIA ET PACE, I.D.I (Rapporteur : M. Charles Lyon-Caen) 4 septembre
1888
2 -LE CLERE .Op.cit p 15, et لحوادثأحمد حسني ا  p 103
3 - ibid. p16
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ترسانة یمكن للقضاء في أیة دولة الاعتماد علیھ، ودون الحاجة للجوء إلى قوانین الدول 

ممثلا فيول الحدیثة، الأجنبیة، بل ویعتبر القانون الفرنسي من المصادر المھمة للكثیر من الد

1252معاھدتــي بروكســلو1910ــلبروكةدــــمعاھجانبإلىالوطنیةةـوص التشریعیالنص

.1للاختصاصین المدني والجزائي

في المادة الأولى منھ 1968جانفي 19الصادر في 65-68المرسوم رقم یبن و

بل القواعد القائمة ولا حتى النصوص، لم یعدل أساس5452- 67رقموالقانون الفرنسي الجدید 

التنظیم الدولي، وكان ھذا ضروریا لأن خذ بالاعتبارأمنقولة بصورتھا السابقة، ولأنھ ضلت

التصادم یھم سفنا كثیرة ترفع أعلاما مختلفة فضلا عن أن من یصیبھ ضرر نتیجة تصادم 

. ما دام یضمن لھ حقوقھبحري، سیضطر إلى رفع دعواه أمام قضاء السفینة الصادمة

ا ارتبط یعتبر ھذا الاختصاص من الحلول التي لاقت إقبال غالبیة الدول، خاصة إذ

تبتعد كثیرا أنھا لاقبولھا باتفاقیة دولیة تضمن بذلك وتتبنى حقوقھا ولو بصورة نسبیة، المھم

.حیادا لجھة معینة بل تبنى حلولا ترضي غالبیة الأطراف

:بالنسبة للتشریع البحري الجزائري

ا الدولیة تبعیةما یخص علاقاتھة فیغیرھا من الدول المستعمرعرفت الجزائر مثل 

مباشرة، فقد تبنت الجزائر ولبست كل الحلل التشریعیة الفرنسیة، وتركت ووصایة فرنسیة 

:أثارھا رغم الرحیل، ویتضح ذلك من خلال النظرة ولو المقتضبة فیما یلي

:مرحلة الاستعمار

والذيبالغ الأھمیةرثكانت ذات أ1830منذالطویلةالفرنسیة المرحلة الاستعماریة إن 

التي طبقت في الكثیر من الفروع و،القوانین الفرنسیةإرث من الجزائر بلالھامن ختشبعت 

.، وحتى على المستوى الدوليكمصدر لھاالتشریع الفرنسي بفرتعتالوطنیةالقانونیة

على صعید القانون البحري، فقد كان التشریع التجاري الفرنسي ساریا على المقاطعة و

غل بالتجارةتوكل من یشق على الموانئ الجزائریة الكبرى طبالفرنسیة الجزائریة آنذاك، الذي

.1910الذي تم بموجبه اعتماد معاهدة بروكسل1913مارس 12مرسوم *-1

.1910معاهدة بروكسلیعتبر قواعد قانونیة مطابقة لأحكامالذي 1915جویلیة 15قانون * 

.المتعلق بالتصادم البحري لبواخر الملاحة الداخلیة1930جویلیة 05قانون * 

تضمن هذا القانون في الفصل الأول المتضمن التصادم البحري المتعلق بحوادث البحر، 1967یة لـ جویل545- 67ون الجدید القان* 

.فقرات08المعدلة وفق أحكام معاهدة بروكسل و المتضمنة 407مواد وهي مطابقة لنص المادة08والمتكون من 

3أنظر الصفحة السابقة الھامش رقم - 2
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كباقي القوانین ري الفرنسي تم تطبیقھ في الجزائر التشریع التجاو"ـواجزائریین وفرنسیین كان"

407لتصادم البحري من خلال نص المادة نشیر فیھا إلى أحكام اوبصورة ضمنیة1،الأخرى

یر على المستعمراتبعیة تم تطبیق ھذا القانون الأخوبصورة ت،1915جویلیة 15من قانون 

2.، ومن بینھا الجزائر1916جویلیة 18من خلال المرسوم الصادر في 

:بعد الاستقلال

دیسمبر 31بالنظر إلى تاریخ قوانین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، في و

الاستقلال، وجاء اریة قبل ارتبطت بصدور أول قانون یسمح للعمل بالقوانین الس1962

إلا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة، وكذا مالم یكن مستلھما من أفكار "باستثناء صریح 

3.استعماریة وعنصریة

قد سمح بالعمل بالقانون 1962دیسمبر 31والمؤرخ في 157-62: ھذا القانون رقمو

، والذي سمح للمشرع 1915جویلیة 15التجاري الفرنسي، وكذلك تطبیق الأمر الصادر في 

، في التشریع الفرنسي حتى 1910الفرنسي أن یستنسخ روح معاھدة بروكسل للتصادم البحري 

.1967من خلال مواد قانون أو407صوصھا، من خلال نص المادةیجعلھ منسجما معھا ومع ن

أما بشأن التصدیق، فقد أعادت الجزائر التصدیق على أغلب المعاھدات الدولیة، حتىو

لة تتعلق أبق، ذلك لأن مسألة التصدیق ھي مسالتي قد یعتبر أنھ قد صادقت علیھا فرنسا في السا

.بالسیادة

لقد حرصت الدول التي استقلت حدیثا، " :فس المسألةفي نویرى الأستاذ أحمد حسني 

قامت بھا الدول مصادقةلأن الا على المعاھدة رغم عدم لزوم ذلكعلى إعلان تصدیقھ

.، وقد كان رأیھ ھذا باعتبار أن ذلك یؤدي الغرض فلا داعي لإعادة التصدیق4"ةالمستعمر

أیة : إلا أن المسألة لیست على إطلاقھا، ولوكما جاء بھ الأستاذ أحمد حسني، باعتبار أنھ

ارض مع أھداف معاھدة ولو تم المصادقة علیھا من الدولة المستعمرة مھما كانت أبعادھا، قد تتع

التي قد تنھج نظاما خلاف الدولة المستعمرة، ولذلك أغلب الدول المستقلة لة، والدولة المستق

.ریعھا بنفسھا و تعید الفحص فیھتسعى إلى بناء تش

. استثناء ما تعلق بما یعرف بقانون الأهاليباوهذ-1
2- LE CLERE. Op.cit, p 26
3 -NEFFOUS MOhamed Mankour, DSSE , dirigé par C.Scapal. « Le nouveaux code maritime algérien »
univ.aix Marseille 1999/2000 p2.

14حمد حسني، المرجع السابق ص أ- 4
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الأھمیة، ت الأنظمة البرلمانیة الحدیثة ذو الفحص بصفة خاصة، في الدول ذاذلك أن و

یقضي بھ الدستور، ولما كان التي یشترك فیھا ھذا الأخیر في إبرام المعاھدة تماشیا مع ما و

إبرام المعاھدة عملا من أعمال السیادة، فقد اتجھ القانون الدولي إلى إحالة المسألة على القانون 

1.الداخلي

یم الإجراءات تنظلالصلاحیاتویةحرالللدولةالقانون الأساسيعطي الدستور یو

تكون المعاھدة ملزمة بالنسبة للدولة إلا بعد بحیث لاالمفوضة لوحدھاللسلطات المختصة أو

.إتمام الإجراءات المنصوص علیھا في القانون الداخلي

الجزائر لم تصادق على معاھدة لة في الأخیر ھي مسألة التزام مع العلم أن إذا فالمسأو

الخاصة بتوحید أحكام التصادم البحري، رغم أنھا قد ضمنت القانون 1910بروكسل لسنة 

:ا التصرف یمكن أن یفسر من وجھینأحكامھا، إلا أن ھذ98/05ي المعدل بالقانون البحر

یتعارض مع المعاھدة نفسھا ھذا تبني أحكام المعاھدة لاھو أن مطابقة و: ولالوجھ الأف

، الذي یشترط في النصوص والمواد أن لا )الدستور(اسي الوطنيسمن جھة، ولا مع القانون الأ

.وطنیة من جھة أخرىتتعارض مع السیادة ال

ھو أن الدولة التي لم تصادق على المعاھدة، لھا أن تتبنى بكل حریة : أما الوجھ الثانيو

2.لم تصرح ذلك بالتصدیقتعتبر ملتزمة بھا، ماإلا أنھا لاأحكام المعاھدة على المستوى الداخلي

حاب الشأن من التفسیر التالي لھذا الوجھ الثاني، ھو أن المعاھدة تطبق على جمیع أصو

مالكین ومجھزین، والأشخاص الذین یكونون على ظھر السفن، والذین یكونون تابعین لدول 

أما أصحاب الشأن التابعین لدول الغیر متعاقدة فتطبیقھا 3تعاقدت على تطبیق المعاھدة بینھا،

ص بأول إلا أنھ یمكن استدراك أمر خا، أوالمعاملة  بالمثلللمعاھدة معلق على شرط التبادل

قانون في الجزائر والذي سمح بالإبقاء على كافة القوانین الموروثة عن المرحلة الاستعماریة 

.بما فیھا المعاھدات

یمكن القول أن الجزائر استفادت تشریعیا كثیرا من القانون البحري الفرنسي، وتجسد و

ي مجال التصادم البحري ذلك في العدید من الأحكام، والتي تعتبر من أقدم الأحكام التي طبقت ف

في منازعات كانت الجزائر طرفا فیھا، وفي أحكام توحد من خلالھا معنى التصادم البحري، 

.2003سنة 3، القانون الدولي الإتفاقي في النظام الجزائري، مجلة مجلس الدولة العدد عبد القادر شربال- 1
.إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقیة، فلا یتم التصدیق علیها: 168المادة - 2
السفن المختصة تابعة لبلاد ....لى جمیع أصحاب الشأن تطبق أحكام المعاهدة الحالیة ع:" 1910معاهدة بروكسل 12المادة ال- 3

"الجهات العلیا المتعاقدة
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عن محكمة الجزائر، اعتبرت فیھ ھذه الأخیرة اصطدام 1935مارس 13ففي حكم صدر في 

لیس اصطدام بحري، وفي حكم ثان صادر عن محكمة moreسفینة بجسم میت كما أسمتھ 

"عائمة"الذي یعتبر فیھ كل1931نوفمبر 9ن في وھرا  "engin"جھزة خاصة بھا لھا أ

1.تخرج كل یوم بوسائلھا الخاصة، ولھا طاقم وعقد فرنسي ھي سفینةوتستطیع أن تبحر، 

05/06/1973: المؤرخ في73/29بعد الاستقلال، ومنذ صدور الأمرلكن الجزائرو

لفرنسي، فالمشرع التشریع، ویلغي العمل بالقانون االذي یوجب أن تكون القوانین جزائریة 

، 23/10/1976:المؤرخ في76/80، وصدور الأمر1976الجزائري تأخر وانتظر إلى غایة 

الاستغلال التجاري : نيالملاحة البحریة، الكتاب الثا: والذي قسم إلى الكتاب الأول بعنوان

المعدل والمتمم 05/98إضافتھ بموجب القانون تم الاستغلال المینائي: كتاب الثالثالأماللسفینة، 

.المتضمن القانون البحري25/06/1998:للأمر السابق بتاریخ

عن القانون التجاريستقلمكفرعع الجزائري أحكام القانون البحريالمشرإعتبرد لقو

ع من الكتاب القانون التجاري الفرنسي، وجعل أحكام التصادم البحري في الفصل الرابعكس

قانون بحري 298إلى 273ذلك في المواد من " الحوادث البحریة"لأول، وتحت عنوان ا

.جزائري

یسري "887في المادة76/80ع من جدید ویتكلم عن سریان الأمرلیعود المشرو

، 1975یولیو 5الموافق 1395جمادى الثانیة عام 25مفعول ھذا الأمر ابتدءا من تاریخ 

وفي الجریدة الرسمیة " بالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وینشر في الجریدة الرسمیة 

وحتى 1976إلى غایة 1973السؤال الذي یطرح نفسھ، ھو أنھ قبلو.1977لسنة 29رقم 

كیف سیرت الدولة الأمور؟1976

لة غیر عرضیة أن یصدر قانون في سنة، و یتم نص العمل بھ في سنة سأإنھا مو

العمل بھ في سنة متأخرة، لا بد من مبررات؟سابقة، وینشر للعلم و

التي كانت على التحولات الاقتصادیة الجدیدة للاقتصاد العالمي، والتراكماتوتعتبر

الضغوط الدولیة أملت على الدولة منذ الثمانینات الخ القدیم، و...النظام السیاسي والاقتصادي

وھذا الاقتصاد الذي یحتم على رأسمالين وآلیات الاقتصاد الوبدایة التسعینات إلى تبني مضمو

فاھیم التي كانت سائدة القائمین على الشؤون الاقتصادیة الجزائریة إلى إسقاط بعض الم

من القانون الدستوري، وتوجب 17ومن ذلك إسقاط المادة الدولة للأنشطة البحریةكالاحتكار

.46ص 23و الهامش رقم 45ص 17الهامشLE CLERE كلا الحكمین منقولین عن- 1
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كان یجب أن 76/80:رفالأم، كمیلیة تتماشى و المرحلة الراھنةعلیھم إصدار نصوص ت

ى أن كل وصصة الاقتصاد الجزائري، علیتجاوب، والدخول في القانون الجدید الخاص بخ

كثیرا، ثانیةانتظرناو1.للقانون التجاريالتي تملكھا الدولة خاضعة المؤسسات التي تسیرھا أو

لقانون حتى نرى الأحكام والنصوص التكمیلیة للمرحلة الانتقالیة الأخیرة، وذلك بصدور ا

98/05.2:رقم

والتفسیر الذي یظھر للأذھان أنھا فترة فراغ قانوني، تفتح الباب لتأویلات كثیرة، 

والتساؤل عن سبب غیاب السلطة التشریعیة أو إغفالھا لھذه الفترة ؟

التشریعات البحریة العربیة

ره من خلال اللمحة المقتضبة عن التشریع البحري الجزائري، یتضح أنھ تجاوب كغی

ت العربیة، والتي تعتبر من القوانین الوطنیة، رغم التأخر الملحوظ في مقابل غالبیة التشریعا

و الغربیة، قد تبنت في أخر المطاف معاھدتي 3یمكن القول أن غالبیة الدول العربیةوأقدم منھ

.1952أو لسنة 1910بروكسل سواء لسنة 

لتصادم البحري، ضرورة تقتضیھا وقوع ومما لا شك فیھ أن توحید القواعد المتعلقة با

مما یؤدي إلى قیام التنازع، فقد یجد أحد 4المصادمات بین السفن في البحر، ترفھ أعلاما مختلفة

المجھزین نفسھ مسؤولا بموجب تشریع أجنبي لا یعلم شیئا عنھ، وأنھ بالتالي خاضع لنظام 

.ي الاعتبار تشریعھ الوطنيمسؤولیة مختلف عن نظامھ، في حین أنھ أدار مشروعھ أخذا ف

أھمیة، بدرجة أن توحید القوانین الوطنیة لة التوحید ھذه ذات أبعاد وأفمسولھذا

المرتبطة بالتجارة البحریة التي مسائل، ذات العلاقات الأجنبیة، وضرورة في مثل ھذه ال

.یفترض أن أساسھا بالائتمان

1 - BOUKHATMI .F.les nouvelles dispositions de loi 98/05 portons code maritime algérien. Revu de
D.M.F.

.1998لسنة 47:المعدل والمتمم للقانون البحري، والذي نشر في الجریدة الرسمیة رقم 25/06/1998: لمؤرخ فيا-2

.1990، والمعدلة بالقانون البحري الجدید لسنة 1883في مصر كانت أقدم التشریعات العربیة، من خلال المجموعة البحریة لسنة .-3

في لیبیا القانون البحري اللیـبي لسنة و .رغم أنها استقلت في فترة واحدة مع الجزائر1962في تونس القانون البحري التونسي لسنة 

في لبنان قانون و .1950في سوریا قانون التجارة البحریة لسنة و .1981في الإمارات العربیة المتحدة، القانون التجاري والبحري لسنةو .1953

.على التوالي1972و 1980نون التجارة البحریة لسنتي في الكویت والأردن قاو .1950التجارة البحریة لسنة 
.13الحوادث المرجع السابق ص . حسني- 4
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التوحید في أحكام القانون البحري

البحري بالدولیة، إذ العلاقات البحریة تتم في الغالب بین دول مختلفة، یتسم القانون 

والتشریعات الداخلیة، تختلف من دولة إلى أخرى بما قد یؤدي إلى تنازعھا، وذلك خصوصا 

فیما تتضمنھ قواعد الإسناد التي تحكم مشكلة تنازع القوانین،وتھتم أطراف العلاقة البحریة 

1.طبق على تلك العلاقةمعرفة الأحكام التي سوف ت

كذلك الأمر بالنسبة إلى تنازع الاختصاص القضائي الدولي، فیھتم أطراف العلاقة و

البحریة بمعرفة المحكمة والقواعد الإجرائیة التي تضمن حقوقھم، إلا أنھ مع استقرار أحكام 

بوجود بعض القانون المقارن، وبعض الاتفاقیات الدولیة، وأحكام القضاء الوطني، یمكن القول

ھذه القواعد العامة التي تحكم الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم، في المسائل المدنیة 

2.والتجاریة بالذات

كما أن التوحید الحاصل في مسائل الاختصاص القضائي قلیل، وقلیلة ھي النظریات، و

الحدیث إلى أن ولكن ھذا لیس بالسھل ولا بالعسیر أن توجد الحلول، ولذلك یرى غالبیة الفقھ

-القانون البحري بحق-حكام الموضوعیةالقانون البحري، ھو الوحید الأقدر على توحید الأ

أكثر القوانین حاجة وقابلیة لتوحید أحكامھ، وأكثرھا قابلیة لأن الدولیة فیھ أو التدویل ظاھرة، .

ن، وذووا حقوق إذ كل رسالة بحریة لا بد أن تضم حولھا مجھزین وشاحنین، ومؤمنین ومقاولی

3.تابعین لدولة واحدة

أصل أحكام التصادم البحري الموحدة

إن من الوسائل المھمة حالیا لتوحید القانون البحري المعاھدات الدولیة، وأن إبرام مثل 

ھذه المعاھدات یعني وضع قواعد تسري على المسائل ذات الصبغة الدولیة، والتي یتوقف 

، 4، كما أنھا تسري ولو وجدت قواعد قانونیة داخلیة معارضةتطبیقھا على موافقة ذوي الشأن

نھ لا تكون للمعاھدات الدولیة قوتھا الملزمة، إلا بین الدول المتعاقدة أي التي صدقت أعلى 

.علیھا أو انضمت إلیھا

.22ص 2000سنة 2ط. منشاة المعارف الإسكندریة. القانون البحري, كمال حمدي- 1
.250ص 1998وزیع مكتبة دار الثقافة للنشر والت1ج) الأردني والمقارن(القانون الدولي . ممدوح عبد الكریم عرموش- 2
. 22ص 1المرجع السابق هامش.القانون البحري .  كمال حمدي- 3
.23نفس المرجع ص-كمال حمدي- 4
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لقد لعبت القواعد الموضوعیة وتطورھا دورا مھما لظھور أحكام التوحید في مسألة و

عن قواعد لحل مشاكل بحثللعن الأھمیة یعلل الدكتور ھشام خالد التصادم البحري، حث

:بحث في الموضوعالتنازع في معرض مناقشتھ لأحدى الرسائل التي 

إن موضوع ھذه الرسالة في غایة الأھمیة حیث تناقش مشكلة منھجیة في القانون " 

لاتجاھات التقلیدیة في فقھ الدولي الخاص، ھي مشكلة القواعد المادیة أو القواعد الموضوعیة، فا

أما والقانون الدولي الخاص، تذھب إلى وجوب حل التنازع عن طریق قاعدة الإسناد، 

رق ـدة طـلال عـن خـالاتجاھات الحدیثة في الفقھ ترى إمكان حسم التنازع الخاص الدولي، م

.1إحداھا القواعد الموضوعیة

قواعد العرفیة، أو العادات حیث سواء كانت ھذه القواعد الموضوعیة نتیجة للو

والتقالید، أو أنتجتھا التشریعات الوطنیة أو التحكیم، إلا أنھ ما یھم في ھذه الدراسة ھو الطریقة 

.الثالثة، وھي المعاھدات الدولیة

المعاھدات الدولیة وإن كانت تقضي على التنازع بین القوانین، إلا أنھا تؤدي إلى ف

، عادة ما تكون .لوطني ثم المعاھدة إذا ما توافرت شروطھاالقانون ا2وجود ازدواج تشریعي

للمعاھدة الدولیة محل نقد، وحتى في الصیاغة التي تصحبھا، تبعا )الموضوعیة(الأحكام الموحدة

3.للنظریات السائدة في كل دولـة، ونلمس ذلك بین النظام اللاتیني، والنظام الأنجلوأمریكي

ات الدولیة، كالمعاھدتین الدولیتین لتوحید أحكام إن النقد الذي یوجھ إلى المعاھدو

والخاصة بتوحید أحكام الاختصاص المدني 1952، و لسنة 1910التصادم البحري لسنة 

للتصادم البحري أیضا یتوقع دائما، ورغم ذلك فالقول السدید أن التوحید كباقي الحلول یتلقى 

.الانتقاد

C .M.I (Comité Maritime International(لقد أسھمت اللجنة البحریة الدولیةو

وضع العدید من المعاھدات الدولیة في مؤتمرات عقدت في ، في 1897التي تأسست عام 

الخاصة بتوحید الأحكام لسنة لتصادم البحريالثلاثة لھداتبروكسل، كانت من بینھا المعا

، 1952ي لسنة ، وتلك الخاصتان بتوحید أحكام الاختصاص المدني والاختصاص الجزائ1910

.3ص2001ط .الإسكندریة, دار الفكر الجامعي.القواعد الدولیة وخضوعها للقواعد الموضوعیة. هشام خالد- 1
.23المرجع نفسه ص. كمال- 2
.24نفسه ص. كمال- 3



الموحدةالتصادم البحريأحكام ریخیة لتطور لمحة تافصل تمھیدي

20

بالإضافة إلى غیرھا من المعاھدات الدولیة الموحدة التي جسدت حقیقة مكانة القواعد و

1.دة في القانون الدولي الخاصالموضوعیة كمنھجیة جدی

أن مسألة التصادم البحري بھذا التطور الذي عرفتھ أحكامھ، والذي ما قد ما یمكن قولھو

د حلول لمسائل التنازع في بعض جوانبھ، من خلال أحكام یطرأ علیھا من تغییر، تجسد في إیجا

المادیة، ذات المضمون ،ھي مجموعة القواعد الموضوعیة أوموضوعیة اتفقت علیھا غالبیة الدول

یتفاداه في تعطي حلا مباشرا ینھي النزاع، أوالمعدة خصیصا للي أوالعالمي الموجودة أصلا، أوالدو

.2علاقة خاصة ذات طابع دولي

أصل الأحكام الموحدة للتصادم البحري، ھو التطور التاریخي ا فإن أصل التوحید أووأیض

الذي عرفھ تطور القواعد الموضوعیة، وباختصار جاءت كرد فعل لعجز منھج التنازع، في حل 

المشاكل وما یشوب المنھج من قصور وجمود، وتعقید یقود إلى نتائج متضاربة، وتبتعد عن أھداف 

تعدد المناھج في فض المنازعات معاصر، وقد كان تنازع القوانین والخاص الالقانون الدولي

الخاصة ذات الطابع الدولي، یسیر في صالح منھج القواعد الموضوعیة التي تمنح المتعاملین العلم 

3.المسبق والواضح للقواعد التي تحكم علاقتھم ویكفل الاحترام لھا

د الموضوعیة الخاصة بالتصادم البحري، ومھما كانت المصادر التي أوجدت القواع

والفقھ، أوالمعاھدات الدولیة القضاء ة، أوالتشریعات الداخلیة، أووعموما كانت الأعراف الدولی

أن القانون البحري نشأ عرفیا، یة بالموضوع أو الدراسة یجب ذكرهأنھ ما من الأھمالتحكیم، إلاأو

بالقانون البحري، یتضمن عودة إلى الطابع الأصیل فالاتجاه الحدیث نحو توحید الأحكام المتعلقة

الذي نشأ بھ ھذا القانون في البدایة، حیث كان یتكون من قواعد عرفیة عالمیة تسري دون اختلاف 

.كبیر في البحار

التقنین، التي القرن السابع عشر موجة التدوین ول سائدا إلى أن ظھرت منذ ظوھو وضع 

صبغة إقلیمیة تختلف من دولة إلى أخرى، وفق نظامھا "لقانون ألقت على ھذا النوع من فوع ا

.1967وعدلت في 23/09/1910هدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض قواعد المساعدة والإنقاذ الموقعة في معا- 1

والمعدلة ) قواعد فیــزبي(23/02/1968وعـدلت في 25/08/1924معاهدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد الشحن الموقعة في *

.31/12/1979ببروتوكول 

، ثم 1967وحلت محلها معاهدة في 10/04/1926عض القواعد المتعلقة بالامتیازات البحریة الموقعة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحید ب*

.1993اتفاقیة جنیف 

.10/04/1926معاهدة بروكسل الخاصة بسفن الحكومات الموقعة في *

.10/05/1952معاهدة بروكسل الخاصة بتوحید القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن في *

.09المرجع السابق ص.هشام خالد- 2

.05صالمرجع السابق. خالد- 3
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الداخلي الخاص، ولمدى ما أدخلتھ في القواعد البحریة العرفیة من تعدیلات تتفق و المصلحة 

.1الوطنیة، والنظام العام الداخلي

عیب على النزعة الإقلیمیة أنھا أبرزت الانغلاق على الغیر مما أدى إلى اختلاف أولعل ما 

الجنسیة، مما مختلفوالقوانین الوطنیة، وفتح المجال للتنازع بین أطراف الدول المتعددة، وأشخاص 

یسمح لتلك الأشخاص للسعي للعودة إلى الطابع الأصیل للقانون البحري، بما یتسم من صبغة 

.أحكام موضوعیة للقانون البحريعالمیة موحدة، وھي الحاجة إلى توحید

.2ص 2002الإسكندریة ط ،دار الدار الفكر جامعي.تنازع القوانین في مسائل المسؤولیة التقصیریة. هشام علي صادق- 1



البحارفيالتصادممنعقواعد
Applicationالتطبیق( 1 ) قاعدة

. .للملاحةالصالحةبھاالمتصلةالمیاهجمیعفىوالبحارأعالىفىالسفنجمیعالقواعدھذهتطبق1
دولةلأىالمختصةالسلطةوضعتھاخاصةقواعدسریانمعیتعارضماالقواعدھذهفىلیس2

. أوالموانئأوالسفنإستقباللمناطق
یجبو،للملاحةالصالحةوالبحاربأعالىالمتصلةالداخلیةالمائیةالممراتأوالبحیراتأوالأنھار

ماأقربالخاصةالقواعدتلكتتطابقأن
.القواعدھذهمنیمكن

بأنواریتعلقفیمادولةأىحكومةوضعتھاخاصةقواعدأىمعیتعارضماالقواعدھذهفىلیس3
. الإشاراتأوالإشارةأنوارأوالملاحة
أنوارأوالملاحةبأنواریتعلقفیماأو،قوافلفىالمبحرةالسفنوالحربیةللسفنالإضافیةبالصفارة
بالصفارةالإشاراتأوالإشارة
الأنوارھذهتكونلاأنالإمكانبقدریجبكذلك،مجموعاتفىبالصیدالقائمةللسفنالإضافیة
أوالإشارةأنوارأوبالملاحةالخاصة
منأخرموضعفىعلیھامنصوصإشارةأونورأىمعلبسموضعالإضافیةبالصفارةالإشارات

.القواعدھذه
. .القواعدھذهلأغراضالمرورحركةفصلنظمتعتمدأنالبحریةللمنظمةیمكن4
قاعدةأیةنصوصوأحكامتطبیقلایمكنبأنھالمختصةالحكومةفیھاتقررالتىالأحوالجمیعفى5
. علىتاماتطبیقاالقواعدھذهمن

الأشكالأوللأنوارالرؤیةأقواسأومدىأوموقعأوبعددیتعلقفیماذلكوخاصلغرضمبنیةسفینة
وتنظیمعلىكذلكوالملاحیة
بالنسبةالقواعدھذهمنیمكنماأقربمطابقةتكونأنیجبفإنھالصوتیةالإشاراتأجھزةخواص
. السفینةلتلك

Responsibilityالمسئولیة( 2 ) قاعدة
فىالإھمالعنتبعاتأىمنالطاقمأوالربانأوالمالكأوسفینةأیةیعفىماالقواعدھذهفىلیس1

. منأوالقواعدھذهتطبیق
بتلكالخاصةللظروفوفقاأوالبحرلرجالالعادیةالممارسةتتطلبھاإحتیاطاتأىإتخاذفىالإھمال
.الحالة

ظروفأىإلىوالتصادموالملاحةأخطارجمیعإلىالإنتباهیجبالقواعدھذهتطبیقوتفسیرعند2
. قدراتوحدودذلكفىبماخاصة
.مباشرخطرلتفادىضروریاالقواعدھذهأحكامعنالخروجتجعلقدالتىالمعنیةالسفن

General Definitionsعامةتعاریف( 3 ) قاعدة
:الأتىبھیقصدفإنھالنصفىذلكخلافیذكرمالمالتالیةالقواعدفى
التىالمائیةالطائراتوالماءفىإزاحةلھالیسالتىالوحداتذلكفىبماالعائمةالوحداتأنواعكل

Vessel ) 1سفینة) بكلمةیقصد .
.المائىالنقلفىتستخدم

. آلیةسفینة) بالإصطلاحیقصدPower Driven Vessel ) 2 .بالآلاتتسیرسفینةكل
یقصدSailing Vessel ) 3 لمطالمامحركةبآلاتمزودةكانتلووحتىبالشراعتسیرسفینةكل

. شراعیةسفینة) بالإصطلاح
. تستخدمھا

( Vessel engaged in Fishing جھازأىأوالتحویطشباكأوالجربشباكتصیدسفینةأیة
. بالصیدقائمةسفینة) بالإصطلاحیقصد4

لاأخرصیدجھازأىأوالجرسنانیرذلكیشمللالكنو،المناورةعلىقدرتھامنیحدأخرصید
. المناورةعلىقدرتھامنیحد
. مائیةطائرة) بكلمةیقصدSea Plane ) 5 .الماءعلىللمناورةمصممةطائرةأیةھى



Vessel أصبحتخاصةأستثنائیةظروفبسببسفینةأیة  Not Under Command ) یقصد6 
. السیطرةتحتلیستسفینة) بالإصطلاح

.القواعدھذهمتطلباتحسبأخرىلسفینةالطریقإخلاءعلىقادرةغیر
Vessel قدرتھاتقیدتسفینةأیة  Restricted  in  her  Ability  to  Maneuver  ) یقصد7 

. المناورةعلىالقدرةمحدودةسفینة) بالاصطلاح
الطریقإخلاءعلىقادرةغیرتصبحبذلكولعملھانتیجةالقواعدھذهلمتطلباتوفقاالمناورةعلى
التالیةالسفنتعتبروأخرىلسفینة
:المناورةعلىقادرةغیر

.الماءتحتأنابیبخطوطأوكابلاتأوملاحیةعلاماتإنتشالأوصیانةأوبوضعتقومسفینةأیة•
.الماءتحتعملیاتأوالمساحةأعمالأوبالتعمیقتقومسفینةأیة•
.السیرأثناءبضائعأومؤنأوأفرادنقلأوالتموینبأعمالقائمةسفینةأیة•
.طائرةإستعادةأوبإقلاعقائمةسفینةأیة•
.الألغامبكسحتقومسفینةأیة•
.سیرھاخطعنالخروجعلىالقاطرةالسفینةقدراتبشدةتقیدقطربعملیةتقومسفینةأیة•
یقصدVessel Constrained by her Draft ) 8 فىحدأقصىإلىالقدرةمحدودةآلیةسفینةأیة

. بغاطسھامقیدةسفینة) بالإصطلاح
. السفینةقاعأسفلالمتاحالمیاهلعمقنتیجةالمرسومسیرھاخطعنالخروج

.جانحةأوالشاطئإلىمربوطةأوالمخطافعلىمستقبلةلیستسفینةأیةھى  Under  Way )
. مبحرة( بكلمةیقصد9

وطول) بكلمتىیقصدLength & Breadth ) 10 .لھاعرضأقصىوالكلىطولھاھوالسفینة
. عرض

. .المجردةبالعینالأخرىمنھماكلرأتإذاإلاالرؤیةحدودفىالسفنتعتبرلا11
Restricted Visibility تساقطأوالشابورةأوالضباببسببمحدودةفیھاالرؤیةتجعلظروفأیة

. المحدودةالرؤیة) بالإصطلاحیقصد12 (
مشابھةأخرىحالاتأىأوالرملیةالعواصفأوالثلج

: الرؤیةحالاتمنحالةأىفىالسفنتصرف
Applicationالتطبیق( 4 ) قاعدة

.الرؤیةحالاتمنحالةأىفىالقسمھذاقواعدتسرى
Look Outالمراقبة( 5 ) قاعدة

إلىبالإضافةالدقیقةالسمعیةوالبصریةبالمراقبةتقومأنالأوقاتجمیعفىسفینةكلعلىیجب
المتاحةالوسائلبكافةالمراقبة

.التصادمخطروللموقفكاملتقریرعملیمكنحتىالسائدةالأحوالوالظروفمعتتناسبالتى
Safe Speedالآمنةالسرعة( 6 ) قاعدة

الفعالوالمناسبالإجراءإتخاذیمكنھاحتىآمنةبسرعةالسیرالأوقاتجمیعفىسفینةكلعلىیجب
یمكنحتىوالتصادملتفادى
العواملتوضعالآمنةالسرعةتحدیدعندو،السائدةالأحوالوالظروفمعتتلائممسافةخلالإیقافھا
:الإعتبارفىالتالیة

.الرؤیةحالة•
.أخرىسفنأىأوالصیدسفنتجمعاتیشملوالسفنمرورحركةكثافة•
.المناورةعلىالسفینةقدرة•
.معاكسةخلفیةأضواءتواجد•
.الملاحیةالأخطارمنالقربوالتیاروالبحروالریاححالة•
.المتاحالمیاهعمقوالسفینةغاطس•
:عاملرادارلدیھاالتىللسفنالتالىیراعىسبقماعلىعلاوةو
.الرادارجھازأداءحدودوكفاءة•



.الأھدافإكتشاففىالرادارقدرةعلىأخرىتشویشمصادرأىوالطقسوالبحرحالةتأثیر•
.مناسببعدعلىالثلوجوالصغیرةالسفنإكتشافعدمإحتمال•
.الشاشةعلىالظاھرةالسفنتحركاتومواقعوعددتوقیع•
قیاسوبالعینرؤیتھایمكنالتىللأھدافمقارنةبعملممكنایكونقدالذىللرؤیةالأمثلالتقییم•

.الرادارعلىمسافتھا
Risk of Collisionالتصادمخطر( 7 ) قاعدة

وجودلتقررالأحوالوالظروفمعتتناسبالتىالمتاحةالوسائلجمیعإستخدامسفینةكلعلىیجب
یعتبرو،عدمھمنالتصادمخطر
:الأتیةالحالاتفىقائمالخطرھذا

. .الشكحالةفى1
. .عاملرادارجھازمنتصادمحالةتفیدبیاناتعلىالحصولحالةفى2
. ) .تقلالمسافة) تقتربلسفینةالإتجاهثباتعند3
. .مقطورةوقاطرةمنأو،قریبةوجداكبیرةلسفینةالإتجاهتغیرحالةفىالخطرھذایتواجدقد4

Action to Avoid Collisionالتصادمتفادىإجراءات( 8 ) قاعدة
مراعاةمعمناسبوقتفىوفعالالإجراءھذایكونأنیجب،التصادملتفادىإجراءإتخاذعند

بماوفقاالسلیمةالبحریةالقواعد
. الحالةظروفبھتسمح

:التالیةالإجراءاتإحدىتتخذالتصادملتفادىو
. ) .الأحیانأغلبفىفاعلیةالأكثرھوو) السیرخطتغییر1
. .السرعةتغییر2
. .معاالسرعةوالسیرخطتغییر3
. .الآلاتحركةبعكسالسفینةتقدمإیقاف4

Narrow Channelsالضیقةالقنوات( 9 ) قاعدة
الحدمنبالقربتسیرأنأمكنكلما،ضیقملاحىمجرىأوقناهفىتسیرسفینةكلعلىیجب1

. المجرىأوللقناهالخارجى
.الأیمنجانبھاعلىیقعالذىوالملاحى

یمكنھالاسفینةمرورتعرقلألا،الشراعیةالسفنومتر20 عنطولھایقلالتىالسفنعلىیجب2
. نطاقداخلإلابأمانالإبحار

.الضیقالملاحىالمجرىأوالقناهھذه
ھذهنطاقداخلإلابأمانالإبحاریمكنھالاسفینةمرورتعرقلألا،بالصیدالقائمةالسفنعلىیجب3

. الملاحىالمجرىأوالقناه
. الضیق

یعرقلالعبورھذاكانإذاعرضیاالضیقالملاحىالمجرىأوالقناهتعبرألاسفینةكلعلىیجب4
. الإبحاریمكنھالالسفینةالمرور
.الضیقالملاحىالمجرىأوالقناهھذهنطاقداخلإلابأمان

تعلنأنالضیقالملاحىالمجرىأوالقناهفىأمامھاالتىالسفینةتخطىفىترغبالتىالسفینةعلى5
. التخطىفىرغبتھاعن
حالةفىو،( 1 ) ( ج34 ) القاعدةفىعلیھاالمنصوصوالمناسبةالصوتیةالإشاراتخلالمن

علىالملحوقةالسفینةموافقة
تتخذأنو( 3 ) ( ج34 ) القاعدةفىعلیھاالمنصوصالصوتیةالإشاراتإصدارفعلیھاالتخطى
السفینةبمرورلتسمحاللازمةالخطوات
.بأماناللاحقة

. 13 ) القاعدةفىعلیھالمنصوصإلتزامھامناللاحقةالسفینةالقاعدةھذهتعفىلا6 .(
رؤیةتتعذرحیثالضیقالملاحىالمجرىأوالقناهفىمنحنىمنتقتربالتىالسفینةعلىیجب7

. الأخرالإتجاهمنالقادمةالسفن



القاعدةفىعلیھاالمنصوصالصوتیةالإشارةتصدرأنوزائدبحرصتسیرأن،بینھماعائقلوجود
) .ه( 34

Traffic Separation Schemesالمرورحركةفصلنظم( 10 ) قاعدة
. .المنظمةأقرتھاالتىالمرورحركةفصلنظمعلىالقاعدةھذهتسرى1
. :أنالمرورحركةفصلنظامتستخدمسفینةكلعلىیجب2
.الطرقةلھذهالمخصصةالملاحةحركةلتدفقالعامالإتجاهفىتسیر•
.المرورطرقاتبینالفاصلةالمنطقةعنعملیاذلككانكلماتبتعد•
فإنھاالجانبمنالمغادرةأوالدخولحالةفىلكنو،نھایتیھامنالمرورطرقةعادةتغادرأوتدخل•

زاویةبأقلذلكتفعلأنیجب
المرورحركةلتدفقالعامالإتجاهمععملیاممكنة

أنعلیھاوجبلذلكإضطرتإذالكنو،عرضیاالمرورطرقاتقطعتتجنبأنالسفینةعلىیجب3
. الإتجاهعلىقائمةبزاویةتقطعھا
.المرورحركةلتدفقالعام

الممرإستخداممقدورھافىیكونعندماالساحلىالمرورمنطقةتستعملألاالسفینةعلىیجب4
. داخللھاالمناسبالملاحى

المرورمناطقتستخدمأنالشراعیةالسفنوالصیدلسفنیمكنو،بأمانالمرورحركةفصلنظام
.الساحلى

المنطقةتدخلألاالسفینةعلىیجب،الطرقةتغادرأوتدخلالتىالسفینةوالقاطعةالسفینةماعدا5
. الأتیةالحالاتفىإلاالفاصلة

:
.مباشرخطرلتجنبالطوارئحالةفى•
.الفصلمنطقةداخلبالصیدلتقوم•
. .شدیدبحرصذلكتفعلأنالنظامأطرافمنبالقربتبحرالتىالسفنعلى6
منبالقربأوالفصلمنطقةفىمخطافھاإلقاءتجنبالسفینةعلىفیجبعملیاذلككانكلما7

. .أطرافھا
.عملیاممكنةمسافةبأوسععنھتبتعدأنالمرورحركةفصلنظامتستخدملاالتىالسفینةعلىیجب8
.
. .النظامتستخدملسفینةالآمنالمرورتعرقلألاالصیدسفنعلىیجب9

لأیةالآمنالمرورتعرقلألاالشراعیةالسفنأومتر20 عنطولھایقلالتىالسفنعلىیجب10
. .النظامتستخدمآلیةسفینة
الفصلبمنطقةالملاحیةللعلاماتصیانةبعملتقومالتىوالمناورةعلىالقدرةمحدودةالسفن11
. القاعدةبھذهالإلتزاممنمعفاه
.مھمتھابأداءلھایسمحالذىبالقدر
البحریةالكابلاتإنتشالأوصیانةأوبمدتقومالتىوالمناورةعلىالقدرةمحدودةالسفن12

. منمعفاهالفصلبمنطقةالموجودة
مھمتھابأداءلھایسمحالذىبالقدرالقاعدةبھذهالإلتزام
: الأخرىمنھاكلترىعندماالسفنسلوك( 2 ) القسم

Applicationالتطبیق( 11 ) قاعدة
.الأخرىمنھاكلترىالتىالسفنعلىالقسمھذاقواعدتطبق

Sailing Vesselsالشراعیةالسفن( 12 ) ةقاعد
أنأحداھماعلىیجبالتصادملخطرتعرضھمالدرجةبعضھمامنشراعیتانسفینتانتقتربعندما1

. لماوفقاللأخرىالطریقتخلى
:یلى

جانبھامنالریحیأتیھاالتىالسفینةعلىیجب،مختلفجانبمنمنھمالكلالریحیأتىعندما•
.للأخرىالطریقتخلىأنالأیسر



تخلىأنالریحفوقالتىالسفینةعلىیجب،الجانبنفسمنالسفینتینلكلاالریحیأتىعندما•
تحتتقعالتىللسفینةالطریق
.الریح

ماتحددأنیمكنھالاوریحھافوقأخرىسفینةالأیسرجانبھامنالریحیأتیھاالتىالسفینةرأتإذا•
السفینةھذهیأتىالریحكانإذا
.السفینةلھذهالطریقتخلىأنفعلیھاالأیسرأوالأیمنجانبھامن
الشراعإلیھدفعالذىلھذاالمضادالجانبھوالریحفوقالذىالجانبیعتبرالقاعدةھذهلأغراض2

. حالةفىأما،بالسفینةالرئیسى
الممتدالأكبرالشراعإلیھدفعالذىلذلكالمضادالجانبفھو،الشكلالرباعیةالأشرعةذاتالسفینة

. الخلفإلىالأماممن
) Overtakingالتخطى) اللحاق( 13 ) قاعدة

للسفینةالطریقتخليأنعلیھابأخريتلحقسفینةأىفإن،القسمھذاقواعدتحتویھمماالرغمعلى
.بھااللحاقالجاري

الحذاءخطخلفدرجة22.5 منأكبرإتجاهفيأخريسفینةمنتقتربعندمالاحقةالسفینةتعتبر(أ(
موقعفيلیلاتكونأنأي

.جانبیھانوريمنأيتريأندونفقطالسفینةھذهمؤخرنوررؤیةعليقادرةیجعلھا
طبقاتتصرفوكذلكنفسھاتعتبرأنعلیھاوجبلأخرىلاحقةكانتإذافیماسفینةشكتإذا(ب(

.الوضعلھذا
بالمعنيقاطعةسفینةاللاحقةالسفینةمنیجعللاالسفینتینبینالإتجاهفيمتتالیةتغییراتأي(ج(

أوالقواعدھذهفيالمقصود
.بأماننھائیامنھاتمرحتيالملحوقةللسفینةالطریقإخلاءواجبمنیعفیھا

Head-On Situationالتقابلوضع( 14 ) قاعدة
لخطرتعرضھمالدرجةالتقابلمنقریبأومتقابلسیرخطعليآلیتانسفینتانتلتقيعندما(أ(

تغییرمنھاكلعليیجبفإنھالتصادم
.للأخرىالأیسرالجانبعليمنھماكلتمرحتيالیمینإليسیرھاخط

أثناءو, مقدمتھامنبالقربأومقدمتھافيالأخرىالسفینةتريعندماقائماالتقابلوضعیعتبر(ب(
صواريأنوارتريعندمااللیل

تريعندماالنھارأثناءو, الجانبینأنواركلارؤیة( أو) معتقریباواحدخطعليالأخرىالسفینة
عنبیانھسبقلمامناظرامظھرا
.الأخرىالسفینة

.الوضعلھذاطبقاتتصرفوالتقابلوضعیعتبرالشكحالةفى(ج(
Crossing Situationالتقاطعوضع( 15 ) قاعدة

تكونالتيالسفینةعليیجب،التصادملخطرتعرضھمالدرجةآلیتینسفینتینسیرخطیتقاطععندما
أنالأیمنجانبھاعليالأخرى
خلفتمر) الأخرىالسفینةسیرخطقطعتتجنبأنالحالةظروفسمحتإذاعلیھاوالطریقتخلي
) .الأخرىالسفینة
الطریقإخلاءعلیھاسفینةتتخذهالذىالإجراء( 16 ) قاعدة

Action by Give-Way vessel
جوھریاإجراءالإمكانبقدرتتخذأنأخريلسفینةالطریقإخلاءعلیھایتحتمسفینةكلعليیجب
منكافبعدعليتبقيحتي

. الأخرىالسفینة
الطریقحقلھاسفینةتتخذهالذيالإجراء( 17 ) قاعدة

Action by Stand-On vessel
تحافظأنالطریقحقلھاالتىفعلى, أخريلسفینةالطریقإخلاءسفینةعليیتحتمعندما(1 ) (أ(

.سرعتھاوسیرھاخطعلي



بھاتقومبمناورةالتصادملتفاديإجراءتتخذأنالطریقحقلھاالتىللسفینةفیمكنذلكمعو(2
( بأنلھاواضحایصبحأنفوروحدھا
.المناسبالإجراءتتخذلمالقواعدلھذهتطبیقاالطریقإخلاءمنھاالمطلوبالسفینة

جداقریبةبأنھاسببلأيسرعتھاوسیرھاخطعليالحفاظمنھاالمطلوبالسفینةتجدعندما(ب(
لابحیثالأخرىالسفینةمن

تتخذأنعلیھافیجب،بمفردھاالطریقإخلاءعلیھاالتيالسفینةبھتقومبإجراءالتصادمتجنبیمكن
تجنبعليیساعدإجراءأفضل

. التصادم
أخريآلیةبسفینةالتصادملتجنبإجراءتتخذوالتقاطعوضعفيالتيالآلیةالسفینةعليیجب) ج(

ھذهمن( 2 ) – أللفقرةطبقا
جانبھاعليموجودةلسفینةبذلكالحالةظروفسمحتإذا, الیسارإليسیرھاخطتغیرألا, القاعدة
. الأیسر

.المناورةبإجراءإلتزامھامنالطریقإخلاءعلیھایتحتمالتيالسفینةالقاعدةھذهتعفيلا(د(
السفنبینفیماالمسئولیات( 18 ) قاعدة

Responsibilities between vessels
9 القواعدعلیھنصتماعدافیما, 10 , : -فأنھ13

:یليلماالطریقتخليأنالمبحرةالآلیةالسفینةعليیجب(أ(
( .السیطرةتحتلیستسفینة(1
( .المناورةعليالقدرةمحدودةسفینة(2
( .بالصیدقائمةسفینة(3
( .شراعیةسفینة(4

:یليلماالطریقتخليأنالمبحرةالشراعیةالسفینةعليیجب(ب(
( .السیطرةتحتلیستسفینة(1
( .المناورةعليالقدرةمحدودةسفینة(2
( .بالصیدقائمةسفینة(3

:یليلماذلكأمكنكلماالطریقتخليأنمبحرةتكونعندمابالصیدالقائمةالسفینةعليیجب(ج(
( .السیطرةتحتلیستسفینة(1
( .المناورةعليالقدرةمحدودةسفینة(2

السفینةأوالسیطرةتحتلیستالتيالسفینةعداسفینةأيعليیجب(1 ) (د(
عرقلةتتجنبأنالحالةظروفسمحتإذاالمناورةعليالقدرةمحدودة
علیھاالمنصوصالإشاراتتظھروبغاطسھامقیدةلسفینةالآمنالمرور

28 ) القاعدةفي.(
( حالتھاواضعةزائدبحرصتبحرأنبغاطسھاالمقیدةالسفینةعليیجب(2

. الإعتباركاملفيالخاصة
تماماالطریقتخليأنعامةبصفةالماءفوقالمائیةالطائرةعليیجب(ه(

التيالحالاتففيذلكمعو, ملاحتھاعرقلةتتجنبأنوالسفنلجمیع
.الجزءھذاقواعدتطبیقعلیھایجبتصادمخطرفیھایوجد
:المحدودةالرؤیةحالةفيالسفنتصرف( 3 ) القسم
المحدودةالرؤیةحالةفيالسفنتصرف( 19 ) قاعدة

Conduct of vessels in restricted visibility
محدودةمنطقةفيمبحرةتكونعندماالبعضبعضھاتريلاالتيالسفنعليالقواعدھذهتسري(أ(

. منھاقریبةأوالرؤیة
و،السائدةالمحدودةالرؤیةأحوالولظروفمناسبةأمنةبسرعةتسیرأنسفینةكلعليیجب(ب(

أنالآلیةالسفینةعليیجب
. فوریةمناورةلأیةالإستعدادحالةفيآلاتھاتكون



( المحدودةالرؤیةأحوالولظروفطبقاتامةیقظةحالةفيتكونأنسفینةكلعليیجب(ج( 
1 ) القسمقواعدتطبیقعندالسائدة
.الجزءھذامن

سیحدثكانإذاماتقررأنأخريسفینةوجودوحدةبالرادارتكتشفالتيالسفینةعليیجب(د(
تصادموجود( أو) معھاحرجإقتراب
كانفإذا, التصادمخطرلتفاديمناسبوقتفىوفعالإجراءتتخذأنفعلیھاكذلكالحالكانفإذا
سیرھاخطتغییریشملالإجراءھذا

: ذلكأمكنكلمایليماتجنبعلیھاوجب
( .بھااللحاقیجريالسفینةكانتإذاإلا, الحزاءأماملسفینةالیسارإليالسیرخطتغیر(1
( .الحزاءخلفأوالحزاءفيموجودةسفینةإتجاهفيالسیرخطتغیر(2

كلعليیجب،للتصادمخطروجودعدمفیھایتقررالتيالحالاتعدافیما(ھ(
،الحزاءأمامإتجاهمنقادمةأخريلسفینةضبابإشارةبوضوحتسمعسفینة
موجودةأخريسفینةمعالحرجالإقترابحالةتجنبلسفینةیمكنلاعندماأو
خطعليالحفاظمنتمكنھاسرعةأقلإليسرعتھاتخفضأنحزائھاأمام

حالأىفيو, للأمامتقدمھاتوقفأنالضرورةدعتإذایجبوسیرھا
.التصادمخطریزولحتيالحرصبمنتھيتسیرأنعلیھا
الأشكالوالأنوار( ج) الجزء

Applicationالتطبیق( 20 ) قاعدة
الطقسحالاتجمیعفيالجزءھذاقواعدتطبق(أ(
عدمالفترةھذهفيیجبو, شروقھاإليالشمسغروبمنبالأنوارالخاصةالقواعدتطبق(ب(

الأنوارتلكعدافیماأخريأنوارإظھار
خواصھاأورؤیتھاتضعفلاأوالقواعدھذهفيالمقررةالملاحةبأنوارتلتبسأنیمكنلاالتي

بالمراقبةالقیامدونتحولأوالممیزة
. الدقیقة

یجبكما, القواعدھذهفيعلیھاالمنصوصالأنوارإظھارأیضایجبالمحدودةالرؤیةحالةفي(ج(
إليالشمسشروقمنأیضاحملھا

. إلیھاالضرورةتدعوالتيالأخريالظروفجمیعفيإظھارھایمكنكما, غروبھا
. نھارابالأشكالالخاصةالقواعدتطبق(د(
الملحقفيالواردةالشروطتلكمعالقواعدھذهفيالموضحةالأشكالوالأنوارتتطابقأنیجب(ه(

. القواعدھذهمن( 1 ) رقم
تعاریف( 21 ) قاعدة
Masthead – مؤخرتھااليمقدمتھامنالممتدالسفینةمنتصفخطفوقیوضعمستمرأبیضنور

Light ) , )الصارينور) بیقصد(أ
درجة22.5 حتيوتماماالمقدممنالنوریظھربحیثدرجة225 مقدارھاالأفقمنزاویةحول
السفینةجانبيمنكلعليالحزاءخلف

.
Side – بحیث،الأیسرالجانبعليمستمرأحمرنوروالأیمنالجانبعليمستمرأخضرنور

Lights ) )الجانبینأنوار( بیقصد(ب
المقدممنالضوءیظھربحیثمثبتاودرجة112.5 مقدارھاالأفقمنزاویةحولمنھماكلیظھر
منالحزاءخلفدرجة22.5 إليتماما

مصباحفيالجانبینأنوارحملیمكنھام20 عنطولھایقلالتيالسفینةو. علیھالمثبتالجانب
السفینةمنتصفخطفوقمشترك
. مؤخرتھاإليمقدمتھامنالممتد
– الأفقمنزاویةحولیظھربحیثالمؤخرمنعملیایكونماأقربیوضعمستمرأبیضنور

Stern Light ) )المؤخرنور( بیقصد(ج



منكلإليتماماالمؤخرمندرجة67.5 مقدارهضوءایظھربحیثمثبتاودرجة135 مقدارھا
. السفینةجانبي
Towing – .القاعدةھذهمن( ج) الفقرةفيالموضحالمؤخرنورخواصنفسلھأصفرنورا

Light ) )القطرنور) بیقصد(د
الاستدارةكاملنور) بیقصد( ھ( ( All-round Light – ضوءایظھرنور

. درجة360 مقدارھاالأفقمنزاویةحولمستمرا
ومضينور) بیقصد( و( ( Flashing Light – فتراتعليیومضنورا

.الدقیقةفيأكثرأوومضة120 یترددومنتظمة
Visibility of Lightsالأنواررؤیةمدي( 22 ) قاعدة

رقمالقسمفيموضحھولماوفقاالقواعدھذهفيعلیھاالمنصوصالأنوارإضاءةشدةتكونأنیجب
من( 1 ) رقمالملحقمن( 8 )
: - یليعمایقللامديعليرؤیتھایمكنحتي،القواعدھذه
( : - أكبرأوم50 طولھایبلغالتيالسفنفي(1

.أمیال6 الصارينور-
.أمیال3 الجانبنور-
. أمیال3 المؤخرنور-
.أمیال3 القطرنور-
.أمیال3 أصفرأوأخضرأوأحمرأوأبیض،الإستدارةكاملنور-

( : م50 منأقللكنوفأكبرم12 طولھایبلغالتيالسفنفي(2
. أمیال3 فیكونم20 عنطولھایقلالتيالسفنعدافیما،أمیال5 الصارينور-
.میل2 الجانبنور-
.میل2 المؤخرنور-
. میل2 القطرنور-
.میل2 أصفرأوأخضرأوأحمرأوأبیض,الإستدارةكاملنور-

( : م12 عنطولھایقلالتيالسفنفي(3
.میل2 الصارينور-
.میل1 الجانبنور-
میل2 المؤخرنور-
.میل2 القطرنور-
.میل2 أصفرأوأخضرأوأحمرأوأبیض, الإستدارةكاملنور-

نوراتظھرأنقطرھاالجاريوواضحةالغیروجزئیاالمغمورةالعائمةأوالسفینةعليیجب(4
( .أمیال3 مداهالإستدارةكاملأبیض
المبحرةالآلیةالسفن( 23 ) قاعدة

Power-Driven vessels Underway
:الآتیةالأنوارالمبحرةالآلیةالسفینةتظھرأنیجب) أ(
.بالمقدمصارينور-
عنطولھایزیدالتيللسفن, المقدمصارينورأعليوخلفثانصارينور-

) .رغبتإذاالنورھذاإظھارم50 منأقلللسفنیمكن( م50
نوراتظھرأنإزاحةلھاتجعللابطریقةتسیرعندماالھوائیةالوسادةذاتالسفینةعليیجب(ب(

ذلكوالإستدارةكاملأصفرومضیا
.القاعدةھذهمن( أ) الفقرةفيعلیھاالمنصوصالأنوارإليبالإضافة

(ج( منبدلاالإستدارةكاملأبیضنورتظھرأنم12 عنطولھایقلآلیةسفینةلأيیجوز- 1 
( أ) الفقرةفيعلیھاالمنصوصالأنوار

. الجانبینأنواروالقاعدةھذهمن



نورتظھرأنعقدة7 تتعديلاالقصويسرعتھاوم7 عنطولھایقلالتيالمبحرةالآلیةالسفینة2
- منبدلاالإستدارةكاملأبیض
أمكنكلماالجانبینأنوارتظھرأنعلیھاوالقاعدةھذهمن( أ) الفقرةفيعلیھاالمنصوصالأنوار
. علمیاذلك

وضعھیمكنطولام12 منالأقلالآلیةللسفینةالأبیضالإستدارةكاملالنورأوالصارينور3
- الخلفيالأماميالخطعنمبتعدا

موضوعةالأجنابأنوارأنإفتراضمعالمنتصفخطعلىوضعھعملیاتعذرإذاللسفینةالمنصف
الخطعليومشتركمصباحفي

الخلفيالأماميالخطنفسعليعملیاذلكأمكنكلمایوضعأو،للسفینةالمنصفالخلفيالأمامي
كاملالنورأوالصاريبنورالخاص

.الأبیضالإستدارة
Towing and Pushingالدفعوالقطر( 24 ) قاعدة

:- تظھرأنقطربعملیةالقائمةالآلیةالسفینةعليیجب(أ(
)  . فيالموضحالأمامىالصارىنورمنبدلارأسيخطعليالأمامىالصاريأعلينورین(1 
( 1 – أ) فقرة23 القاعدة

م200 – مقطورةسفینةآخرمؤخرحتيالقاطرةالسفینةمؤخرمنمقاساالقطرطولتجاوزاذااما
الأنوارتلكمنثلاثةإظھارفیجب
) .الأمامىالصارىعلى) رأسيوضعفي
( .الجانبینأنوار(2
( .المؤخرنور(3
( .المؤخرنورفوقرأسيخطفيالقطرنور(4
( .م200 القطرطولتجاوزإذابوضوحرؤیتھیمكنحیثنھارامعینشكل(5

إعتبارھمایجبواحدةوحدةھیئةعليملتحمتانالمدفوعةالسفینةوالدافعةالسفینةتكونعندما(ب(
تظھروواحدةآلیةكسفینة

23 ) القاعدةفيالموضحةالأنوار.(
عليالتلاحمحالةبإستثناء– جانبيقطرأوأماميدفعبعملیةتقومعندماالآلیةالسفینةعليیجب(ج(

أن– واحدةوحدةھیئة
:- تظھر
2 – أ) أو(1 – أ23 (القاعدةفيالموضعالنورمنبدلارأسيخطعليالصاريأعلينورین( 1 (

)
( .الجانبینأنوار( 2
( .المؤخرنور( 3

أیضاتطبقأنالقاعدةھذهمن( ج) , ( 1 – أ) الفقرةعلیھایطبقالتيالسفینةعليیجب(د( . (
2 – أ– 23 ) القاعدة

الفقرةفيعلیھاالمنصوصتلكبخلافالمقطورةالعائمةأوالسفینةعليیجب( ھ(
: -تظھرأن( ز(

( .الجانبینأنوار(1
( .المؤخرنور(2
( .م200 القطرطولتجاوزإذابوضوحرؤیتھیمكنحیثنھارامعینشكل(3

مجموعةفيالمدفوعةأوالجانبعليالمقطورةالسفنمنعددأيعليیجب(و(
واحدةسفینةكأنھاالأنوارتظھرأن
طرفھاعندتظھرأنمتلاحمةوحدةمنجزءاتكونلاوالأمامإليالمدفوعةالسفینةعليیجب(2

( .الجانبینأنوارالأمامي
أنوارتظھرالأماميطرفھاعندوالمؤخرنورتظھرأنالجانبعليالمقطورةالسفینةعليیجب(3

( .الجانبین
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2

تعتبر القواعد القانونیة الموضوعیة والقواعد المادیة أحد طرق منھج التوحید في القانون 

الدولي الخاص، التي تساھم في ھل المشاكل العالقة في المنازعات الدولیة الناتجة عن الأنشطة 

منھا الحوادث البحریة، ومن بین ھذه التجاریة الدولیة، ومنھا النقل البحري الذي یفرز مشاكل 

.  الحوادث البحریة التي نخص أحكامھ بالدراسة في ظل القانون الدولي الخاص التصادم البحري

خلافات كثیرة بین الدول حول لى نشأةإحیث یؤدي التصادم البحري للسفن في البحر،و

تزداد الصعوبة تحدیدا عندما ، القضاء المؤھل للفصل في النزاعالتطبیق ومعرفة القانون الواجب

شك أنھا تتصل بأكثر فروع لالواجبة التطبیق بأخطار البحرالأحكام اف1.یقع الحادث في عرض البحر

البتة بعلاقتھ تمت، ذلك لیس لأنھ مستقل بصورة لاالقانون البحريھویةالقانون أصالة وذات

.العام والخاصشرب من فروع القانون تیوإنما العكس فھوبالقوانین الأخرى

قد تتضارب الآراء في تحدید اختصاص الدولة في المسائل ف2مرتبط بالقانون العامھوف

الواقعة تحت أي لبحار غیرفي تلك االمتعلقة بتنظیم الملاحةالمسائلالواقعة في أعالي البحار، سواء 

ائیة بصدد الجزالمسؤولیةالناتجة عنالتعویض عن الأضراربمسائلیرتبط أیضا كما سلطة

التي وتلك الناتجة عن أثار الحادث البحري كالأضرار البدنیة، جرائم الواقعة على ظھر السفن، أوال

.بصفة عامةتعلقة بالمسؤولیة التقصیریةوالمببھا سفینة لركاب سفینة أخرىتس

بالقانون الدولي الخاص، یعُنىموضوع الدراسةبحريارتباط أحكام التصادم الكذلك و

یحكمھا لاالأجنبيشكلات تنازع القوانین البحریة، عند وجود علاقات بحریة ذات العنصرببحث م

لأن 3ن ھذا الأخیر یجب أن یمثل دولة مستقلة عن دولة المحكمة،إذأقانون واحد واجب التطبیق، 

التي تقرر تطبیق فر الاعتراف الدولي بین الدولتینھذا القانون یمثل تلك الدولة فلا بد من توا

قانونھا والتي تطبق المحكمة ذلك القانون الأجنبي، لأن القانون یمثل الفرع بالنسبة إلى دولة 

یعتمد ھذا الحل و4،یكون من الأولى عدم الاعتراف بالفرعیتم الاعتراف بالأصللمإذاالأصل، 

دولة لأن لكللسبب المباشر لقیام حالة التنازعاوجود العنصر الأجنبي ھوولتنازع على قواعد ا

مصلحة في تطبیق قانونھا، وكما یجب أن تكون ھذه العلاقة داخلة ضمن فروع القانون الخاص 

عتبر التصادم البحري تقلة تذلك كلھ بین قوانین دول مستقبل التنازع، دون القواعد الآمرة التي لا

.مسائل المسؤولیة التقصیریةمننبیة من الأفعال الضارة الواقع بین السفن الأج

251ص 1976-1975-دمشق-مطبعة الكرم -القانون البحري-شام فرعون ھ-1
.1982أقر مؤتمر جنیف الأول بأربع معاھدات دولیة، وفي المؤتمر الثالث اعتمد معاھدة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار عام -2
.الأمر بعنصر وطني والمصلحة الوطنیة المطلقةأن الاختصاص المطلق الذي توجبھ دولة ما لسلطتھا القضائیة كلما تعلق : نقصد-3
.4ص .1998مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع 1ج) الأردني والمقارن(القانون الدولي الخاص . ممدوح عبد الكریم حافظ عرموش-4
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خاصة البعضھا بأحكامھا تنفردكما اتھا غالبیة الدولمنظحكام المسؤولیة التقصیریةفلأ

ذ تطور ظھرت منقد حاجة الدول إلى قواعد التنازع غم ذلك كانت ر.قواعد الإسنادفاختلفت بذلك 

والتي دفعت إلى تطور الحیاة القانونیة الدولیة، إلى أن جعلت علاقات الدول الاقتصادیةالنظم

ولقد شمل ھذا التوسع زیادة المعاملات وبالمقابل تعددت مجالاتھا وتعددت مشاكھاتجاریة متكاملةال

حمایتھا سواء من خلال التأمین العمل علىعن طریق البحر وبالمقابلالتجاریة بالخصوص 

ھا حترمالدول بالتعھد على اتلتزمموحدةسن قواعد دولیةكذا ، وللسفن أوالثروة البحریةالبحري

.الاقتصادیة للدول حمایة للمصلحة 

أزھىتعیشالآنولھالاحصرالحاضرالوقتفيتطوراتھذه التجارة شھدتولقد

رغبةھيالدولیةالتجاریةالعلاقاتتحكمالتيالقانونیةالقواعدتوحیدعملیةوأصبحتعصورھا،

التجاریةللمعاملاتتنظیمھافيوتباینھاالوطنیةالتشریعاتاختلافإنحیثالمختلفة،الدول

الدولیةالتجارةتدفقیعوقمماالدولي،التعاملفيالاستقراروعدمالقلقإشاعةشأنھمنالدولیة

.ازدھارھاویمنع

التعاملفيالقلقإشاعةشأنھمنالوطنیةللقوانینالتجارةھذهتركأنإليبالإضافةو

كانواإذاحقوقھمعليلایطمئنوندوليطابعذاتةتجاریعملیةأطرافإنحیثالدولي،التجاري

، وھذا علیھایطبققانونوأينزاعمنیثور بشأنھاقدمایقدمونقضاءأيإليامقدمن لایعلمو

الأمر یعرضھم لمفاجآت تنجم عنھا تطبیق قواعد التنازع المختلفة نتیجة لاختلاف القواعد 

.التي تتبناھا القوانین الوطنیةالموضوعیة 

المنظمات الدولیة الدولیة من أجل توحید الدول والصعوبات التي تواجھ وعلى الرغم من 

أحكام القانون البحري على المستوى الدولي، إلا أن ذلك لم یحبط الدول المشاركة للتفكیر بجدیة 

لتجسید تلك الجھود على الواقع، ومن تلك الجھود التي اسفرت عنھا عدت معاھدات في بروكسل 

.جیكیة، والتي تضمن مواضیع مختلفة للقانون البحري من بینھا الخاصة بالحوادث البحریةالبل

التصادم البحري من خلال معاھدة أحكامتوحیدالبتضمنتتلك المواضیع التيومن

يـ، والتي تم إتباعھا بمعاھدت1910بروكسل الخاصة بتوحید أحكام التصادم البحري لسنة 

ة الخاصة بالاختصاص ـي والثانیـاص المدنـالاختصماـد أحكـتوحیة بـى خاصـأولبروكسـل 

تعتبر كمصدر لقواعد تمثل منھج یوحد القواعد الموضوعیة بدیلا لمنھج 1952الجزائي لسنة 

.تنازع القوانین الذي یعسر ایجاد الحلول للمسائل المتنازع عنھا

والإشكالیةالدراسةة یأھم
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یان الأسس العامة حول ببعضھا انصبري دراساتلتصادم البحموضوع اللقد تعرض 

Julien le :الباحثالتي قام بھا الدكتورالحدیثةكان أھم ھذه الدراساتو،للتصادم البحري

Clere إلا أنھا دراسة خاصة بالقانون "التصادم البحري في القانون البحري والنھري"في كتابھ

مسائل لم تشمل 1915جولیة15بمرسوم1910الفرنسي بمناسبة المصادقة على معاھدة بروكسل 

على التصادم البحري في القانون الدولي الخاص، ولم تعنى بالمنھج الحدیث لتوحید أحكامھ

.بصورة موسعةالمستوى الدولي

ھ رغم الاختلافات الفلسفیة القانونیة ـئم بذاتقافي القانون البحري،دــمنھج التوحیف

وكذلك یجذب الأطراف من أجل مصلحة واحدة، إلى ضرورة تفادي أي إلخ،...الدولیةوالاقتصادیة

مفاھیم قانونیة ذاتیة للدول تعرقل وصولھم إلى الحل المقبول بالنسبة للجمیع بعیدا عن ضوابط

.البعد الوطني التي لا تخدم المجتمع الدوليقانونیة داخلیة، ومفاھیم النظام العام ذات

یتضمن أحكاما خاصة ینفرد بھا نحو توحید القانون البحري وكذا ذاتیھ، الاتجاه الحدیثو

مالك السفینة والناقل لخسائر المشتركة وتحدید مسؤولیة منھا االعامةتأباھا القواعد البحري، القانون 

سفینة سواء الو5.تزام بالإنقاذ كل شخص معرض للھلاكالبحري، والمركز المنفرد للربان والال

عرض حیاة الأشخاص للخطرتعرض سفینة لحادثقد تتلقى خبر ،أي سفینة أخرىالصادمة أو

.فتسعى إلى المساعدة

لغالب بین دول مختلفة في العلاقات البحریة تتم في الأن،فالقانون البحري یتسم بالدولیة

لفلسفي والاجتماعي، والبنیة السیاسیة والاقتصادیة، والتشریعات الداخلیة الثقافة، والتفكیر االلغة و

تختلف من دولة إلى أخرى، بما قد یؤدي إلى تنازعھا، لیس فقط في أحكامھا الموضوعیة ،وإنما 

أیضا فیما قد تتضمنھ قواعد الإسناد التي تحل المشكل، وما یھم الأطراف في أي علاقة بحریة 

كام التي سوف تطبق علیھا تلك العلاقة، بعد تحدید الاختصاص القضائي ابتداء معرفة الأح

.والمحكمة الناضرة في النزاع

وقلیلة ھي اص القضائي للقانون البحري قلیلةإن التوحید الحاصل في المسائل الاختصو

لیس كن ھذا التوحیدـلو.النظریات أیضا، وإن من بینھا التوحید الذي عرفتھ أحكام التصادم البحري

العادات البحریة الدولیة، : توحید الأحكام الدولیةبالسھل ولا بالعسیر، وثمة طرق ثلاثة ل

لة التصادم البحري بھذا التطور الذي فمسأ.وكذا توحید التشریعات الوطنیةالمعاھدات الدولیة،أو

لة تحدید أعرفتھ، والذي ما قد یطرأ علیھا من تغییر، تجسد في توحید التشریعات الوطنیة من مس

.لة تحدید القانون الواجب التطبیق إلى المحكمة المختصة بنظر النزاعأالتصادم البحري، إلى مس

9ص -2000سنة 2كمال حمدي، القانون البحري، السفینة، أشخاص الملاحة، استغلال السفینة، منشأة المعارف ط- 5
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لة ، فحصره في مسأوالتوسع فیھ في دراسة متكاملةلیدفع بحق إلى حصر الموضوعو

التتابع في تحلیل الموضوع، وھو راسة متكاملة، فرضتھ على الدراسةالتوحید والتوسع فیھ من د

الموضوع من ذاتیة تظھر أھمیة كما .ك بھ بالنقد على باقي المعاھداتالعیب الوحید الذي كان یتمس

المادیة الموحدةالموضوعیة أووتحتوي ھذه الذاتیة إشكالا یدور حول قدرة القواعدالقانون البحري

والتكامل، فھل وإن سلمنا بھذا التوحید ،كذلكمن القضاء على منھج التنازع، أوإیجاد البدیل عنھ

.ینفي ذلك وجود مسائل لا تتعرض للمنھج

ن خلال منھج تكاملي یحدد بالدراسة للموضوع مغایة الكشف عن ھذا كلھ نتعرضول

الدولي، غیر الاختصاص القضائيالتعرض لھ في ظل منھج تنازع القوانین ثم تنازعالموضوع

اك تعارض بین من مبدأ أنھ لیس ھنومخالف بذلك الدراسات الأصیلة للقانون الدولي الخاص، 

لى تبین موقف سعى في كل مرحلة إكما نتحدید القانون الواجب التطبیق،الاختصاص القضائي و

مع الاتفاقیات الدولیة التي التصادم البحري،كذلكموضوع المشرع الجزائري، كیف تعامل مع

:تحكمھ

معاھدة بروكسل أوبحري، لتوحید أحكام التصادم ال1910نة سواء معاھدة بروكسل لسو

علیھ فإننا ، وكذا المعاھدات التي لھا علاقة بالموضوع، و1952لتوحید أحكام الاختصاص المدني 

عبارة عن لمحة تاریخیة ھوا تمھیدینستعرض أول البحث فصلا : فصلینإلى الدراسة نقسم ھذه

.لتطور أحكام التصادم البحري الموضوعیة الموحدة

نخصصھ لأحكام التصادم : ل القانون الدولي الخاص بالفصل الأولنستھل الدراسة في ظو

نخصصھ : في ظل منھج تنازع القوانین، والفصل الثاني1910لمعاھدة بروكسل الموحدةالبحري

في ظل1952ة بالتصادم البحري لمعاھدة بروكسل الخاصالموحدةلأحكام الاختصاص المدني

.تنازع الاختصاص القضائي الدولي



أ

ـــــــإه داءــــــ

إلى روح أخي الفاضل

الذي تخطفه الموت فلم ينعم بمناقشة رسالة الدكتوراه زيان أحمد بكلية الأدب جامعة وهرانالأستاذ 
ائها، فكانت أمنيته أن نناقش معا :فقلت فيهرغم إ

بهجي في الضحكة ومعلميــومميـوت، سلبتني في العلمي ملهـيا م
.أمي وأبيوما انجلى الدمع من عيني العقيدة بك ربي ما انجلت فجيعتي   لولا

رحمه االله
ما إلى من لا أرى النور من دو

أمي وأبي 
زوجتيوالى 

العائلة الكريمة إلى 
وكافة الأهل قاطبة

زيان، روباين، بناط 



ب

رـكـة شـلمـك

وألھمني الصبر لإتمام ھذا البحث أشكر الله سبحانھ وتعالى الذي أنعمني 

ومن بعده اشكر جزیل أستاذتي الفاضلة بوخاتمي فاطمة التي كانت عونا 

لي، وعلى الجھد والعنایة والتوجیھات التي أولتني، وأسال الله أن یجزیھا خیر 

.الجزاء

كما أسدي شكري لأساتذتي الكرام الذین تكبدوا عناء قراءة ھذه المذكرة 

صھا، تقویما لي وما بھا من اعوجاج، وما ذلك منھم إلا إثراء لي وزاد جدیدا وفح

الأستاذ الدكتور :كل منأخص بالذكر لأستقي منھ في أعمالي المستقبلیة إن شاء الله،

.مروان محمد، والدكتور فاصلة عبد اللطیف، والدكتورة زعنون فتیحة

م الكریمة في تنقیح ونضج ھذا العمل ولذلك یفرض علي ھذا الشكر الاعتراف لھم بمساھمتھ

.المتواضع

زیان عبد القادر: الطالب
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